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١١6ه ذى القعدة سنة‎ ١١]7١75[ 
سئل في رجل أعطاه السلطان أرضا ملكا وقبضها المعطى له. واستمر‎ 
للمعطى له حيث ملكها السلطان له؟ وتقسم بين ورثته بعد موته بالفريضة‎ 
أجاب‎ 
قال في رد المحتار على الدر المختار ما نصه: «للإمام أن يعطي الأرض‎ 
من بيت المال على وجه التمليك لرقبتها لمن هو من مصارفه» كما يعطى المال‎ 
حيث رأى المصلحة؛ إذ لا فرق بين الأرض والمال في الدفع للمستحق)0".‎ 
اه. وعليه فتكون الأرض مملوكة للمعطى له والحال ماذكر كسائر أملاكه.‎ 
فتقسم بعد موته بين ورثته بالفريضة للذكر مثل حظ الأنثيين.‎ 
١١565 ذى القعدة سنة‎ 7"١؟17١75[‎ 
سئل عن حادثة من الديوان الكتخدائي تعلم من جوابها.‎ 
أجاب‎ 
أهل الصّعَار””'» وقد صرح في الدر من فصل الجزية بأن الذمي إذا أراد شراء دار‎ 
في المصر لا ينبغي أن تباع منه» فلو اشترى يجبر على بيعها من المسلم» وقيل:‎ 
لا يجير إلا إذا كثرت. درر. قلت: وفي معروضات المفتى أبى السعود من كتاب‎ 
الصلاة: سئل عن مسجد لم يبق في أطرافه بيت أحد من المسلمين وأحاط‎ 


.١95 /5 حاشية ابن عابدين على الدر المختار»‎ )١( 
.851* /0 (؟) المحيط البرهاني في الفقه النعماني»‎ 
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به الكفرة» فكان الإمام والمؤذن فقط لأجل وظيفتهما يذهبان إليه فيؤذنان 
ويصليان به. فهل تحل لهم الوظيفة؟ فأجاب بقوله: تلك البيوت تأخذها 
المسلمون بقيمتها جبرا على الفور» وقد ورد الأمر الشريف السلطاني بذلك 
أيضاء فالحاكم لا يؤخر هذا أصل”(". انتهى. وفي خزانة الفتاوى من أحكام 
كانت الدار لمسلم أو في جوار مسلم» ومثل ما تقدم في نور العين والخانية 
والوهبانية وشرحها)”". إذا علمت ذلك تعلم أنهم يمنعون من شراء الأماكن 
والأراضي سيما إذا ورد أمر شريف بالمنعء أو حصل من ذلك ضرر بين 
بالمسلمين» أو كان في ذلك عز لهم وشرف؛ لأنهم يمنعون عن كل ما فيه ذلك» 
ولا مانع من التأكيد على قضاة الجهات والتنبيه على أهلها بمنع البيع منهم. 























200 الدر المختار» 5 / 8 
(؟) كتاب خزانة الفتاوى لطاهر بن أحمد البخاري, لم نقف عليه. 
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باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 
قبل صدور الأوامر واللوائح المصرية(" 


[77] ذى القعدة سنة ١755‏ 


سئل ني رجل له أطيان وله أولاد ذكور وإناث؛ فأعطى الذكورٌ بعض 
أطيانه. وأعطى الإناث بعضها الآخرء وكل له اقتدار على ما حص به. فأخذ 
الذكور حصتهم وزرعوهاء وكذلك البنات أخذن حصتهن وزرعنها بواسطة 
توكيل أخ لهن من أمهن» واستمروا على ذلك مدة من السنين» ثم مات الرجل 
ال و ساس و ا ا 
الإناث في الأطيان وقالوا إنها تركة تختص الذكور بها. فهل لا يجابون لذلك 
لكون البنات المذكورات أخذن ذلك بالإعطاء من أبيهن حال حياته وصحته. 
وخَرْنَهُ ورَّرَعْتَهُ المدة الطويلة حال حياة الأب وبعد موته بواسطة أخيهن من 
أمهن وابئه بعده؟ 


- ه١1١15 ذي الحجة سنة‎ ١54 صدرت «اللائحة السعيدية في حق أطيان الديار المصرية» في‎ )١( 
أغسطس سنة 1858م, بتعديل ما كان عليه العمل من أنه لا يجري التوارث في الأراضي الأميرية‎ 
كما هو واضح ني هذه الفتاوى» فأعطت الحق في تقسيم هذه الأراضي على الورثة الشرعيين لمن توفي‎ 
من المنتفعين بها بنسبة تقسيم الميراث الشرعي ما داموا قادرين على زراعتها وتأدية خراجها . وتعد هذه‎ 
اللائحة أساس التشريع الخاص بملكية الأطيان في القطر المصري.‎ 
أغسطس‎ ٠ - ه١78/ ثم صدرت بعدها لائحة المقابلة في عهد الخديو إسماعيل في أول رجب سنة‎ 
سنة ١117م فأعطت لواضعي اليد الحق في تملك الأرض بعد دفع مقابلة بقدر مربوط الأطيان في الحالة‎ 
الراهنة -سنة //7١ه- لمدة ست سنوات.‎ 
وفي "' سبتمبر سنة 1757م صدر الأمر العالي بتعديل المادة السادسة من المجموعة المدنية الأهلية‎ 
بتخويل حق الملكية الصريحة في الأطيان الخراجية التي لم يدفع عنها المقابلة أسوة بالأطيان التي دفعت‎ 
عنها.‎ 
1 دنس الوم و عمف اوهو ب وت ا قر‎ 
متعلقة بها بالإضافة إلى لائحة ترتيب مجالس تفتيش الزراعة وذيلها بالمطبعة السنية ببولاق سنة‎ 
اه‎ 
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أجاب 

ليس للذكور معارضة البنات فيما تحقق إسقاط الأب لهن من الأطيان 
طائعا مختارًا ووضعن أيديهن عليه في حال حياته كما هو مذكور. 

واللّه تعالى أعلم 

0171 ذي القعدة سنة ١775‏ 

سثل في رجل مات وترك أولاد صلب ذكورا وإناثاء وأولاد أولاد. فهل 
لاشيء لأولاد الأولاد مع وجود الأولاد؟ وهل إذا مات الرجل المذكور عن 
أطيان أميرية خالية عن الأشجار والبناء لا يكون للإناث حق ني هذه الأطيان» 
ويكون الحق فيها للأولاد الذكور خاصة؟ 

أجاب 

لايجري التوارث في الأراضي الأميرية» والأحق بها بعد موت مالك 
منفعتها أولاده الذكور القادرون على زراعتها ودفع مؤنها لبيت المال» وما تركه 
الميت مما يجري فيه التوارث يقسم بين ورثته بالفريضة. ولااشيء لأولاد 
الأولاد بجهة الإرث. 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]174[‏ ذي القعدة سنة ١774‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض فلاحة أثر عن أصوله. أسقط حقه منها لآخر 
باختياره من مدة عشرين سنة في مقابلة مبلغ من الدراهم أخذه منه. ووضع 
المُسقط له يده عليها وزرعها المدة المذكورة, وبيده وثيقة بالإسقاط مشمولة 
بختم قاضي بلدهما. والآن أراد المسققط الرجوع ني الأرض المذكورة متعللا 
بآنه أكره على الإسقاط فأنكر المسقط له دعواه ولا بينة له. فهل لا عبرة بدعواه 
الإكراه المجردة عن الإثبات» ويكون الحق في الأرض للمسقط له؟ 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ا 
1١١‏ 


أجاب 
إذا لم يتحقق الإكراه الشرعي على الإسقاط المذكور لا يكون للمسقط 
معازفية الممتط لقنو الحا هده 
واللّه تعالى أعلم 
[517179؟ ذي القعدة سنة ١755‏ 
سئل ني رجل تحت يده أطيان مدة من السنين وهو واضع يده عليها خاصة 
لنفسه بإذن الحاكم, ثم مات عن أولاد ذكور وإخوة. فهل لا مشاركة للإخوة ني 
الأطيان المذكورة حيث لم تكن تحت أيديهم. وليس لهم فيها حق وإنما هي 
خاصة الأخ المنوفى عن أولاده؟ 
أجاب 
لا حق للإخوة في الأطيان المذكورة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[1710" ذي القعدة سنة ١755‏ 
سئل في أخوين كل منهما في معيشة واحدة» وأحدهما يستحق قطعة أرض 
زراعة» فأسقط حقّه فيها لأخيه. وصار ذلك الأخ المسقط له يتصرف فيها نحو 
ثلاث وعشرين سنة بالزرع وغيره: عشر في حياة المسقط. وثلاث عشرة بعد 
موته. فهل إذا كان للأخ المسقط ابن مشاهد للتصرف المذكور المدة المذكورة 
وأراد أخذها لا يجاب لذلك. خصوصا وقد مسحت على الأخ المسقط له؟ 
أجاب 
إذا ثبت إسقاط الأخ حقه لأخيه في الآطيان الأميرية وتركه لها اختيارًا لا 
يكون لابنه انتزاعها من يد المسقط له. ويمنع من معارضة عمه. 
واللّه تعالى أعلم 
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[05 ذي القعدة سنة ١775‏ 

سئل في رجل مات عن أولاده الذكور والإناث» وعن زوجته. وترك أرض 
زراعة» فأخذت الزوجة التي هي أم بعض الأولاد جانبا من أرض الزراعة» 
وصارت تزرعه لنفسها نحو سنتين» وأخذ ابن الميت الكبير من غيرها باقى 
أرض أبيهء وصار يزرعه المدة المذكورة. ثم مات بععض الأولاد وهو ابن 
الزوجة المذكورة عن أخيه وأخواته. وأراد الأخ الكبير المذكور أخذ الأرض 
التي تحت يد زوجة أبيه المذكورة بالميراث عن أخيه الذي هو ابن الزوجة 
المذكورة. فهل لا يكون لابن المبت الكبير المذكور انتزاع الأرض من زوجة 
أبيه حيث زرعتها بعد موت أبيه لنفسها المدة المذكورة» وقامت بما عليها من 
الخراج لجهة الديوان» خصوصا والابن الكبير المذكور قسم أرض أبيه بينه 
وبين زوجة أبيه. وأخذ نصفها وأعرض عن الباقي وتركه باختياره تحت يد 
زوجة أبيه المذكورة؟ 

أجاب 

لا معارضة لابن الزوج مع زوجة أبيه فيما بيدها من الأرض المذكورة 

والحال هذه ولا يجري التوارث في الأراضي الأميرية. 
واللّه تعالى أعلم 

١775 ذي القعدة سنة‎ 81١3 

سثئل في رجل حاكم على إقليم له ولد. فاشترى الولد المذكور لنفسه 
منفعة أطيان معلومة من جماعة معلومين بقدر معين كل فدان بمائة وخمسين 
قرشاء وأسقطوا له المنفعة في مقابلة ذلك وذلك بين يدي حاكم شرعي بحضرة 
جماعة من المسلمين وحكم بذلك ومضى على ذلك مدة» ثم بعد ذلك ادعى 
البائتعون أنهم أجبروا على ذلكء وأن ذلك أخذ بدون قيمته. وأن كل فدان 
يساوي زيادة على ذلك. فهل لا تقبل دعواهم ولا ينقض حكم القاضي؟ 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ا 
إوذلا 


أجاب 

إذا لم يثبت الإكراه الشرعي على الإسقاط لا يجاب المسقط لإبطاله» 

متم عن مخارقئة اسقط لدع ولا تمي الاسنقا لا هجرد دكو دوق القبية؛ 
واللّه تعالى أعلم 

[11] ؟ ذي الحجة سنة ١755‏ 

سئل في رجل أسقط لآخر منفعة قطعة أرض زراعة» وكتب له بالإسقاط 
وليقة: ووصع يله عل الفطعة الما كور مل تزيلا على خهش وعتصرين سينة. 
فهل يكون الحق للمسقط له فيها ولو ضاعت الوثيقة والعبرة بالبينة؟ 

أجاب 

إذا تحقق الإسقاط والترك اختيارا بالبينة العادلة لا يكون للمسقط انتزاع 
الأرذ ض التي أسقط حقه فيها من المسقط له. ولا يتوقف ذلك على وجود 
الصك. 

واللّه تعالى أعلم 

١774 ذي الحجة سنة‎ ”]11١*[ 

سئل في رجل مات عن زوجته. وابنه وبنتين له» وترك عقارا وغيره مما 
يورث عنه شرعاء وترك أيضا جانبا من أرض الزراعة» وقسمت المتروكات 
الموروثة بين ور ثته» وبقيت الأرض تحت بيد ابنه» فوهبت الزوجة ما خصها في 
التقسوم لولايها هت البعان ما خصويا هنا ووضه الأآن يدم على 
الموهوب مدة طويلة» وماتت إحدى البنتين عن زوجهاء وماتت الأخرى عن 
زوجها وابنها. فهل لا رجوع لورثة الأم والبنتين فيما وهبه البئتان والأم لأخيهما 
حال حياتهما وصحتهما؟ وهل إذا طلبت ورثة البنتين أخذ نصيبهما من أرض 
الزراعة بالميراث لا يجاب أحد من الورثة لذلك, ولا تقسم الأرض المذكورة 
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قسمة الميراث ويكون الحق فيها لابن الميت المذكور ولا حق لورثة أختيه 
فيها؟ خصوصا وابن الميت واضع يده عليها نحو سبع عشرة سنة وهو يزرعها 
ولم ينازعه أحد من الورثة في ذلك. 
أجاب 

نعمء لا رجوع لورثة الأم والبئتين فيما وهبه المورث حال صحته حيث 
تمت الهبة بالقبض والحيازة في حياة الواهبء ولا يجري التوارث في الأراضي 
الآميرية» والأولى والأحق بها ابن المتوفى عنها حيث كان قائما بدفع ما وظف 
عليها. 























817١ 5[‏ ذى الحجة سنة ١755‏ 
سئل في رجل اشترى من والده نصف بيت بثمن معلوم, ثم بعد مدة اشترى 
في نظير قدر من الدراهم. ووضع الابن يده على الدار والطين. ثم مات البائع 
عن ورثة فأنكر الوارث الشراء والإسقاط. فحصل نزاع بين المشتري والوارث. 
فعند ذلك صدَّق الوارث على دعوى المشتري وكتب بينهم حجة بذلك؛ فبعد 
مدة أنكر الوارث التصديقء وأراد الرجوع على المشتري. فهل إذا ثبت ذلك 
بالبينة الشرعية يمنع الوارث من دعواه؟ خصوصا وأن المشتري وضع يده على 
ماذكر مدة تزيد على ثماني عشرة سنة مع حضور البائع ومشاهدته للمشتري 
وهو يتصرف فيما ذكر لنفسه ولم ينازعه ولم يعارض. 
أجاب 
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ه١1‏ 


[15١؟‏ ذى الحجة سنة ١١55‏ 

سئل في رجل مات عن بنته» وزوجته. وأخ شقيقء وابن أخ آخر له. وترك 
مايورث عنه شرعا من دار وغيرهاء وترك طين فلاحته وعليه دين لزوجته 
ولرجل أجنبي. فهل يتعلق الدَّين بتركته فقط دون الطين فإنه لا يتعلق به الدين 
المذكور ولا شيء لابن الأخ في تركته؟ 

أجاب 

الدين الثابت شرعا يتعلق بما تركه الميت ممايورث عنه شرعاء ولا 
يجري التوارث في الأراضى الأميرية. 

75١ ]5117[‏ ذى الحجة سنة ١١55‏ 

سثل في رجلين شقيقين توفي أبوهما وترك دارا وبعض أمتعة وجانبا من 
أرض الزراعة. فاقتسما الدار والأمتعة وترك أحدهما حصته من الأرض لأخيه؛ 
لعجزه عن زراعتهاء ولعدم قدرته على دفع خراجهاء وصار أخوه واضعا يده 
خراجها وأخوهني البلدة مطلع على تصرف أخيه ولم يطلب حقه ني الأرض 
المدة المذكورة. فهل إذا أراد بعد ذلك أخذ نصيبه فى الأرض عن أبيه لا يجاب 
لذلك ويسقط حقه منها بالإعراض عنها المدة المذكورة باختياره وإن لم يتلفظ 
بالإسقاط لأخيه المذكور؟ 

أجاب 

حق المزارع في الأراضي الأميرية يسقط بالترك والإعراض اختيارا 
لغيره» فإذا تحقق الإعراض والترك اختيارا من الأخ المذكور لأخيه لا يكون له 
معارضة أخيه في ذلك. 


واللّه تعالى أعلم 
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[8171*4؟ ذي الحجة سنة ١74‏ 

سئل ني رجل وضع يده على قطعة أرض زراعة مدة عشر سنين» وحفر 
فيها ساقية» ثم مات عن إخوته فوضعوا أيديهم عليها مدة ثمانٍ عشرة سنة. 
جملة المدة ثمان وعشرون سنة من غير منازع لهم فيها ولا لأخيهم من قبلهم. 
فادعى الآن رجل بأن الأرض المذكورة لقريب له ويريد نزعها منهم متعللا 
بالقرابة مع أنه موجود ني البلد ومشاهد لتصرفهم فيها. فهل لا يجاب لذلك 
شرعا ويمنع من منازعتهم فيها بدون طريق شرعي؟ 

أجاب 

لايجري التوارث في الأراضي الأميرية» ويسقط الحق فيها بالترك اختيارا 
مع رؤية الغير يتصرف فيها مدة من السنين على فرض سبق ثبوته؛ فليس للرجل 
المذكور انتزاع الأطيان بالميراث ممن هي تحت يله. 

واللّه تعالى أعلم 

[78111*9 ذي الحجة سنة ١74‏ 

سثئل في امرأة تستحق جانبا من أرض الزراعة» وكانت تنصرف فيه حال 
حياتها مدة تزيد على خمسين سنة ولم ينازعها فيها أحد أصلاء فأسقطت حقها 
فيذلك لرجل في نظير مبلغ من الدراهم بموجب حجة شرعية» فوضع يده 
المسقط له المذكور مدة تزيد على عشرين سنة» ولم ينازعه أحد كذلك, ثم 
بعد وفاة المرأة بمدة ادعى رجل الآن على المسقط له المذكور بأن أباه كان من 
أقارب المرآة المذكورة» وأن له حقا ني ذلك الطين بطريق الإرث. فهل إذا كان 
أبو المدعي أو جده حاضرا في وقت إفراغ المرأة المذكورة ذلك الطين بعد مدة 
وضع يدها التي هي خمسون سنة وزيادة» ولم يحصل منهم منازعة لا للمرأة 
ولا للمسقط له المذكور مدة وضع يده لا تسمع دعوى هذا المدعي؟ 
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أجاب 

لايجري التوارث في الأراضي الأميرية؛ فليس للمدعي المذكور انتزاع 

الأرض ممن هي تحت يده» ولا تسمع دعواه والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

١755 ذي الحجة سنة‎ 9 ]71١150[ 

سثل في رجل مات عن أولاد أخيه الذكور العصبة وترك أرض زراعة 
أميرية» فزعم أولاد أخيه المذكورون أن الأرض استحقاقهم عن عمهم المذكور 
وأسقطوا حقهم وانتفاعهم فيها إلى شنخص بموجب حجة شرعية تحت يد 
المسقط له. وذلك الإسقاط وقع مجانا بلا عوض قبضوه لأنفسهم, وذكر نائب 
القاضي ني هذه الحجة المذكورة أن الإسقاط ني نظير دفع الخراج المرتب على 
هذه الأرض المذكورة وفي نظير ما يترتب على كل فدان من التوزيع المعروف. 
ووضع هذا المسقط له يده على هذه الأرض يزرعها مدة من السنين وهو يقوم 
بدفع ما عليها من الخراج. فهل على فرض أن الأرض المذكورة صارت حقا 
للمسقطين بعد موت مورثهم لا يكون لهم معارضة المسقط له فيها حيث 
أسقطوا حقهم منها ونزلوا عنها وتركوها للمسقط له باختيارهم؛ ووضع يده 
عليها المدة المذكورة» وإذا تعللوا بأنهم لم يقبضوا لأنفسهم ني أيديهم عوضا 
ولا بدلا عن الإسقاط والترك اختيارا لا عبرة بتعللهم بذلك؟ 

أجاب 

لا معارضة لأولاد الأخ المذكورين مع واضع اليد على الأرض 

المذكورة» ولا عبرة بتعللهم بما ذكر والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 





























و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























[11] 59 ذى الححة سنة ١755‏ 

سئل في رجل مات عن ولدين ذكرين وخلف لهما أطياناء ثم مات 
أحدهما عن أولاد ذكور فأسقط الأولاد المذكورون حقهم فيما يخصهم ني 
الأطيان لعمهم طوعا باختيارهم» واستولى العم على الأطيان وبيده وثيقة بذلك 
بختم نائب القاضي. فهل هذا الإسقاط صحيح ولا رجوع لهم بعد ذلك حيث 
ثبت الإسقاط بالوجه الشرعي؟ وإذا ادعوا أنها غاروقة لأجانب لا تسمع منهم 
الدعوى؟ 

أجاب 

الساقط لايعود”2 وحيث أسقط الأولاد المذكورون حقهم في الأطيان 
لا يكون لهم الرجوع فيما تحقق الإسقاط فيه طوعا باختيارهم» ولا خصومة 
لهم فيما يدعونه على هذا الوجه والحال هذه. 

١756 محرم سنة‎ 4]75١55[ 
خمسة فدادين إلا ربعًا أخذوها من شيخ البلد بناحية طنان لاستغناء أصحابها‎ 
عنهاء وصاروا يزرعون الأرض ويدفعون خراجها من سنة ألف ومائتين وأربع‎ 
عشرة إلى هذه السنة» وذلك مع حضور أرباب الأرض وعلمهم بذلك وتركهم‎ 
لها اختياراء ثم مات أصحاب الأرض عن بنات لهم فأرادت تلك البنات أن‎ 
يأخذن أرض آبائهن. ويمنعن واضعى الأيدى على الأرض المذكورة. فهل لا‎ 
يجَبْنَ لذلك ولاحق لهن ني هذه الأرض؟‎ 

أجاب 
لاحق للبنات المذكورات في الأرض والحال ما ذكر. 


.775 الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص‎ )١( 
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١756 محرم سنة‎ ١١1715[ 
سثل في رجل مات عن أرض أميرية وله وارث فتركها الوارث باختياره‎ 
لآخرء فاستولى عليها الآخر أكثر من عشر سنينء ثم تركها هذا الآخر لغيره‎ 
باختياره فاستولى عليها المتروك له أكثر من عشر سنين. فهل يمسقط حق‎ 
الوارث مع مضي هذه المدة ومع كون الترك باختياره» ولا ينفعه تعلله بأنه لم‎ 

يصدر منه تلفظ بإسقاط ولا ترك؟ 
أجاب 
لاحق للوارث في أرض الزراعة المذكورة لعدم جريان التوارث في 
الأرض الأميرية ولسقوط حق المزارع فيها بالترك اختيارا على فرض تحقق 
أن له فيها حقا. 
واللّه تعالى أعلم 

١١50 محرم سنة‎ ٠١ ]5١154[ 
سئل في رجل مات عن أولاده الذكور والإناث» وعن زوجته. وترك ما‎ 
يورث عنه شرعا من دار وغيرهاء ومن جملة ما تركه طين فلاحته. فهل يقسم‎ 
جميع ما تركه بين سائر ورثته بالفريضة الشرعية سوى الطين المذكور؛ فإنه‎ 

يختص به بنوه الذكور فقط دون الإناث ولا يجري فيه التوارث؟ 
أجاب 
لايجري التوارث في الأراضي الأميرية» والأحق والأولى بها الذكور من 
أولاذ المتوق عن الأرضن المذكؤرة. 
واللّه تعالى أعلم 





























ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























١7565 محرم سنة‎ ١١ 17١55[ 
سثئل ني رجل مات عن ابنينء أحدهما بالغ والآخر قاصرء وترك تركة‎ 
ومن جملة ماتركه أرض زراعة» واستمرًا في معيشة واحدة, والأخ البالغ‎ 
يتصرف في التركة بغير وصاية على القاصرء وصار يتصرف أيضا بعد بلوغه. ثم‎ 
أراد كل منهما قسمة أرض الزراعة فادعى الآخ الكبير المنصرف أنه تداين دينا‎ 
من زوجته. ورهن عندها قطعة أرض زراعة من الطين المشترك بينهماء وأنه‎ 
صرف الدين عليه وعلى العائلة من غير إذن أخيه وعلمه. فسئل الأخ عن الدين‎ 
والرهن فجحد ذلك. فهل لا يصدق الأخ ني دعواه أنه تداين الدين المذكور من‎ 

زوجته وصرفه على العائلة بدون بينة» أو لا بد من البينة الشرعية؟ 
أجاب 
رهن الأطيان الأميرية غير صحيح. وما لزم الأخ الكبير من الديون لا 
مطالبة بها على أخيه بدون ما يوجب ذلك عليه. 
واللّه تعالى أعلم 
>17١55[‏ صفر سنة ١7١56‏ 
سئل في أخوين مشت ركين في أرض مات أحدهما وله ابن صغير» فاستولى 
عليها أخو الميت, ثم ترك نصفها باختياره لغيره. وبقي النصف الآخر بيده ثم 
تركه باختياره لشخص آخر. ثم بلغ الابن واستمر بعد البلوغ مدة من السنين 
تاركا لحقه في الطين المذكور. فهل يسقط حقه بتركه له باختياره وإعراضه عنه 
بعد البلوغ؟ خصوصا وقد شاهد الابن المذكور تصرف واضع اليد ني الطين 
المذكور بالزرع وغيره وهو ساكت من غير منازعة في المدة المذكورة. 
أجاب 


يسقط الحق في الأراضى الأميرية بالإعراض والترك اختياراء فإذا تحقق 
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أن الرجل المذكور ترك باختياره حقه في الأرض لا يكون له معارضة واضع 
اليد عليها على فرض سبق ثبوت حقه فيها. 
واللّه تعالى أعلم 

١7560 صفر سنة‎ ”17١51/[ 

سثئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة عن أبيه من مدة أربعين 
سنة وزيادة» تركها له والده من غير منازع له فيها ولا لوالده من قبله. والآن 
يدَّعي رجل من أقاربه بأن له نصفهاء فأنكر واضع اليد دعواه. فهل لا يجاب 
لذلك ولا يمكن من نزع شيء منها بمجرد دعواه المذكورة ويمنع من معارضة 
واضع اليد فيها؟ 

أجاب 

نعم, لا يجاب لانتزاع الأرض المذكورة ممن هي تحت يله بمجرد 

دعواه المزبورة. 
واللّه تعالى أعلم 

[5١7]ه‏ صفر سنة ١١56‏ 

سئل في جماعة لهم أراض زراعة أميرية عجزوا عن زراعتها وتركوها 
لشخص دفع عنهم قدرا معلوما من المال تجمد عليهم لجهة الديوان» فصار 
الشسخص المذكور يزرع الأرض لنفسه بعد أن أسقطوا حقهم منها له. ومضى 
على ذلك نحو عشر سنين وهم حاضرون في البلد ومشاهدون لتصرف الشخص 
المذكور بزراعة الأرضء ولم يطلبوا أرضهم منه في هذه المدة» وتارة يساعدونه 
في ضم الغلال وجمعها بالأجرة حكم عادة الفلاحين, وتارة يزرعونها برسيما 
وذرة على طرفه. ويدفعون ما عليهم للشخص المذكور من أجرة الأرضء ثم 





























و7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
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الآن أرادوا أخذها من واضع اليد عليها المتصرف فيها تلك المدة متعللين بأنه 
لم يوجد منهم بيع ولا إسقاط للشخص المذكور في أراضيهم باختيارهم. فهل 
لاعبرة بتعللهم بذلك. ولا يتوقف سقوط حقهم على خصوص البيع والإسقاط 
حيث تركوها هذه المدة باختيارهم كما هو مشروح؟ 























أجاب 

من المقرر في كتب أثئمتنا أن أراضي مصر آلت لبيت المالء والمزارع 
فيها لايملك الأرض وإنما هو أحق بمنفعتها من غيره إذا لم يكن خاثنا ولا 
معطّلا لها تعطيلا يضر بيت المال7"» ولا تقسم قسمة ما يملكه الميت من 
المال بإجماع العلماء كما أفاده العلامة الرملي في فتاواه» وفيها: «المزارع في 
أرض سلطانية أو وقف إذا لم يكن له كردار وهو الكبس أو البناء أو الأشجار 
المسماة عندهم بحق القرار إذا أهمل الأرض فوضع يده غيرٌه عليها ليس له 
حق الاسترداد» وتبقى في يد من هي في يده» وليس لمن كانت في يده مزارعة أن 
يزعجه منها ويرفع يده ويستولي عليها؛ إذ ليس له فيها ملك ولا شبهة ملك, ولا 
حق الاستبقاء والاستقرار»””. اه. فحيث ترك الجماعة المذكورون الأرض 
الأميرية التي بأيديهم للرجل المذكور باختيارهم» وشاهدوا تصرفه فيها ولم 
يمنعوه عن ذلك لا يكون لهم حق استردادها وإن لم يتحقق لفظ إسقاط أو بيع 
كما هو صريح مما نقلناه. 

١7١560 صفر سنة‎ ١][ 

سثئل في رجل واضع يده على أرض زراعة سلطانية بتمكين ولي الأمر 
بموجب فرمان؛ ومات عن ابن وبنتين. فهل يكون الحق في الأطيان المذكورة 


2232 الفتاوى الخيرية» /١‏ 46 5/ 50١ه»‏ وينظر: حاشية ابن عابدين» ؟ / 80١-١74‏ 1. 
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لابنه؟ وإذا مانت إحدى البنتين وأراد زوجها أخذ ما يخصه في الطين بطريق 
الإرث عنها لا يكون له ذلك؟ 
أجاب 
أرض الزراعة الأميرية لا يجري فيها التوارثء, والأحق بها ابن المتوى 
عنها حيث كان قادرا على زراعتها ودفع مؤنها. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ 3[‏ ربيع الثاني سنة ١7568‏ 
سئل في رجل مات عن بنته» وعن ابن ابن غائب» وترك أرض زراعة بعضها 
أثر وبعضها بالغواريق. ثم تزوجت البنت بأجنبي ورمى عليه الحاكم الأطيان 
ودفع ما عليها من المطاليب ومضى مدة سنين وهما معاشران لبعضهما. فهل 
إذا أرادت البنت نزع الأطيان من يد زوجها تجاب لذلك؟ أو تبقى تحت يد 
واضع اليد حتى يحضر الغائب أم لا؟ 
أجاب 
لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فليس لبنت المتوفى عنها 
رفع يد الممَكّن من قبل ولي الأمر أو نائبه وتمنع من معارضته. 
واللّه تعالى أعلم 
١361[‏ ربيع الثانٍ سنة ١756‏ 
سئل في رجل مات عن زوجته. وابنه القاصر. وترك قطعة أرض زراعة. 
فباعت الزوجة الأرض المذكورة بإكراه شيخ البلد لها. فهل إذا أراد الولد بعد 
بلوغه رد البيع لا يكون لواضع اليد معارضته في ذلك أم لا؟ 





























و7ححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
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أجاب 

إذا مات من له حق الزراعة في الأراضي الأميرية يكون الأحق والأولى 
بها ابنه القادر على زراعتهاء فترفع يد المستولي عليها إذا لم يوجد من الابن ما 
يفيد سقوط حقه منهاء ولا حق للزوجة المتوفى عنها زوجها فلا يصح تصرفها 
فيها. 

واللّه تعالى أعلم 

[؟165١5]‏ 5” ربيع الثانٍ سنة ١756‏ 

سثئل في جماعة لهم أطيان موضوعة تحت يد غيرهم غاروقة, 
فاستخلصوها ممن هي تحت أيديهم ودفعوا ما عليها من دراهم الغاروقة, 
ثم بعد ذلك أسقطوا حقهم فيها لرجل آخر باختيارهم في نظير دراهم أخذوها 
من المسقط له وذلك على يد القاضي المُولى من الدولة» وكتب بذلك حجحج 
شرعية ووضع المسقط له يده على الأطيان المذكورة مدة من السنين, ثم الآن 
يدعي بعضهم أنه أسقط حقه مكرهاء وبعضهم يدعي أنه أسقط حقه فيما لا 
يملك. فهل لا تقبل دعواهم المذكورة حيث كان الإسقاط المذكور صادرًا 
منهم باختيارهم بحضرة بينة تشهد بذلك لدى القاضي المرقوم أعلاه ولم يكن 
هناك إكراه أصلا؟ 

أجاب 

إذا قطنو له لمق اق أطياة الوراعة) رةس ك دشنن لكر قار 

لا يكون للمسقط انتزاعها من المسقط له بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[*ه١؟]ه؟‏ ربيع الثان سنة ١7565‏ 

سئل في رجل شيخ بلد له قطعة أرض زراعة رهنها عند شخص في مقابلة 
دراهم أخذها منه غاروقة» واستمر يزرعها مدة» ثم مات الراهن عن ابنه وبنته 
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فأسقط الابن حقه ني الأرض المذكورة وحق أخته لرجل آخر غير المرتهن 
وكتب بذلك وثيقة شرعية» ثم دفع الابن للمرتهن دراهم الغاروقة التي قِبَلَ أبيه. 
فهل لا يكون للمرتهن معارضة المسقط له ولا معارضة ابن الميت في ذلك؟ ولا 
حق للمرتهن فيها بتعلله بوضع يده عليها مدة من السنين ويجبر على رفع يده 
عنها بطلب المستحق لها ولا عبرة بتعلله المذكور أم لا؟ 
أجاب 

الأحق والأولى بأطيان الزراعة الأميرية ابن المتوفى عنهاء فإذا لم يبت 
على الابن المذكور ولا على أبيه حال حياته ما يفيد سقوط حقه منها قبل 
الإسقاط للآخر يؤمر واضع اليد عليها بتسليمها لمن أسقط له الابن المذكور. 

واللّه تعالى أعلم 

[6:5١7؟]:‏ جمادى الأولى سنة ١756‏ 

سئل ني رجل اشترى أطيانا أميرية بثمن معلوم من غيره؛ وتركها له البائع 
باختياره في نظير الثمن المذكورء ووضع المشتري يده عليها مدة من السنين إلى 
أن مات عن زوجتين» وبنتي عم» وعمة» وابن خال» فوضع ابن الخال يده عليها 
مدة من السنين وهو يزرعها ويدفع خراجهاء فماتت العمة وإحدى الزوجتين 
وإحدى بنتي العم» فطلبت الزوجة الباقية ما يخصها في الطين المذكور أو في 
ثمنه بحق الميراث. فهل لا يكون لها حق في الطين ولا في ثمنه؟ 

أجاب 

ل يجري التوارث في الأراضي الأميرية» فلا تجاب الزوجة لأخذ شيء 

مها بالميراك: 1 1 
واللّه تعالى أعلم 
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١756 جمادى الأولى سنة‎ 1]7١5[ 
و ع‎ 20 5 5 
وتركهاء فوضع رجل يده عليها مدة سنين» وبعد رجوع رب الأرض لبلده‎ 
أخذها من الذي وضع يده عليهاء ثم بعد ذلك تصرف فيها بالإسقاط لغيره في‎ 
مقابلة مبلغ من الدراهم قبضه منه بموجب وثيقة شرعية بيد المسقط له. ثم مات‎ 
الذي كان وضع يده على الأرض وتركها باختياره لصاحبهاء فادعى رجل الآن‎ 
بأن له عليه دينا ويريد الرجوع بدينه في الأرض المذكورة وأخذه من المسقط له.‎ 
فهل لا يجاب لذلك ولا يكون له الرجوع بدينه ني الأرض الأميرية؟ خصوصا‎ 
وأن المديون الذي كانت بيده الأرض اعترف بحضرة بينة شرعية بأنه لا حق له‎ 
فيها وأنها لفلانز صاحب الأثر.‎ 
أجاب‎ 

إذا تحقق الإسقاط والترك اختيارا ممن له حق الزراعة في الأراضيى 
الأميرية لآخر يكون الحق فيها للمسقّط له وليس لغريم من كانت الأرض 
تحت يده مطالبة المسقط له بدينه» وله أخذه من تركة مَلِيئْهِ بعد ثبوته. 

١776 جمادى الأولى سنة‎ ١١]165[ 
واحد منهم منفعتها لرجل أجنبي بدون إذن إخوته ورضاهم. فهل لا ينفذ‎ 
الإسقاط منه إلا في نصيبه فقط دون إخوته ويكون لهم رفع يد المسقط له عن‎ 
حقهم ني الأرض المذكورة المتروكة؟‎ 

أجاب 
الحق في أرض الزراعة الأميرية لا سقط بإسقاط من ليس له الحق فيهاء 
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١١ ]7161[‏ جمادى الأولى سنة ١7565‏ 

سثل في رجل مات عن ابنه. وعن أخته. وترك ما يورث عنه شرعا من 
دار وغيرها وترك أطيانا أميرية, فأخذت الأخت قدرا من الطين ورهنته مدعية 
أنه حقها بالميراث عن أبيها. فهل لا تجاب لذلك ويكون الحق في الطين لابن 
المبت التارك له ويكون له افتكاكه ممن هو تحت يده؟ 

أجاب 

الأحق والآولى بأطيان الزراعة الآميرية ابن المتوفى عنهاء ولا يجري فيها 

التوارث» ورهنها غير صحيح شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 

[7154]" جمادى الأولى سنة ه756١‏ 

سئل في رجل يستحق منفعة أرض زراعة أعطاها لرجل آخرء وسلمها 
له طائعا مختاراء ووضع يده الآخر عليها وصار يزرعها ويتصرف فيها لنفسه 
مدة تزيد على خمس عشرة سنة. ثم بعد ذلك مات صاحت الأرض المعطي 
المذكور عن بنتين» وعن أخواته البنات. ثم مات واضع اليد المعطى له عن 
ابن فوضع الابن يده عليها. وصار يتصرف فيها مدة تزيد على خمس عشرة 
سنة» ثم بعد مضي هذه المدة أرادت البنات أن يجعلن أرض الزراعة ميراثا عن 
مورثهن. وأن يأخذن نصيبهن فيها. فهل لا يُجَبّنَ لذلك ولا ميراث ني الأراضي 
الأميرية وليس للبنات معارضة واضع اليد فيها؟ 1 

أجاب 

نعم لايُجَبِنَ لذلك والحال ماذكرء ولايجري التوارث في أراضي 

الزراعة الآميرية» ويسقط الحق فيها بالإسقاط والترك اختيارا. 
واللّه تعالى أعلم 
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[164؟] ١5‏ جمادى الأولى سنة ١756‏ 
سئل في رجل مات عسن طين أميري؛ خلّف ولدين ذكرين أحدهما بالغ 
والآخر قاصرء فاستولى البالغ على الطين كله مدة من السنين. فهل إذا بلغ 
القاصر يكون له طلب نصيبه في الطين المذكور؟ وإذا مات الكبير المستولي 
على الطين عن ورثة لا يكون لورثته منعه؟ 
أجاب 
يسلك بأراضي بيت المال مسلك الوقفء فلا تجري فيها قسمة الإفرازء 
والأحق بزراعتها بعد موت واضع اليد عليها ابنا المتوفى عنهاء ولكلٌ الانتفاع 
مالم يوجد ما يسقط حقه منها. 
واللّه تعالى أعلم 
[0 جمادى الأولى سنة ه7١‏ 
سثل في رجل توفي وخلّف ابنتين» وزوجة. وعاصبين هما في درجة 
واحدة, وله أطيان وعقار وبعض طاحونة؛ فوزع شيخ البلد أطيان المتونى على 
أحد العاصبين, ومكنه الحاكم منها ووضع يده عليها مدة تزيد على خمس 
عشرة سنة» وقام بما وظفه عليها الحاكم» وكل ذلك مع وجود العاصب الثاني 
وأولاده وعدم المنازعة ولاعذر هناك. ثم مات العاصب الثاني وترك أولاده 
فأراد الأولاد نزع الأطيان من عمهم وهو العاصب الواضع اليد المذكور. فهل 
لايجابون لذلك؟ وإذا أراد بنات المتوفى أخذ الأطيان أيضا هل يكون لهن 
استحقاق في الأطيان أم لا؟ 
أجاب 
ليس لأولاد المتوفى معارضة عمهم فيما بيده من الأطيان والحال هذه 
ولاحق للبنات في أطيان الزراعة الأميرية بجهة الإرث. 


واللّه تعالى أعلم 
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[ جمادى الأولى سنة ه75١‏ 

سئل في رجل مات عن أولاده الذكور والإناث» وترك ما يورث عنه شرعا 
من عقار وغيره وترك طين فلاحته» فاقتسموا ما تركه والدهم وأعطى الذكور 
للإناث جزءا من طين والدهم باختيارهم ووضعن أيديهن عليه مدة أربع سنين 
إلى الآنء وهن يتصرفن فيه بالزراعة وغيرها. فهل إذا أراد بعض الذكور أن 
يرجع على الإناث ويأخذ ما أعطاه وأسقط حقه منه وتركه باختياره لهن لا 
يجاب لذلك شرعاء ولا يمكن من نزعه منهن؟ 

أجاب 

حيث تحقق الإسقاط والترك اختيارا في طين الزراعة المذكور لا يكون 

للمسقط الرجوع بعد ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

[7] جمادى الأولى سنة ١756‏ 

سثل في رجل مات عن أمه. وعن أختيه. وعن عمه. وترك أرض زراعة 
بعضها أثر وبعضها بالغواريق. فهل يكون الحق ني الأطيان المذكورة للعم 
خاصة: أو لاشيء له؟ 

أجاب 

لاتوارث في أطيان الزراعة الآميرية» ولاحق للعم المذكور فيما كان 
بيد ابن أخيه أثرا من الأطيان المذكورة إلا بتمكين الحاكم, وأطيان الغاروقة 
مستحقة لمن هي له إذا لم يوجد منه ما يفيد سقوط حقه منها. 

واللّه تعالى أعلم 

[781517 جمادى الأولى سنة ١756‏ 

سئل في رجل أسقط حقه لآخر في قدر معين من الأطيان في مقابلة قدر 
معلوم من الدراهم؛ واستولى عليه المسقط له برضاه مدة أربع سنين. ثم بعد 
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مضى المدة المذكورة ادعى المسققط المذكور أنه أعطاه لأولاده القاصرين قبل 
إسقاطه المذكور. فهل لا تسمع دعواه ويحكم بصحة الإسقاط المذكور لهذا 
الرجل الآخر؟ 























أجاب 
إذا تحقق الإسقاط والترك اختيارا في أطيان الزراعة الأميرية يكون الحق 
فيها للمسقط له؛ ولا يكون للمسقط معارضة في ذلك بما ذكر؛ إذ هو سعي في 
نقض ما تم من جهته فيرد عليه. 
واللّه تعالى أعلم 
[7 جمادى الأولى سنة ١755‏ 
سثل في رجل خرج من بلده وترك قطعة من الأرض لعجزه عن زراعتهاء 
فرماها الحاكم على رجل آخر فزرعها حتى مات. ووضع ولدّه يده عليها بعده. 
ومدة ذلك تزيد عن عشرين سنة. فهل إذا جاء ولد الرجل الخارج من بلده 
بعد موت أبيه وطلب هذه القطعة يُمكن من ذلك وتؤخذ من واضع اليد عليها 
وتسلم له أو لا؟ 
أجاب 
لايكون لولد الرجل المذكور معارضة واضع اليد في أطيان الزراعة 
الأميرية حيث تحقق أن والده ترك حقه فيها باختياره. 
واللّه تعالى أعلم 
[5”١؟]‏ 5 جمادى الثانية سنة ١١565‏ 
سثئل من طرف ناظر ديوان المالية في ؛ ج سنة 6" بما مضمونه: حضر 
بمجلس العموم بالمالية حضرة مفتي السادة الحنفية وطلب من حضرته رؤية 
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حجة مشتري الأطيان المعتمد عليها شيخ العرب منصور شديد بإثبات ما 
اشتراه ستين فدانا وكسورا من أطيان أهالى ناحية أجهور الصغرى. والعرض 
المقدم من أصحاب الأثر وما عليه من أجوبة القاضي بتحرير الحجة المذكورة: 
وجواب قاضي قليوب وإعطاء الجواب من حضرته عن الحجة المذكورة. هل 
بمقتضى الشريعة يثبت للمشتري صحة الشراء؟ 
أجاب 

قداطلعنا على الأوراق المذكورة» والحكم الشرعي أن أصحاب 
الأطيان إن عجزوا عن زراعتها وتركوها فوزعها نائب ولي الأمرعلى غيرهم 
ومكنه منها لا يكون لهم معارضة واضع اليد عليهاء كما إذا تحقق أنهم تركوها 
له باختيارهم. بل صرح العلامة الرملي بأن المُزارع في الأراضي التي آلت لبيت 
المال إذا أهمل الآأرض ووضع غيرٌه يده عليها لا يكون له حق الاسترداد. 
وتبقى في يد من هي في يده» وليس لمن كانت في يده إزعاجه ورفع يده عنها""'» 
وإذا لم يتحقق أنهم تركوها بالاختيار ولا أهم عجزوا عن زراعتها ولا أهملوها 
لا يكون لواضع اليد منعهم عنها بمجرد تعلله بإسقاط مشايخ البلدة حق الغير 
له فيستكشف حال الواقع في القضية بحضرة الفريقين طبق أصول الشريعة. 
والله تعالى أعلم. 

ثم سئلنا عنها مرة أخرى من سعادة مدير القليوبية فأفدناه بهذا الجواب 
مع زيادة: 

وحيث استبان من خطاب سعادتكم أن أرباب الأطيان لم يكونوا 
حاضرين وقت الإسقاط وكتابة الحجة» فإذا وجد منهم إهمال الأطيان وتركها 
لواضع اليد بعد صدور الإسقاط من المشايخ يكون الحق فيها لواضع اليد 
إن لم يوجد منهم ذلك يؤمر واضع اليد برفع يده عنها. 

واللّه تعالى أعلم 


.١577/7 الفتاوى الخيرية»‎ )١( 
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[11] ه "2" جمادى الثانية سنة ١756‏ 

سكل في رجل يملك أربعة أفدنة وثلًا تركها تحت يد آخر ليزرعها بينه 
وبينه» فاستولى عليها رجل ثالث مدة ثلاث عشرة سنة وهو يزرعهاء ويطالبه 
في تلك المدة الرجل الأول ولا يتمكن من رفع يده عنهاء فالآن لما تمكن من 
ارات اذى اص الي الاك برت ياج ينها باد رلك لمكاو 1ه 17 
قبل ذلك قد أسقط حقه في الطين له. فهل إذا لم يثبت دعواه بذلك على الوجه 
لسري لا يكون ترك الطين ف تلك الجدة فم عدم تمتك من رقع يله لا سيدا 
وهو مقيم في بلدة أخرى ومع تكرار المطالبة للثالث برفع اليد مسقطا لحقه في 
منفعة تلك الأطيان؟ 

أجاب 


الم جاطلى عاك لت ددن يه 
برفع يده عنها. 

١١56 ه جمادى الثانية سنة‎ ]١1017[ 

سئل في !< خوة تلقوا عن أبيهم طين فلاحة وهم في معيشة واحدة» وأحدهم 
متصرف عليهم بدفع ما على الطين من الخراج وغيره؛ ويأخذون أطيانا بغواريق 
بأسمائهم جميعاء ثم إن المنصرف مكنه الحاكم من طين فلاحة لأناس لعجزهم 
عن أداء الخراج إذ ذاك باسمه خاصة؛ وصار يدفع ما عليه مع مال الجميع وكتبه 
ا ا ا ا 


)١(‏ تاريخ اليوم غير واضح بالأصل ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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خاصة. فهل يكون له ذلك؟ وما بقى من الطين الذي تلقوه وما أخذوه بالغواريق 
تمن وي شيك لانت كني 
أجاب 

قد تقرر أن أراضي بيت المال يسلك بها مسلك أرض الوقف كما صرح 
به الرملي وغيره'"؛ فلا تجرى فيها قسمة الإفرازء وإذا أذن ولي الأمر أو نائبه 
لبجل ,تراعة ارقي سن لا زعو امير ايكون ل عاد مد رع نيا ع 
تمك الحاكك لمعا فةينها دون عسدرع راان العاروفة نمي 
لأربابها ما لم يوجد منهم ما يفيد سقوط حقهم منها. 

واللّه تعالى أعلم 

[815174 جمادى الثانية سنة ١١6‏ 

سئل في جماعة لهم أرض زراعة أسقطوا حقهم منها لآخرين وتركوه لهم 
طائعين مختارين في نظير مبلغ معلوم من الدراهم؛ ووضع المسقط لهم أيديهم 
عليها مدة أكثر من خمس عشرة سنة» وهم ينتفعون بها ويدفعون خراجها لجهة 
الديوان» وبعد موت المسقطين عن ورثة أرادوا الرجوع على المسقط لهم 
وأخذ الأرض منهم» متعللين أن مورثيهم تركوها لعجزهم عن زراعتها ودفع 
خراجها وهم قادرون الآن على ذلك. فهل لا يجابون لذلك ويكون الحق فيها 
لواضع اليد عليها؟ 

أجاب 

إذا تحقق الإسقاط والترك اختيارا في أراضى الزراعة الأميرية لا يكون 

لبن سقف قد وق ولا وار نه عدويها رمةة الك 11 ل 
واللّه تعالى أعلم 


.5 /5 حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ »40 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
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[9]75159 جمادى الثانية سنة ١١7565‏ 

سثل في رجل ترك لآخر حقه من فدانين طينا طائعا مختاراء وهذا الآخر 
ترك حقه له من فدان طين طائعا مختاراء فأراد صاحبهما أن يرجع فيما أسقطه 
وتركه طائعا مختارا. فهل لا يجاب لذلك والحال ما ذكر؟ 

أجاب 
نعم لا يجاب لذلك إذا كان الأمر ما هو مذكور. 
واللّه تعالى أعلم 

١١6ه جمادى الثانية سنة‎ ٠١ ]57١0[ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة دفعها لأخوين شركة على أن يغرساها 
نخيلا بينهما وبينه» فبعد الغرس وتربية النخيل اقتسموا الأرض مع النخيل 
فأخذ رب الأرض نصفها مع النخيل» وأسقط حقه من النصف الثاني للأخوين 
في مقابلة النخيل من منذ ستين سنة وزيادة» وصار كل ينتفع بنصيبه وحده إلى 
الآ من غير منازع له فيه. فهل إذا أراد وارثُ رب الأرض التارك لها والدّه 
أخذها منهما لا يجاب لذلك حيث كان معترفا أن والده ترك حقه فيها باختياره؟ 

أجاب 

نعم» لا يجاب الوارث لانتزاع أرض الزراعة الأميرية ممن هي تحت يده 

حيث كان معترفا أن والده ترك حقه فيها بالاختيار. 
واللّه تعالى أعلم 

٠١ 0[‏ جمادى الثانية سنة ١١56‏ 

سئل في جماعة لهم أرض زراعة تركوا حقهم منها لآخر طائعين مختارين 
بشهادة بينة شرعية» ومكنه الحاكم منها بعد ذلك وأمره بزراعتها ودفع خراجها 
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لجهة الديوان» ووضع يده عليها مدة نحو إحدى عشرة سنة. ثم بعد ذلك أرادوا 
أخذها من واضع اليد. فهل إذا ثبت تركهم فيها لواضع اليد باختيارهم مع 
تمكين الحاكم له منها بعد ذلك بشهادة البينة الشرعية لا يكون لهم أخذها منه 
والحال هذه؟ 
أجاب 
إذا تحقق الترك اختيارا في أراضي الزراعة الأميرية لا يكون لمن ترك حقه 
فيها طائعا مختارا معارضة واضع اليد عليها. 
١ ]7077[‏ جمادى الثانية سنة ١١56©‏ 
سئل في قطعة أرض زراعة تركها البحر ني هذا العام بجوار بلدة بساحل 
البحر وصارت جزيرة» فمكن الحاكم أهل البلد منهاء وخص كل عائلة بجزء 
منها حكم الأصول ومن جملة أهل البلد شخصان قريبان خصهما بجزء منها. 
فأراد أحدهما أن يختص بزيادة عن قريبه الآخر من الجزء المذكور متعللا بأن 
عمه الذى مات من مدة أربعين سنة له حق وأنه أولى به. فهل لا يجاب لذلك 
بل يقسم الجزء المذكور بينهما مناصفة ولا عبرة بتعلله المذكور؟ 
أجاب 
ليس لأحد المستحقين المذكورين الاختصاص بشيء زَاكذغلى الآهز 
١7١ ]7117*[‏ جمادى الثانية سنة ١١56©‏ 
سئل في رجل مات عن أم؛ وزوجة» وعن ابن عم عاصب. وترك أرض 
زراعة. فهل لا ميراث للبنات فى أرض الزراعة الأميرية؟ 
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أجاب 

لايجري التوارث في الأراضي الأميرية» والأحق بها والحال ماذكر مَنْ 

مكنه ولي الأمر منها. 
واللّه تعالى أعلم 

[1/5١7]١؟١‏ جمادى الثانية سنة ه56١١‏ 

سئل في رجل مات عن ابنين وإناث» وزوجة» وترك نخيلا ودارا وطينا 
غير مزروع ولم يترك سوى ذلك. ثم بنى الابنان ساقية من مالهما الخاص بهما. 
فهل لا يكون للإناث حق ني الطين المذكور ولاني الساقية المبنية فيه بمالهما 
الخاص بهما؟ ويكون الطين والساقية للابنين المذكورين مناصفة؟ وإذا باع 
أحدهما من الساقية والطين زيادة على ما يخصه في الطين والساقية من نصيب 
أخيه لا يكون البيع نافذا؟ 

أجاب 

الأحق والأولى بالأطيان الأميرية ابنا المتوفى عنهاء ولا شيء للإناث 
فيهاء وما بناه الابنان من الساقية ملك لهما سوية» وبيع ملك الغير موقوف على 
إجازة المالك فإن أجازه نفذ ولزم وإن رده بطل. 

وائله تعالى أعلم 

١١56 جمادى الثانية سنة‎ ١١ ]71١176[ 

سكل ني إناث تحت أيديهن طين؛ فوكلن شخصا في إسقاط بعضه 
لشخص آخر في نظير دراهم» وتركه للمسقط له باختيارهن» ووضع يده على 
الطين المذكور نحو ثلاث عشرة سنة وهو يتصرف فيه بالزراعة وغيرها. فهل 
لاايكون لهن معارضة المسقط له والوكيل على فرض أن لهن حقا ني الطين 
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المذكور؟ حيث ثبت التوكيل والإسقاط بالبينة الشرعية. وإذا وكّل هؤلاء 
الإناث الشخص المذكور في إجارة الطين» وأجره بأجرة المثل لغيره» وادعت 
الإناث عليه أنه أجره بأكثر من ذلك وأخذ الزائد لنفسه وأنكر الوكيل ذلك لا 
عبرة بدعواهن بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

إذا أسقط من له حق الزراعة في الأرض الأميرية حقه منها لآخر وتركه 
باختياره بنفسه أو بوكيله لا يكون له معارضة المسقط له ولا رفع يده عنهاء 
والقول للوكيل بالإجارة مع اليمين في قدر ما أجر به. 

واللّه تعالى أعلم 

١١ ]77[‏ جمادى الثانية سنة ١١56‏ 

سئل عن مرافعة مضمونها: 

شخص ادعى أنه يملاك أربعة أفدنة وثلثًاء آلت له منفعة ذلك بالفراغ 
والنزول بموجب حجة. ووضعها تحت يد رجل ليزرعها شركة أصنافاء وكان 
ذلك الرجل المدعي شيخ البلد وانعزل من المشيخة» واستولى على المشيخة 
المدعى عليه ومن جملة الأطيان التي كانت تحت يد الشيخ الأول الطين 
المذكور فاستولى عليه المدعى عليه بغير حق ويطلب رفع يده عنه. سئل من 
المدعى عليه فأجاب بأنه لما كان الطين المذكور من ضمن الأطيان التى كانت 
تحت يد الشبخ الأول: واستولاه ممن كان مزارعا له وعلم أنه ملك المدعي 
حصر له وعرض عليه الطين ليزرعه فامتنع» وأسقط له حقه فيه من غير مقابل 
وأقام بينة بذلك وطعن فيهما المدعي بأنهما من فلاحيه وتحت إدارته. فهل 
والحال هذه إذا ثبت ذلك ولم يقم بينة غيرهما ينزع من يده ولا عبرة بوضع يده 
المدة المذكورة أم لا؟ 
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أجاب 
شهادة الفلاح لشيخ بلده غير مقبولة» والواجب على من استولى على 
حق غيره بطريق التعدي والغصب رفع يده ولو طالت المدة على وجه الغخصب 
بدون ترك اختياري لتلك الأرض. 
١]711/1/[‏ جمادى الثانية سنة ١756‏ 
سئل في رجل مات عن زوجته. وبنتيه» وابن ابن عم وهو واضع يده على 
طين فلاحة» فأعطى شيخ البلد الطين لابن ابن العم ومكنه منه. ثم ابن ابن العم 
المذكور أسقط حقه فيه لبنتي الميت بحضرة قاضي ناحيتهم. فهل إذا ثبت 
الإسقاط من ابن ابن العم ومكنهما شيخ البلد منه أيضا وكانت البنتان قادرتين 
عليه لا يكون لابن ابن العم نزعه من يد البنتين المذكورتين؟ 
أجاب 
لا حق لابن ابن العم في الأرض المذكورة والحال ماذكر. 
١9 ]7178[‏ جمادى الثانية سنة ١7565‏ 
سئل في رجل توفي وانحصر ميراثه شرعا في أولاد ذكور وإناث قصرء وكان 
عليها آخر حال قصرهم بدون مسوغ شرعيء فلما بلغ الورثة المذكورون حد 
التكليف والرشد أرادوا أخذ ما كان استحقاقا لمورثهم وطلبوه ممن هو تحت 
يده. فادعى أن عمهم نزل عنه بعد موت أبيهم وتركه له من مدة تبلغ خمس 
عشرة سنة» وأن تحت يده وثيقة مسطرة بذلك. فهل والحال هذه إذا كان العم 
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المسقط النازل عن الأرض غير ذي استحقاق فيها لا يعتبر نزوله ولا إسقاطه 
لمنفعتهاء ويسوغ لورثة المورث المذكور أخذ ما كان استحقاقا لأبيهم؟ 
أجاب 

الابن أحق بزراعة أرض أبيه من غيره فترفع يد الرجل المذكور عنها إذا 
لم يكن للعم المذكور ولاية الإسقاط شرعاء ولم يوجد ما يوجب سقوط حق 
الأولاد من تلك الأرض وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

[5]7” جمادى الثانية سنة ١١565‏ 

مسئل ني طين أوسية انْحَلَّ عن ملتزمه بموته؛ فوزع على مشايخ البلد 
على قدر حصصهم. ثم بعد زمان أخذ رجل ذمي من ذلك الطين خمسة أفدنة 
وزرعها مدة ثم أمر ولي الأمر بمساحة الأراضي فقيدت الخمسة الأفدنة 
في دفتر المساحة باسم الذمي, ثم أخذها منه رجل كانت وزعت عليه وقت 
انحلالهاء وفي سنة خمس وثلاثين وزعت الأطيان العاطلة على أشخاص من 
البلد فخصت الخمسة الأفدنة المذكورة رجلا من أهالي البلد. وتركها له من 
وزعت عليه أولا باختياره» واستمر يزرعها لغاية سنة سبع وخمسين حتى تعهد 
بالبلد متعهد. وقسم أطيان الناحية بينه وبين الأهالي على العادة بين المتعهدين 
في ذلك فدخلت الخمسة الأفدنة المذكورة فيما خص المتعهد. والآن قام ابن 
أخي الذمي بعد هلاك عمه ومَنْ خصه بالتوزيع زمن انحلالها وتركها من سنة 
خمس وثلاثين يريد كل منهما أخذ بدلها ممن وضع يده عليها من سنة خمس 
وثلاثين لغاية سنة سبع وخمسين متعللا ابن أخي النصراني بأنها مسحت على 
عمه. والآخر بأنها خصته زمن انحلالها. فهل لا يكون لهما ولا لأحدهما مطالبة 
من زرعها المدة المذكورة ببدلها حيث كان الأمر ما هو مذكور, ولا يكون لابن 
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أخي الذمي حق فيها حيث كانت الأرض المذكورة أميرية ولاتوارث فيهاء ولا 
يكون لوارث من وزعت عليه أولا لو مات مورثه حق فيها أيضا حيث تركها 
مورثه طائعًا مختارًا؟ 
أجاب 

نعم» لاايكون للرجلين المذكورين المطالبة يبدل أرض الزراعة المزبورة» 
ولاايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فلا تقسم بين ورثة من كان له 
حق زراعتهاء والآحق والآولى بها بعد المتوفى عنها ابنه إن لم يتحقق ترك والده 
لها''' باختياره. 

واللّه تعالى أعلم 

[10١717؟‏ رجب سنة ١756‏ 

سئل في أخوين كل منهما يسنحق قطعة أرض زراعة على انفراده فأسقط 
أحدهما حقه من أرضه لرجل أجنبي في مقابلة مبلغ من الدراهم من مدة عشرين 
سنة وزيادة» وأسقط الأخ الثاني حقه من أرضه للمسقط له في مقابلة مبلغ من 
الدراهم كذلك من مدة سبع عشرة سنة» وبيد المسقط له وثيقة أيضا. فهل إذا 
مات الأخوان ولهما ابن أخ ثالث أراد منازعة المسقط له في الأرض المذكورة 
متعللا بأنه أولى وأحق بها لكونها أرض عَمَّيه لا يجاب لذلك حيث كان 
الإسقاط ثابتا بالبينة الشرعية» ولا يكون له منازعة المسقط له بعد مضي هذه 


المدة بدون وجه شرعي؟ 
1 أجاب 
إذا تحقق الإسقاط المذكور من الأخوين لا يكون لابن أخيهما معارضة 
المسقط له بدون وجه شرعي. 


والله تعالل أَعلم 


)١(‏ بالأصل: «لهما»» والصواب ما أثبتناه. 
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[] رجب سنة ١١50‏ 

سئل في رجل بيده نصف فدان طين من مدة عشرين سنة وزيادة» وهو 
يزرعه وينتفع به من غير منازع له فيه» والآن تعرض له جماعة يريدون نزعه منه 
متعللين بأنه لعمهم. والحال أن عمهم مات من منذ ثماني عشرة سنة ولم ينازعه 
فيه. فهل لا يجابون لذلك ولا تسمع دعواهم بعد مضي هذه المدة حيث كان 
واضع اليد جاحدا لدعواهم؟ 

أجاب 
نعم لا يجابون لذلك حيث كان الحال ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[7]71 رجب سنة ١١50‏ 

سئل ني رجل له قطعة أرض زراعة مات عن أو لاد ذكورء فوضع رجل 
أجنبي يده على أرض الزراعة وانتفع بها مدة» وامتنع من تمكين أولاد الميت 
منها متعللا بآن أخا المبت تركها له. فهل إذا كان الرجل الأجنبي معترفا بأن 
الحق فيها لأولاد المبت ترفع يده عنها وتسلم لأولاد الميت المذكور المكلفين 
القادرين على زراعتها ودفع خراجهاء ولا عبرة بما تعلل به الرجل المذكور 
حيث لم يكن للأخ ولاية الترك ولا حق له فيها أصلا؟ 

أجاب 

الأحق والأولى بأرض الزراعة الأميرية ابن المتوفى عنهاء فله نزعها ممن 

هي تحت يده حيث لم يوجد مانع شرعي يمنعه من ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

[*578]* رجب سنة ١756‏ 

سثل في رجل مات عن ابنينء وترك لهما قطعة أرض زراعة أثرا عن 
أصوله؛ فتصرّف أحدهما فيها لرجل أجنبي بالإسقاط بدون إذن أخيه. فهل لا 
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ينفذ تصرفه إلافي نصيبه فقط دون نصيب أخيه. ويكون للأخ رفع يد المسقط له 
عن نصيبه في الأرض المذكورة؟ 
أجاب 
يصح الإسقاط فيما يستحقه المسقط في أرض الزراعة الأميرية لا فيما 
واللّه تعالى أعلم 

١7565 رجب سنة‎ ”5715١15[ 

سثل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة بالآثر عن آبائه وهي ممسوحة 
عليه؛ رهنها عند آخر على مبلغ من الدراهم» ووضع يده المرتهن عليها مدة. 
فهل إذا أراد الراهن أو وكيله أن يدفع دراهم الرهن للمرتهن ويأخذ الأرض 
يجاب لذلك حيث كان المرتهن معترفا بأن الحق فيها للراهن ولا يكون 
للمرتهن منعها من الراهن؟ 

أجاب 

نعم» لا يكون لواضع اليد على الأرض منعها من ربها حيث كان مقرا بأن 

الحق فيها للمدعيء. ولم يوجد منه ما يفيد سقوط حقه فيها. 
واللّه تعالى أعلم 

[175165 75 رجب سنة ١7568‏ 

سئل في رجل له أطيان عجز عن زراعتها ودفع خراجها وتركها باختياره, 
فرماها الحاكم وقت تاريخه على آخر يقدر على زراعتها ودفع خراجها منذ 
سبع عشرة سنة فأكثر. والآن يريد المالك الأصلي استرجاعها. فهل يُمكن من 
ذلك وتنزع من واضع اليد أو لا؟ 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ا 
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أجاب 

لا يمكن من ذلك ولا تنزع من ذي اليد حيث تركها باختياره وثبت ذلك. 

[7515] 05> رجب سنة ١756‏ 
يزرعها مدة وعند مساحة الأرض مسحت باسم الملتزم وكتب اسم المزارع 
المذكور ني الدفتر واستمر المزارع يزرعها بعد ذلكء ثم نزعها الملتزم وسلمها 
لرجل مزارع غيره فزرعها المزارع الثاني مدة طويلة في حال حياة الملتزم» 
ومات الملتزم المذكور وهي بيد المزارع فانحلت إلى الديوان ثم أضيفت على 
المزارع الثاني وقيدت باسمه من مدة تزيد على سبع وعشرين سنة وهو يزرعها 
ويدفع خراجها إلى الآن. فهل إذا أراد أولاد المزارع الأول منازعة المزارع 
الثاني في الأرض المذكورة متعللين بذكر اسم والدهم في الدفتر بأنه المزارع له 


لا عبرة بتعللهم ولا يجابون؟ 
أجاب 
لاحق لأولاد المزارع الأول في الأرض المذكورة والحال ما ذكر. 


١١565 شعبان سنة‎ ١١ ]71417[ 

سثل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أسقط حقه منها لآخر في حال 
صحته وسلامته منذ للاث عشرة سنة وزيادة» وهى بيده يتصرف فيها من غير 
منازع له فيهاء وبيده حجة بالإسقاط ثابتة المضمون. 

ثم حصل للمسقط خبل في عقله فادعى أقاربه الآن عدم الإسقاط؛ لأجل 
أخذ الأرض المذكورة من المسقط له. فهل إذا كان الإسقاط المذكور ثابتا 
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بالبينة الشسرعية في زمن صحة المسقط وسلامته لا يجابون لذلك ولا يُمكّنون 
من نزعها ويكون الحق فيها للمسقط له؟ 


أجاب 























لايجاب أقارب المسقط لانتزاع الأرض ممن هي تحت يده والحال 
هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[7184]١؟١‏ شعبان سنة ١١565‏ 
سئل في رجل مات عن أولاد أخيه وهم ثلاثة ذكورء وعن أخته. وترك ما 
يورث عنه شرعا من مال ودار وطاحونة وأطيان وغير ذلك, فاقتسموا جميع 
التركة إلا الأطيان» فَخَصَّى الحاكمٌُ الذكورٌ بها دونهاء فنازعت الأخت ني أن 
تأخذ حصتها من الأطيان أيضا فمنعها الحاكم من ذلك. فهل لا يخصها ني 
الأطيان شيء وتكون للذكور خاصة؟ 
أجاب 
لاحق للأخت فيما كان تحت يد أخيها المتوفى من أرض الزراعة الأميرية 
والحال ماذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
١]19[‏ شعبان سنة ١١565‏ 
سئل في رجل وضع يده على طين زراعة؛ وصار يزرعه نحوا من خمس 
وعشرين سنة ويؤدي خراجه. ولم ينازعه فيه أحد تلك المدة. فهل إذا مات 
ذلك الرجل وادعى رجل آخر على ابن الميت أن ذلك الطين موروث له عن 
عمين كاناله. ويريد بذزلك رفع يد ولد الميت عن هذا الطين المذكور لا عبرة 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها عد 
ه: 


بدعواه بذلك. ولو كانت معضلة بالبينة الشرعية حيث كان موجودا في حياة 
الميت ولم يقع منه مثل ذلك؟ 
أجاب 

ل يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» والأحق بها ابن المتوفى عنها 
القادر على زراعتها وعلى القيام بدفع مؤنهاء فليس للرجل المذكور انتزاعها 
ممن هي تحت يده بالإرث عن عميه. 

واللّه تعالى أعلم 

١١565 شعبان سنة‎ ١]5١40[ 

سئل في رجل تحت يده طين زراعة ترك حقه فيه لابن أخت له لعجزه عن 
زراعته» وزرعه ابن الأخت حال حياة الخال مدة تزيد على ست عشرة سنة. ثم 
مات الخال عن أخته. وابسن أخيه فأراد ابن الأخ أخسذ الطين من ابن الأخت. 
فهل حيث ترك حقّه الخال فيه لابن أخته حال حياته لا يكون لابن الأخ منازعة 
ابن الأخت في الطين المذكور؟ 

أجاب 
ليس لابن الأخ انتزاع الأرض المذكورة من ابن الأخت والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

١١56 شعبان سنة‎  5][ 

سئل في رجل توفي عن أخت. وزوجة. وابن وبنتين» وترك أطياناء فلصغر 
الورثة المذكورين استولى على الأرض قريب للميت بغير حق» وبعد بلوغهم 
طلبوا أرض أبيهم من قريبه المستولي على الأطيان المذكورة, فامتنع أن 
يمكنهم من الاستيلاء عليها. فهل والحال هذه يُقضّى لأولاد المتوفى بالاستيلاء 
على أرض والدهم بعد نزعها من يد القريب المذكور؟ 





























و7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























آأجاب 
لابن الميت بعد بلوغه أخذ طين والده من المستولي عليه بغير وجه 
شرعي إذا لم يثبت على الأب حال حياته أو الابن بعده ما يفيد سقوط الحق 
من الطين المذكور وإلا فلا. 
"]١1[‏ شعبان سنة ١١565‏ 
موته افتكها ابن ابن عم له بدفع ما هي مرهونة عليه ومكث مدة من السنين 
يزرعها ويدفع ما عليها من الخراج. فهل يكون ابن ابن العم المذكور مختصا 
باستحقاق الأرض المذكورة دون بقية أقارب الميت؟ وتكون فروعه من بعده 
كذلك مختصة بهذه الأرض؟ لا سيما والأقارب المذكورون أبعد من ابن ابن 
العم ولا ابن موجود للراهن المذكور. 
أجاب 
لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فليس لأقارب الراهن 
المذكورين أخذ الأرض المذكورة بجهة الإرث عن الراهن» والأحق بها مَنْ 
يُمكُنه الحاكم منها. 
”717١9*[‏ شعبان سنة ١١565‏ 
سئل في رجل مات عن ابنين وعن بنتء وعن أولاد ابن ثالث» وترك أرض 
زراعة» وكان أعطى لأولاد ابنه ثلثها في حال حياته. ثم مات كل من الابنين عن 
أولاده الذكور, وعن الأخت الشقيقة. وعن أخ لأم» فأرادت الأخت التى هى 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ا 
/وع5 


عمة الأولاد أخذ جزء ني أرض الزراعة بالميراث عن والدهاء وأراد الأخ لأم 
أخذ جزء من أرض زراعة الابنين؛ متعللا بأن لأمه السدس في متاع ولديها. 
فهل لا يجاب كل من الأخت المذكورة والأخ لأم لذلك, ولايجري التوارث 
في الأرض الأميرية؟ 
أجاب 
لايجري التوارث ني أرض الزراعة الأميرية» والأحق بها ابن المتوى 
عنها حيث كان قادرا على دفع ما على الأرض من المؤن. 
[145"]ه رمضان سنة ه75١‏ 
مات وتركها لبنيه» فوضعوا أيديهم عليها مدة عشرين سنة أيضا من غير منازع 
لهم فيها ولا لوالدهم من قبلهم والآن تدّعي جماعة من أهل البلد بأن الأرض 
المذكورة لقريب لهم. ويريدون نزعها منهم متعللين بالقرابة مع وجودهم 
من منازعتهم فيها بدون طريق شرعي؟ 
أجاب 
نعم» لا يجابون لذلك ويمنعون من منازعتهم إذا كان الحال ما ذكر. 
[965١5؟] ٠١‏ رمضان سنة ه5١١‏ 
سئل في رجل يستحق أرض زراعة عجز عن زراعتها وعن القيام 
بوظائفهاء فأخذها الحاكم وسلمها لرجل أجنبي باختيار صاحبهاء ثم بعد ذلك 





























و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
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مات صاحب الأرض عن ولدي عم له» ومضى على ذلك مدة ثلاث وعشرين 
سنة وهو يتصرف فيها التصرفات الشرعية. فهل إذا أراد ولدا عم الميت أخذ 
الأرض من واضع اليد لا يجابان لذلك حيث أعطاها له الحاكم ومكنه منها 
لعجز صاحبها عن زراعتها ودفع خراجها لجهة الديوان؟ 
أجاب 

لاايجاب ابنا العم لانتزاع الأرض ممن هي تحت يده؛ ويمنعان من 

معارضته حيث الحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 

١١56 رمضان سنة‎ ١ 5[ 

سئل في رجل مات عن ابن وبنتين فص وعن زوجة, وترك أرض زراعة 
فوضعت الزوجة يدها عليهاء وصارت تزرعها لنفسها ولأولادها مع مشاركة 
رجل فيهاء وصار مشاركا لها فيها مدة» فبعد ذلك تركها واستولى على الأرض 
ابن الميت بعد بلوغه وصار ينتفع بها بالزراعة إلى الآن نحو أربع عشرة سنة. 
ثم بعد ذلك مات الذي كان مشاركا لأم القاصر ني الأرض المذكورة عن ابن 
أخ أراد منازعة الابن المذكور ني الأرض المذكورة؛ ويريد أن يأخذ فيها حصة 
عن عمه؛ لكونها كانت مسحت باسمه وقت مشاركته لأمه قبل ذلك. فهل لا 
يكون له حق في ذلك ويكون الحق فيها لابن الميت ولا عبرة بما تعلل به من 
المساحة المذكورة؟ 

أجاب 

يسقط الحق في أرض الزراعة الأآميرية بالترك اختيارا على فرض سبق 
ثبوته» ولاايجري التوارث فيها فلا وجه لمعارضة ابن الآخ المذكور لواضع 
اليد عليها والحال ماذكر. 

واللّه تعالى أعلم 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 0 
:1 


١5 ]711[‏ رمضان سنة ١١56‏ 
سئل ني جماعة من الفلاحين تحت أيديهم أطيان فعجزوا عن زراعتها 
ودفع خراجها وتركوها باختيارهم, فرماها الحاكم على مشايخ البلد. فدفعها 
مشايخ البلد لرجل قادر على زراعتها ودفع خراجها في نظير مبلغ معلوم من 
الدراهم أخذوه منه. ووضع يده عليها مدة من السنين وهو يزرعها ويدفع 
خراجها من غير منازع ولا معارضء ثم تولى حاكم آخر في البلد فأخذ الأطيان 
المذكورة من واضع اليد المذكور قهرا عنه بدون وجه شرعي. فهل لا يكون 
للحاكم المذكور معارضة واضع اليد في الأرض المذكورة وأخذها قهرا عنه؛ 
إذلاا حق له فيها؟ وليس للفلاحين المذكورين أيضا معارضة واضع اليد في 
الأطيان المذكورة لتركهم لها باختيارهم وعجزهم عنها ولو قدروا عليها بعد 
ذلك, لااسيما مع سكوتهم تلك المدة وعدم منازعتهم من غير مانع يمنعهم من 

الدعوى؟ 
أجاب 
يسقط الحق في أرض الزراعة الأميرية بالترك اختيارا؛ فليس لمن ترك 
حقه فيها باختياره المعارضة بدون وجه شرعي. ولا يسوغ للحاكم المذكور 
انتزاعها ممن يستحقها بدون وجه يقتضي ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

١756 رمضان سنة‎ ١7175١19[ 
سئل في رجل مات عن أخت شقيقة» وبنتين, وابن عم شقيق» وترك‎ 
أرض زراعة استولى عليها ابن العم ودفع ما على الميت من الديون وهي مبلغ‎ 
قدره ألف قرش إلى جانب الديوان ني نظير الطين ومكنه الحاكم منه. وصار‎ 
يزرعه مدة تزيد على اثنتين وعشرين سنة. ثم بعد تلك المدة نازعت البنتان‎ 
ابن العم الشقيق في الأطيان. فهل يجوز للبنتين أخذ الطين ودفع ما عليه من‎ 





























و7ححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























أجاب 
لاحق للبنات فيما كان بيد والدهم من أرض الزراعة الأميرية والحال 
هذه بجهة الإرث. 
واللّه تعالى أعلم 
١7]7199[‏ رمضان سنة ه56١١‏ 
سئل في رجل واضع يده على طين خراجي عن أبيه من نحو سبع وثلاثين 
سنة» فالآن يدعي رجل بأن هذا الطين كان حق أبيه لكونه ورثه عن ابن عم له 
وهو بعد موت أبيه له. فهل إذا كان تاركا للمنازعة من قبل الآن كأبيه من قبله 
مختارين في ذلك لا تسمع دعواه؟ 
أجاب 
لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية؛ فلا تسمع دعوى الرجل 
اللمتكونو الحال هدم 
واللّه تعالى أعلم 
517١[‏ رمضان سنة ١١565‏ 
سثئل في رجل له طين فلاحة أخذه منه شيخ بلده بالقهر والغلبة وأعطاه 
لابن عم له فصار رب الطين ينازعه في شأنه في كل سنة» فلم يقدر على تخليصه 
منه. فهل بالاستيلاء عليه لا يسقط حق رب الطين منه. ويكون له نزعه من واضع 
اليد عليه بدون طريق شرعي؟ 
أجاب 
إذا لم يوجد من الرجل المذكور مايفيد سقوط حقه من الأرض المذكورة 
يؤمر واضع اليد برفع يده عنها وتسليمها لربها. 
واللّه تعالى أعلم 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ل 
,0 


[3 رمضان سنة ١١56‏ 

سئل في رجل يسنحق قطعة أرض زراعة مات وتركها لابنه من مدة ثلاث 
وعفسرين فيه وه يله يتصرف فبها من عير منازع لداولا لوالده من قبل 
والآن يدعي رجل بأن الأرض المذكورة لقريب له ويريد نزعها من الابن متعللا 
بالقرابة مع وجوده ني البلد ومشاهدته لتصرف واضع اليد فيها بلا منازعة مع 
تمكنه منها فأنكر دعواه. فهل لا يجاب لذلك شرعا ويمنع من منازعة واضع 
اليد بدون طريق شرعي؟ 

أجاب 

لا معارضة للرجل المذكور مع واضع اليد على الأرض المزبورة والحال 

هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

73 ررمضان سنة ١١56‏ 

سئل ني رجل له قطعة أرض زراعة أسقط حقه منها لآخر في مقابلة مبلغ 
معلوم من الدراهم منذ عشرين سنة ثم مات المسقط عن ابن له فأراد منازعة 
ابن المسقط له الآن ونزعها منه. فهل لا يجاب لذلك ولا يُمكن من نزعها من 
يده حيث كان الإسقاط ثابتا بالبينة الشرعية؟ 

أجاب 

يسقط حق رب الأرض المذكور منها بالإسقاط والترك لها اختياراء فإذا 

ثبت ذلك لا يكون لابنه بعد موته معارضة ذي اليد المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 

["52 رمضان سنة ١١56‏ 

سثل في أخوين في معيشة واحدة ماتا عن أولاد ذكورء وتركا جانب طين 
زراعة» والحال أن الأولاد قصّر ولهم ابن ابن عم بالغ وضع يده على الطين 





























و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
إن 


بسبب كونهم قاصرين عن درجة البلوغ» فبعد بلوغهم طلب الأولاد أخذ الطين 
المذكور فادعى رجل أجنبى أن الطين ملكه وملك والده من قبله. فأنكر الأولاد 
دعواه وادعوا أن والديهم وضّعَا أيديهما على الطين مدة تزيد على خمس 
وعشرين سنة؛ وهو ووالده حاضران في البلد ومشاهدان لتصرفهما في الطين 
ولم ينازعاهما ولم يصارخاهما مع التمكن من ذلك. فهل لا تسمع الدعوى 
بعد تلك المدة؟ 























أجاب 
سكوت الأجنبي المدعي المذكور مع مشاهدته لتصرف واضع اليد في 
أرض الزراعة الآميرية وتركه اختيارا مانع له من طلبها بعد تلك المدة. 
[5 751770 رمضان سنة ه5١١‏ 
لابن عمهم. وصار يزرعه مدة ومكنه من ذلك مشايخ البلد. فهل إذا أرادوا 
الرجوع عليه بذلك لا يمكنون؟ 
أجاب 
يسقط الحق في أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فإذا 
تحقق الإسقاط والترك اختيارا لا يكون للمسقط معارضة المسقط له. 
/]7٠١5[‏ شوال سنة ه5١١‏ 
عقله وعجز عن زراعة الأرض فأعطاها الحاكم لآخر ومكنه منهاء فصار يزرعها 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 0 
او 


ويدفع خراجها للديوان مدة من السنين» ثم مات عن ابنين فوضع أحدهما يده 
على القطعة الأرض يزرعها ويدفع خراجهاء ثم مات فوضع الابن الثاني يده 
عليها مكان أبيه وأخيه وصار يزرعها. فهل إذا كان صاحب الأصل إنما عجز 
عن زراعته بالجنون حتى مات. وأراد رجل من أقاربه نزع الأرض من واضع 
اليد ابن الذي مكنه الحاكم منها متعللا بأنه وارث صاحب الأصل لا يجاب 
لذلك ولا يعتبر تعلله» ويمنع من معارضة واضع اليد؟ 
أجاب 
نعم لا يجاب لذلك حيث كان الحال ما هو مذكور. 
واللّه تعالى أعلم 

[05 شوال سنة ١١56©‏ 

سئل في رجل توني وله أرض زراعة. وله بنات يردن أن يرثن فيها. فهل 
إذا مات عن بنين وبنات لا يكون للبنات حق ني أرض الزراعة بطريق الميراث» 
ويكون الحق فيها لبنيه المذكورين ولا يجري التوارث في الأرض الأميرية؟ 

أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية فلا حق لبنات المتوفى عنها 

فيها بجهة الإرث. 
واللّه تعالى أعلم 

[81770 شوال سنة ه5١١‏ 

سئل في وارثِ ميت له قطعة أرض زراعة أسقط حقه فيها لآخر طائعًا 
مختارًاء ووضع المسقط له يده عليها مدة تزيد على خمس عشر سنة. وهو 
ينتفع بها هذه المدة ويدفع خراجها. فالآن أراد بعض ورثة المسقِط الرجوع 





























و7ححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
كن 


في الأرض وأخذها من واضع اليد عليها بعد موت مورثه. فهل لا يجاب لذلك 
والحال هذه؟ 























أجاب 
يسقط الحق في أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء ولا 
يجري فيها التوارث فليس لورثة المتوفى المذكور معارضة واضع اليد بدون 
وجه شرعي. 


[708] شوال سنة ه56١١‏ 
فيه. ومضت مدة من السنين فالآن ادعى رجل على واضع اليد أن الطين آل 
لوالده بالوراثة عن خالته ومات والده عنه. فهل يُقضَّى به لواضع اليد مع تمكين 
الحاكم له بالزرع ني الطين المذكور لعدم وجود المستحق العاصب؟ 

أجاب 

لايجري التوارث ني أرض الزراعة الأميرية» فليس للرجل المذكور 
انتزاعها من واضع اليد بجهة الإرث. 

[] شوال سنة ه5١١‏ 

سئل في رجل أعطاه الحاكم قطعة أرض زراعة ومكّنه منها ومسحت عليه 
وغرس فيها أشجارا من ماله لنفسه خاصة:» ووضع يده على قطعة أرض خربة 
أيضاء وبنى فيها بناء من ماله لنفسه بإذن مالكها. فهل إذا أراد ابن عم له أن 
يشاركه فى ذلك متعللا بأنه معه فى معيشة واحدة لا يجاب لذلك؟ 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ا 
هه 


أجاب 
نعم» لا يجاب ابن العم للمشاركة بمجرد تعلله المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 
[5 شوال سنة ه5١١‏ 
سئل في رجل تحت يده فدان طين زراعة عجز عن زراعته ودفع خراجه. 
فرماه الحاكم على رجل آخر فعجز عنه أيضاء فدفعه ذلك الرجل لرجل ثالث 
قادر على زرعه ودفع خراجه. فوضع يده على الفدان» وأصلح خرسه. وصار 
يزرعه ويدفع خراجه مدة تزيد على خمس عشرة سنة. والآن طلب الرجل 
العاجز رفع يد من أصلحه وزرعه ودفع خراجه. فهل بعد هذه المدة لا يجاب 
لطلبه لا سيما إذا كان هناك بينة تشهد بتركه ودفعه لمن أصلحه طائعا مختارا؟ 
أجاب 
يسقط الحق في أرض الزراعة الأميرية بالترك اختياراء فليس لمن تحقق 
أنه ترك حقه فيها مختارا معارضة واضع اليد عليها بدون وجه شرعي. 
والله تعالى أعلم 
 5[‏ شوال سنة ١١56©‏ 
سئل في رجل توفي عن بنت. وأولاد أخ. وله قطعة أرض زراعة استولى 
عليها من بعده أولادُ أخيه. وزرعوهاء ودفعوا خراجها إلى الحاكم بعد تمكينه 
لهم منهاء وتريد البنت مشاركتهم. فهل لا تجاب لذلك؟ 
أجاب 
ليين لبت الحيت المذ كوحن ف أرزضن الزراعة الأميزية بطريق الإرك 
عن والدها فلا مشاركة معهم والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
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[717] شوال سنة ه7١‏ 

سثل في رجل مات عن بنتين» وله قطعة أرض زراعة:. وعليه دين لجهة 
الديوان» فوزع الحاكم الأرض على رجل أجنبي ومكنه منها ودفع ما كان عليها 
من الخراج» وصار يتصرف فيها مدة ثماني عشرة سنة. فهل إذا أرادت البنتان 
أخذ الأرض من واضع اليد بطريق الميراث عن أبيهما لا تجابان لذلك حيث 
مكنه الحاكم منها؟ لا سيما لا ميراث ني أرض الزراعة الأميرية. 


أجاب 
لاحدق للنعيى فبها كان تحق ين والذهما هو أزفن الزراعة الآميرية 
والحال ماذكر. 
واللّه تعالى أعلم 


[*5"1771 ذي القعدة سنة ١756‏ 

سثل في رجل مات عن بناته. وابن عمه. وله قطعة أرض زراعة أميرية 
استولى عليها شخص ليس من أهل البلد ليزرعها ويقوم بما عليها من الخراج 
وذلك بتمكين ولي الأمر المتصرف الآن ني أمور الرعية بالأراضي المصرية» 
وصار الشخص المذكور يزرعها مدة من السنين بعد ذلك. فهل لا حق لابن 
العم المذكور ولا لبنات الميت في الأرض المذكورة؟ وليس لأحد منهم رفع 
يد الشخص المذكور عنها ولا أخذها منه لنفسه؟ 

أجاب 

لايجري التوارث ني أرض الزراعة الأميرية فليس لبنات المتوفى عنها 

ولا لابن عمه انتزاعها من ذي اليد المتصرف المذكور والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
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١7565 ذي القعدة سنة‎  711[ 

سئل ني رجل له قطعة أرض زراعة رهنها بيد آخر على مبلغ معلوم من 
الدراهم, فبعد مدة أراد الراهن افتكاكها من يد المرتهن., فمنعه منها لكونه ذا 
شوكة. فهل إذا مات ذو الشوكة المذكور عن ورثة وأراد رب الأرض افتكاكها 
من الورثة يجاب لذلك إذا كانوا معترفين بأن الأرض للراهن وهناك بينة تشهد 
بذلك؟ 

أجاب 

يؤمر واضع اليد برفع يده على الأرض المذكورة وتسليمها للراهن حيث 

كان مقرا بأن الحق فيها له ولم يوجد ما يفيد سقوط حقه منها. 
وإئلة تعالى أعلم 

١7565 ذي القعدة سنة‎ > ]1">١5[ 

سئل في رجل أسقط حقه من قطعة أرض زراعة لابنه الذي ليس في عائلته. 
ومعزول عنه في معيشة وحده. وتركها طائعًا مختارّاء ووضع يده عليها وغرس 
فيها نخيلا وانتفع بها مدة من السنين في حياة أبيه» وهو يدفع خراجها لجهة 
الديوان. فهل إذا أراد المسققط أو باقي ورثته بعد موته الرجوع ني الإسقاط 
المذكور لا يجاب لذلك؟ 

أجاب 

إذا تحقق الإسقاط والترك اختيارا في أرض الزراعة للابن المذكور يكون 

الحق فيها له. وليس لأحد رفع يده عنها بدون وجه شرعي. 
الله تعالى أعلم 

[7 ذي القعدة سنة ١76‏ 

سئل في جماعة واضعين أيديهم على قطعة أرض زراعة من نحو ثلاثين 
سنة» وهم يدفعون خراجها الجهة الديوان من غير منازع ولا معارض لهم في 
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ذلك. وأصولهم واضعون أيديهم عليها نحو أربعين سنة من قبلهم من غير 
منازع ولاامعارض» والآن يدّعي رجل عليهم أنها رزقة موقوفة ويريد نزعها 
منهم بلا وجه وبلا حجة شرعية. فهل لا يجاب لذلك ويمنع من المعارضة 
وتبقى الأرض تحت يد واضعي اليد كما كانت تحت يد أصولهم؟ 
أجاب 

إذا لم تثبت وقفية الأرض المذكورة بالوجه الشرعي يكون الحق فيها 

لواضع اليد عليهاء ولا ترفع يدهم عنها بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[17] 4 ذي القعدة سنة ١7565‏ 

سئل في جماعة بأيديهم أطيان زراعة آلت إليهم عن أصولهم من قديم 
الزمان» وهم يتصرفون فيها من غير منازع لهم فيها ولا لأصولهم. والآن 
تدَّعي جماعة بأن الأطيان المذكورة كانت لجدهم. وأنهم واضعو اليد عليها 
بطريق الوكالة عن جدهم المذكورء فأنكروا دعواهم مع أنهم مقيمون في البلد 
وناباهدون لنضوق واضيع اليد وتضارف أصولي من غير متتازع لهم فيها: 
فهل إذا أرادوا منازعة واضع اليد لا يجابون لذلك ولا يُمَكَنُونَ من نزعها منهم 
بدعواهم المذكورة؟ وإذا أقام المدّعون بينة على دعواهم لا تقبل شهادتها بعد 
مضي المدة الطويلة؟ لا سيما وجدَّهم كان ساكتا عن المنازعة أكثر من خمس 
عشرة سنة ولم ينازع بلا مانع له من ذلك. 

آأجاب 
لا تسمع الدعوى بأرض الزراعة الآميرية حيث الواقع ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
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[71] 1 ذي القعدة سنة ١76‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة» أكرهه شيخ بلده على بيعها له منه 
بأقل من ثمن مثلها ولم يدفعه له إلى الآن. فهل إذا ثبت الإكراه على البيع 
بالحبس والضرب لا يكون نافذاء ويكون له أخذ أرضه من واضع اليد عليها؟ 

أجاب 
لاايسقط حق رب الأرض الأميرية منها ببيعه لها مع الإكراه عند تحققه. 
واللّه تعالى أعلم 

[6 ذي القعدة سنة ١7565‏ 

سثل في رجل أسقط حقه من خمسة أفدنة طين زراعة باختياره لأحد 
أولاده على يد بينة شرعية لدى القاضي. ووضع المسقط له يده على الأرض 
المذكورة» وتصرّف فيها مدة حياة والده المسقطء ثم بعد وفاة والده أراد باقي 
ورثة المسقط منازعة المسقط له. فهل لا يكون لهم ذلك والحال هذه ويمنعون 
من معارضة المسقط له؟ 

أجاب 

نعم لا يكون لورثة مَن تَحَقَّق أنه أسقط حقه في أرض الزراعة الأميرية 

معارضة المسقط له بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١١565 ذي القعدة سنة‎ ١5 ]177١[ 

سثل في رجل له فدان طين زراعة أسقط حقه من نصفه لآخر وتركه 
له باختياره. ثم تواقَقَا على أن يغرسا فيه أشجارا ويقوم المسقّط له بخدمتها 
وإصلاحهاء وتكون الأشجار في جميع الفدان مشتركة بينهماء فاشترى كل 
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منهما تقاوي الشجر من ماله. وغرس المسقط له غرسه وغرس شريكه ني ذلك 
الفدان» واستمر يخدم في الشسجر جميعه. وصار كل من المسقط والمسقط 
له يدفع ما يخص نصيبه من المال للديوان مدة حتى نما وأثمر. فهل إذا أراد 
المسقّط الرجوع على المسقط له في نصف الفدان المذكور ونزعه منه ودفع قيمة 
الشجر له بعد مضي تلك المدة لا يجاب لذلك. ويكون الحق في نصف الفدان 
المذكور معنم فرسه فيان الجر للستقط له المذكور ويمتع المسقظ من 
معارضته في نصف الفدان والشجر؟ وما الحكم؟ 
أجاب 
إذا تحقق الإسقاط والترك اختيارا من أرض الزراعة الأميرية لايكون 
للمسقط معارضة المسقط له. 
واللّه تعالى أعلم 























٠١ 17771[‏ ذي القعدة سنة ١756‏ 
سثئل في يتيم له طين زراعة ينشأ عنه كسب بكثرة في المستقبل مع بقائه 
لليتيم حتى يبلغ ولاوصي له. فهل إذا وكلت أم اليتيم خالّه عليه فأسقط طينه 
لرجل إسقاطا مؤبدًا بللامصلحة في ذلك للصغير ولاضرورة لا تعتبر هذه 
الوكالة ويبطل هذا الإسقاط؟ ويمنع الخال من التصرف لإفساهه مال اليتيم 
ويولى عليه أمين من عصبته بنظر القاضي؟ 
أجاب 
لايملك وكيل أم اليتيم التصرف في مال اليتيم ولا إسقاط حق ثابت له 
والحال هذه. 


واللّه تعالى أعلم 
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[ ذي القعدة سنة ١7565‏ 
سئل في رجل كان عليه خراج أرض زرعها ولم يؤده. فأكرهه شيخ البلد 
على أداء ما عليه من الخراج ولم يعين له جهة. وله متاع وأطيان فباع المتاع 
وأسقط حقه ني الأطيان لشيخ البلد بقدر معلوم ليدفعه فيما عليه من الخراج» 
ووضع شيخ البلد يده على ما ذكر عشر سنين ولم ينازعه المسققّط المذكور. 
ثم مات المسقط وترك ابنه وارثا بالغا عالما بالبيع والإسقاط فسكت على ذلك 
بعد وفاة أبيه نحو أربع سنين من غير منازعة» ثم بعد هذه المدة أراد أخذ ما 
ذكر متعللا بالإكراه السابق. فهل إذا عُدَّ هذا إكراها لا تسمع دعواه لسكوته هو 
ووالده قبله بعد زوال الإكراه المدة المذكورة؟ 
أجاب 
إذا لم يثبت الإكراه الشرعي على البيع والإسقاط المذكورّين لايكون 
لابن البائع المسقّط عن طوع واختيار معارضة المشتري المسقط له وإن ثبت 
الإكراه على دفع الدين بلا وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
"١ 7[‏ ذي القعدة سنة ١7565‏ 
سئل في ثلاثة إخوة لهم قطعة أرض زراعة عن أصولهم. أَكْرَه أحدّهم ذو 
شوكة على إسقاط حقه وحقهما ني غيبة الأخوين بالحبس والضرب. فهل إذا 
تحقق الإكراه بالوجه الشرعى لا يسقط حقه وحقهما؟ 
1 أجاب 
إذا ثبت الإكراه الشرعي على الإسقاط لا يسقط حق المكرّه كما لايسقط 
حق أخويه وإن لم يتحقق الإكراه بدون توكيلهما أو إجازتهما. 


واللّه تعالى أعلم 
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[577:5]١؟‏ ذى القعدة سنة ه5١١‏ 
رهنها عند آخر على قدر معلوم من الدراهم, ثم بعد ذلك مات كل من الراهن 
والمرتهن عن ابن, فأراد ابن الراهن أن يأخذ الأرض من ابن المرتهن ويدفع له 
دراهم الرهن. فهل يجاب لذلك؟ لاسيما أنه معترف ومقر بأن الحق فيها لابن 
الراهن المذكور. 
أجاب 
إذا كان واضع اليد مُترَّا بن الحق في الأرض المذكورة للمدعي المذكور 
يؤمر بتسليمها له مالم يثبت عليه بعد ذلك ما يفيد سقوط حقه فيهاء وعلى 
المدعى المذكور دفع دراهم الرهن المذكورة. 
[781]7775 ذى القعدة سنة ١١565‏ 
سئل في امرأة بيدها فدان طين من طين والدهاء مها الحاكم منه فصارت 
تزرعه وتنتفع به مدة أربع وعشرين سنة من غير منازع لها فيه المدة المذكورة. 
والآن يريد ابن أخ لها نزعه منها متعللا بأنه يستحقه بالميراث عن والده مع تركه 
اختيارا تلك المدة, مع أنه مقيم في البلد ومشاهد لتصرفها فيه المدة المذكورة. 
فهل لا يجاب لذلك شرعا ولا يكون له نزعه منها؟ 
أجاب 
لا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» ويسقط الحق منها بالترك 
اختياراء فليس لابن الأخ المذكور انتزاعها من واضع اليد عليها بالإرث 
لمنقوظ التحق يتركة اختتاز] تلك :المدة: 
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رذ 


[*” ذي القعدة سنة ١76‏ 

سثل في رجل خلف بنتين وله طين فلاحة» أسقط لإحداهما حقه من 
سبعة قراريط منه. فصارت تزرعها مدة حياته لنفسهاء ثم مات الأب عن هاتين 
البنتين واستمرت التى أسقط لها واضعة يدها على الطين المذكور نحو خمس 
وعشرين سنة» ثم مانت واضعة اليد عن ابنها. فهل إذا طلبت البنت الباقية 
مقاسمة ابن أختها في تلك الأرض على سبيل الإرث من أبيها لا تجاب لذلك 
ويكون الحق في ذلك لابن المتوفاة؟ 

أجاب 

لاحق للبنت المذكورة فيما أسقطه والدها لأختها حال صحته من أرض 

الزراعة الأميرية. 
واللّه تعالى أعلم 
735١7[‏ ذي القعدة سنة ١76‏ 


سثئل في رجل عليه دين لزوجته. وله دار وقطعة أرض زراعة» فباع الدار 
للزوجة وأسقط حقه في الأرض لها في نظير الدين بحضرة بينة شرعية بموجب 
حجة شرعية من نائب القاضى. ووضعت الزوجة يدها على الدار والأرض» 
وصارت تتصرف في ذلك مدة من السنين في حال حياة الزوج المسقط المذكور, 
ثم مات عنهاء وعن ابنين منهاء وعن ابنين من غيرهاء ثم ماتت الزوجة عن ابنيها 
فصار الابنان يتصرفان ني الدار والأرض مدة من السنين بعد موت أمهما. فهل 
إذا ثبت البيع والإسقاط بالبينة الشرعية في حال الصحة والسلامة يكون البيع 
صحيحا نافذاء وليس لباقي ورثة المسققط معارضة ورثة المسقط لها الواضعي 
اليد؟ 
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أجاب 

نعمء ليس لورثة البائع المسقّط معارضة ورثة المشترية المسقط لها 
حيث ثبت البيع والإسقاط على الوجه المذكور بالطريق الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[17714 5” ذي القعدة سنة ١756‏ 

سثل في رجل مات وترك ما يورث عنه شرعاء وترك بعض أطيان زراعة 
بعضها بالغاروقة وبعضها بالفلاحة» وله أولاد قصر وبلغ. فوضع البلغ أيديهم 
على المتتروكات جميعها ورهنوا بعسض الأطيان بغاروقة» فلما بلغ بعض 
القصر افْنَكَ بعضا من الأطيان ووضع يده عليه. وصار يزرعه مدة طويلة ويدفع 
خراجه راحوته متناجدوق له ونازكون ذلك باخنبار هم مرضي له لان ينين 
إخوته البلغ ليشاركوه فيه. فهل لا يمكن ذلك البعض من التعرض المذكور 
ويسقط حقه في هذا البعض بالترك ومشاهدة التصرف المذكورّين؟ لا سيما إذا 
كان الطين المذكور بعض ما يخص واضع اليد من الأطيان المتروكة عن والده. 

أجاب 

يسقط الحق في أرض الزراعة الآميرية بالترك اختياراء فليس لمن تحقق 
منه الترك باختياره معارضة واضع اليد عليها ولا إزعاجه منها والحال ماذكر 
كما صرح به علماؤنا""". 

واللّه تعالى أعلم 

[ ذي القعدة سنة ١7565‏ 

سئل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة عن أبيه ومسحت عليه رهنها 
عند آخر على قدر معلوم من الدراهم ثم مات كل من الراهن والمرتهن عن 


.١577/5؟ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
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ابن» فأراد ابن الراهن أن يأخذ الأرض من ابن المرتهن, ويدفع له دراهم الرهن, 
فهل يجاب لذلكء. لا سيما أن المدعى عليه معترف ومقر بأن الحق ني الأرض 
للمدعى المذكور عن أبيه؟ 
ْ أجاب 
حيث كان واضع اليد مقرًا بأن الحق في أرض الزراعة المذكورة للمدعي 
كما هو مذكور كان الواجب تسليمها له حيث لا مانع» وعلى ابن ن الراهن دفع ما 
بذمة أبيه من الدين من تركته لربه. 
واللّه تعالى أعلم 
[ ذنذي القعدة سنة ١7565‏ 
سئل في جماعة يستحقون قطعة أرض زراعة وكلُوا أحدهم في بيعها 
وإسقاط حقهم منها لرجل أجنبي ني نظير قدر معلوم من الدراهم؛ فباع الوكيل 
وأسقط حقهم فيها للأجنبي المذكورء ووضع المشتري المسقط له يده عليها 
وغرسها نخيلاء ومضى على ذلك ثلاث عشرة سنة. فهل إذا ثبت التوكيل 
بالبيع والإسقاط بالبينة الشرعية يكون الإسقاط صحيحا نافذاء وليس لأحدهم 
الرجوع على المشتري المسقط له؟ 
أجاب 
حيث تحقرٌ تحقق التوكيل بالبيع والإسقاط يكون الحق في الأرض المذكورة 
لقف داري جد عار حت اك وك 1ت رط 
واللّه تعالى أعلم 
[ 0 ذي القعدة سنة ١7565‏ 
كراد وكرال ا اررض إزااي اسقط عله ينها لخر وال العيفم 
له وثيقة بذلك من مدة خمس سنين وهو يتصرف فيهاء والآن أنكر المسقّط 





























و7لححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
ك5 


الإسقاط. وأنكر الشهودٌ الشهادةً لكون المسقط شيخ بلد. فهل إذا لم يُقِم 
المسقط له بينة يكون له تحليفه اليمين الشرعية؟ وإذا نكل عن الحلف يكون 
الحق لواضع اليد؟ 























أجاب 
إذا لم يكن للمدعي بينة على مُدَّعاه كان له تحليف المدعى عليه ويحكم 
١]77777[‏ ذى الححة سنة ه6١١‏ 
سئل في رجل مات عن ابنين وبنت» وترك قطعة أرض زراعة. ثم مات 
أحد الابنين عن أخيه وأخته. وزوجته. ثم مات الابن الثان عن ابنه. وأخته. 
وعن زوجته. فهل إذا أراد كل من العمة وزوجة العم أخذ حقهما ني الأرض 
المذكورة بالميراث لا يكون لهما ذلك لعدم جريان الميراث ني الأرض الأميرية 
الأثر؟ 
أجاب 
لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فليس لأحد الورثة حق فيها 
بطريق الإرث. 
[*77]” ذى الححة سنة ١١65‏ 
سئل فى شخص مات عن ابن وبنتء وكان بيده أطيان زراعة أميرية» فهل 
يكون الحق ني الطين المذكور للابن دون البنت؟ وهل إذا مات رجل عن أولاد 
قصر وتزوجت أمهم أجنبيًا منهم ولم يكن هناك من تنتقل الحضانة له غير أخ 
لآب بالغ عاقل تنتقل الحضانة له. وليس للأم أخذهم منه والحال ما ذكر؟ 
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أجاب 

الأحق والأولى بأطيان الزراعة الأميرية ابن المتوفى عنهاء ولا يجري 
التوارث فيهاء وبتزوج الأم بغير محرم من الصغير يسقط حقها من حضانته» 
وإذالم يوجد من يقدم على الأخ المذكور فيها يكون له ضم أخيه القاصر إلى 
بفسة. 

واللّه تعالى أعلم 

[171] ”ا ذي الحجة سنة ١776‏ 

سئل في رجل مستول على أطيان يزرعها ويدفع خراجها للميري؛ ثم 
إنه أسقط حقه من فدان وعشرة قراريط من فدان لولده يستولى على ذلك؛ 
ويدفع خراجه للميري؛ فأخذه الولد واستولى عليه بعد إسقاط والده حقه منه 
فأجّر الولد البعض من الطين» وزرع البعض سنة. وبعد ذلك رجع والده عليه 
ومنعه من الاستيلاء على الطين قهرًا عنه. فهل لا يجاب لذلك ويمنع من تعديه 
خصوصًا والولد معه بينة بذلك؟ 

أجاب 

ليس للمسقط المذكور معارضة المسقط له بعد تحقق الإسقاط والترك 

اختيارًا بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[773*5]" ذي الحجة سنة ١١56‏ 

سثل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أسقط حقه منها لبناته وابن ابنه 
وهوني حال صحته وسلامته» وكتب لهم حجة شرعية بالإسقاط. وملكوا ذلك 
وحازوه ثم بعددذلك مات المسقط. فأراد ابن أخيه أن يبطل الإسقاط ويأخذ 
الطين من البنات وابن الابن» فهل لا يجاب لذلك ويكون الإسقاط نافدًا؟ 
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أجاب 
لا يجاب لذلك ابن الأخ والحال هذه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[175] ”" ذي الحجة سنة ١١56‏ 

سكل في جماعة يستحقون قطعة أرض خرس.ء أسقطوا حقهم فيها لرجل 
أجنبي من بلد أخرى بحضرة بينة من المسلمين» وكتب في ذلك حجة شرعية 
ووضع المسقط له يده عليهاء وصرف فيها أموالا كثيرة حتى طابت من الخرس 
وصارت تزرع. ثم بعد مضي أربع سنين أراد أحد المسقطين الرجوع على 
المسقط لهني الأرض بعد طيبها من الخرسء فهل إذا ثبت الإسقاط بالبينة 
التموعة يكن الأبقاط يفيك نان لمن لاحن اتنب قظير ل الغيرة 
الرجوع ني ذلك؟ 

أجاب 

ليس لمن تحقق منه إسقاط حقه في أرض الزراعة الأميرية معارضة 

المسقط له شرعًا والحال هذه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[77707] لذي الحجة سنة ١755‏ 

سثئل في رجال يستحقون منفعة جانب من الأطيان أسقطوا حقهم فيه 
لرجل في نظير مبلغ من الدراهم اعترفوا بقبضه ني المجلس وسلموه الأطيان 
المذكورة. وحازها لنفسه وتصرف فيها بالحرث والزرع وغير ذلك» وكتب 
بينهم حجة شرعية بالإسقاط المذكور في نظير ما اعترفوا بقبضه من المسقط 
له. فهل إذا أراد بعض المسقطين الرجوع فيما أسقطء وترك حقه فيه لا يجاب 
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لذلك. وإذا ادعى أنه أقر كاذبا وأنه لم يقبض شيئًا مما أقر به لا يقبل منه ويكون 
إقراره حجة عليه. ويكون الحق ني تلك الأطيان للمسقط له والحال هذه؟ 
أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فإذا 
تحقق الترك اختيارًا لا يكون للمسقطين ولا لبعضهم الرجوع بعد ذلك» 
ودعوى البعض أنه أقرٌ كاذيًا بقبض الدراهم لا يوجب بقاء حقه في الأرض. 

واللّه تعالى أعلم 

١776 /اذي الحجة سنة‎ ]١7[ 

سئل في رجل له أولاد في عائلته» فأعطى لأحدهم بعض الأطيان اشتراها 
أثْرًا وكتبها باسم الابن المذكور دون إخوته. وحازها الابن في حال حياة أبيه 
وسلامته مدة من السنين» ثم مات الأب عنه وعن أولاده المذكورين. فهل يكون 
ما أعطاه الأب لابنه وحازه في حال حياة أبيه وسلامته صحيحًا نافذا وليس لباقى 
الإخوة مشاركة أخيهم في شيء من ذلك؟ ْ 

أجاب 
نعم ليس للإخوة معارضة أخيهم فيما ذكر إن كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[ 3 ذي الحجة سنة ١١56‏ 

سئل في رجل رهن فدان طين عند ابن عمه. وابن عمه رهنه عند رجل 
آخرء ثم بعد مدة مات ابن عمه. فهل إذا قام بينة على أنه مِلكّه يكون له أخذه 
بعد دفع مبلغ الرهن؟ 
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أجاب 

حيث كان الحق ثابثًا في أرض الزراعة الآميرية للراهن» ولم يوجد منه ما 

يفيد سقوط حقه منها يكون له انتزاعها ممن هي تحت يله. 
واللّه تعالى أعلم 

٠ ]77550[‏ ذى الححة سنة ه56١١‏ 

تيكل فى وكل له فقلسة أزطن تززاعةاتأغطاها ره وتركيها له شماه 
وسلمهاء ووضع المتروك له يده عليها مدة» ثم بعد ذلك رهنها عند غيره 
على مبلغ من الدراهم. فهل إذا أراد المعطي الأول الذي ترك حقه في القطعة 
المذكورة للراهن باختياره أن يرجع على المرتهن المذكور لا يجاب لذلك. 
ويمنع من معارضة كل من الراهن المعطى له والمرتهن منه؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الآميرية بالترك اختيارّاء فإذا تحقق بالوجه 
الشرعي أن الرجل المذكور ترك حقه فيها باختياره لا يكون له معارضة واضع 
اليد عليها. 

واللّه تعالى أعلم 

[57751] 75 ذي الحجة سنة ١7765‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أثر عن والده. فتصرف فيها شيخ بلده 
بالإسقاط لغيره في غيبته بدون إذنه ورضاه. ثم حضر رب الأرض وأخذها من 
الرجل المذكور ووضع يده عليها وزرعها ذرة لنفسه. والآن يدعي الذي أسقط 
له شيخ البلد بأن رب الأرض كان حاضرًا وقت الإسقاط لأجل نزعها منه ثانيّا 
فآنكر رب الأرض دعواه ولا بينة له على ذلك. فهل لا يجاب لذلك ولا يمكن 
من نزع الأرض من ربها بدعواه المذكورة ويمنع من معارضته ني أرضه بدون 
وجه شرعي؟ 
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أجاب 

لصاحب الحق في أرض الزراعة الأميرية انتزاعها من واضع اليد عليها 

يغير حق» حيث لم يوجد منه ما يفيد سقوط حقه منها. 
واللّه تعالى أعلم 

5551 ذي الحجة سنة ١١565‏ 

سئل في رجل تحت يده أرض زراعة أميرية تلقاها من أربابها بتركها 
وإسقاط حقهم فيها له باختيارهم, في نظير قدر من الدراهم أخذوه منه بموجب 
وثائق بختم نائب قاضي الناحية» ومضى عليه مدة من السنين وهو يزرعها 
لنفسه ويدفع ما عليها من الخراج والتوازيع؛ ثم مات الشسخص المذكور عن 
بنت قاصرة له. وزوجتين» وقسمت تركته بمعرفة قاضي الولاية» ووضع 
وصي القاصرة يدّه مع الزوجتين على الأرض وهيئوها للزراعة» فعارض ني 
ذلك أرباب الأرض الذين أسقطو احقهم فيها للمبت و أنهي الأمر فى ذلك 
للحاكم المتصرف في الأرض المذكورة بتفويض ولي الأمر المذكور. ومكن 
ورثة المبت من الأرض المذكورة: وأمر بمنع المتعرضين للورثة ني الأرض 
المذكورة. فهل إذا تعدى الجماعة المذكورون ثانيا على الورثة وأرادوا رفع 
أيديهم عن الأرض يكون للحاكم الشرعي منعهم من المعارضة ني ذلك, ولا 
حق لهم أصلاحيث أسقطوا حقهم فيها للميت باختيارهم في نظير ما أخذوه 
من الدراهم كما هو مذكورء ولا عبرة بتعللهم بأنه لا حق للنساء ني الأراضي 
الأميرية حيث كان الأمر كما هو مذكور. خصوصا وقد دفع المبت على تلك 
الأراضى مالا جسيما لجهة الديوان من التوزيعات التى صارت على الأراضى 
عورف الدايوا © ْ ْ 
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أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فليس 
١ ]7757[‏ محرم سنة ١755‏ 
سئل في رجل يستحق منفعة جانب من الأطيان عجز عن زراعته وأداء ما 
عليه لجهة الميري» أسقط حقه فيه لرجل وسلمه له وأخذ منه جانبا من الدراهم 
في نظير ذلكء وكتبت الأرض المذكورة في ديوان الناحية باسمه. وتصرف 
فيها بالزرع وغيره مدة من السنين» وبعض أقارب المسققط حاضر بالبلد عالم 
بالإسقاط مشاهد لتصرف المسقط له في الأرض المذكورة وهو ساكت. فهل 
إذا ادعى حقاني الأرض المذكورة لا تسمع دعواه حيث كان حاضرا بالبلد 
عالما بالإسقاط مشاهدا للتصرف المذكور؟ 
أجاب 
أفاد العلامة الرملى في فتاواه أن الأرض السلطانية إذا تصرف فيها إنسان 
وغيره يراه ولم يمنعه ليس له حق الاسترداد؛ لآن ذلك الغير لا ملك له في 
رقبتها وإنما له حق الانتفاع» وإن كان قد سبق إليها قبله في المزارعة بها فالترك 
الاختياري يُسقط حقه في مزارعتها''". 
١ ]75755[‏ محرم سنة ١7555‏ 
سئل في جماعة لهم أطيان زراعة أثر عن أصولهم لكل منهم جزء معلوم 
يخصه على حدته. فأسقط كل واحد حقه من أرضه لرجل باختياره فى مقابلة 


.١557 /” الفتاوى الخيرية‎ )١( 
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مبلغ من الدراهم قبضه كل منهم من المسقط له وبيده وثيقة شرعية بذلك ثابتة 
المضمون بالبينة الشرعية» فوضع المسقط له يده على الطين المذكور من مدة 
خمس سنين وهو يزرعه وينتفع به. فهل إذا مات بعض من أسقط حقه من أرضه 
عن وارثء وأراد وارثه الآن منازعة المسقط له فيما بيده من الأرض المذكورة 
منكر الإسقاط مورثه لا يجاب لذلك إذا كان الإسقاط ثابتا بالبينة الشرعية؟ 
أجاب 
ليس للوارث المذكور معارضة المسقط له والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[9]7745 محرم سنة ١755‏ 

سكل في رجل مات عن بنتيه. وعن ابن عمه العاصب, وترك أرض 
زراعة» فمككّن الحاكم ابن العم من الأرض واستولى عليها من مدة عشرين سنة 
وهو يزرعها ويدفع خراجها للديوان. فهل إذا طلبت البنتان أخذ ما يخصهما 
بالميراث ني الأرض المذكورة من ابن عم أبيهما لا تجابان لذلك. ولا يكون 
لهما حق ني الأرض بطريق الميراث؟ 

أجاب 

لا حق للبنتين المذكورتين في أرض الزراعة الأميرية بطريق الميراث فلا 

تجابان لما طلبتا والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[4]745 محرم سنة ١755‏ 

سئل في جماعة واضعين أيديهم على طين زراعة مدة طويلة بالتلقي عن 
أصولهم. ادعى عليهم جماعة بأن الطين كان لأصولهم, وأنه مرهون تحت 
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أيديهم؛ وطلبوا رفع أيديهم عنه فأنكر المدعى عليهم دعواهم, وأظهروا 
وثائق من أصول المدعين دل مضمونها بأنهم باعوه وتركوا حقهم منه لأصول 
المدعى عليهم طائعين مختارين في نظير مبلغ من الدراهم؛ واصطلح المُذّعُون 
مع المدعى عليهم؛ وصدَّقوا على صحة بيع مورثهم والترك منه. وعلى أن الحق 
في الطين للمدعى عليهم ولأصولهم من قبلهم طائعين مختارين» ومضت مدة 
من السنين ثم أرادوا أن يذّعُوا بما ادعوا به أولاء ويريدون رفع يد المدعى عليهم 
عن الطين المذكور. فهل بعد ثبوت الصلح معهم وتصديقهم على بيع مورثهم 
والترك منه اختيارا وإقرارهم بآن الحق للمدعى عليهم ل تسمع دعواهم على 
المدعى عليهم بعد ذلك بشيء منه؟ 
أجاب 
يعامل المقر بإقراره؛ فإذا تحقق بالوجه الشرعي إقرار المدعين بأن 
الحق في تلك الأرض للمدعى عليهم لا يكون لهم معارضتهم فيها بدون وجه 
الترعق: 























واللّه تعالى أعلم 
١6 ]7741[‏ محرم سنة ١755‏ 
سثئل في رجل مات عن أمه. وابن عمه. وترك ما يورث عنه شرعاء ومن 
جملة ما تركه نحو تسعة قراربط أرض زراعة أثر عن أصوله. فتركها ابن العم 
لأم الميت باختياره» ثم بعد مدة تركتها لرجل أجنبي باختيارها من مدة نحو 
صن لد . والآن يريد ابن العم نزعها ممن هي بيده بالميراث. فهل لا يجاب 
لذلك شرعا ولا يمكن من نزعها منه؟ 
أجاب 
لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فلا حق لابن العم المذكور 
في تلك الأرض والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ل 
“ا 


١155 محرم سنة‎ ١1517758[ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة زرعها رجل آخر مدة. وصار يدفع‎ 
خراجها لرب الأرضء ثم أسقط رب الأرض حقه منها لآخر واستولى عليها‎ 
وزرعها بعد الإسقاطء فنازعه المزارع بعد الإسقاط متعللا بأنز رب الأرض‎ 
وقع بينه وبينه اتفاق على أنه إن أخرجه منها يعطيه عن كل فدان كذا وكذا من‎ 
الدراهم فإن لم يعطه ذلك القدر يكون له نصف الأرضء وصدّقه رب الأرض‎ 
على ذلك. فهل لايسري تصديقه وإقراره على المسقط له. ويكون الحق فيها‎ 
للمسقط له حيث كان حق المسقط باقيا فيها إلى وقت الإسقاطء لاسيما مع‎ 
مشاهدة المزارع للإسقاط وتصرف المسقط له فيها بالزرع» وليس لأحد منازعة‎ 

المسقط له حيث كان جاحدا للاتفاق المذكور؟ 
أجاب 

لاحق للمزارع المذكور في الأرض بتعلله بما صدر بينه وبين رب 
الأرض من التوافق المزبور» والحق فيها للمسقط له إذا ثبت الإسقاط والترك 
اختيارا من رب الأرض له بالوجه الشرعي. 

والله تعالى أعلم 

١155 محرم سنة‎ ٠١]71544[ 

سئل في رجل مات عن ابنه وله أرض زراعة صارت تحت يد أخي الميت: 
ولم يأخذ ابن الميت منها شيئا إلا نحو فدانين ونصفء ويريد أن يأخذ باقي 
الأرض من ابن عمه. فهل يكون له ذلك وليس لابن عمه منعه من ذلك حيث 
كان ابن العم معترفا له بأنها لأبيه؟ 

أجاب 

الأحق والأولى بأرض الزراعة الآميرية ابن المتوفى عنها ما لم يثبت عليه 

نا نشقط صسقه مدا 
واللّه تعالى أعلم 





























و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
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١155 محرم سنة‎ ٠١ ]71750[ 

سثئل في جماعة فلاحين لكل واحد منهم قطعة أرضٍ زراعة أميرية» 
فأسقطوا حقهم منها لرجل بلاعوضء وحضروا عند نائب القاضي وأخذ 
عليهم إشهادا بأن كلا منهم أسقط حقه واستحقاقه في الأرض المذكورة للرجل 
المذكور وذلك بحضرة جمع من الناس» ووضع المسقط له يده على الأرض 
يزرعها لنفسه مدة تزيد على ست سنوات. فهل إذا أراد أحد منهم الرجوع وأخذ 
أرضه من المسقط له لا يجاب لذلك حيث أسقط حقه من الأرض وتركها 
باختياره؟ 

أجاب 
نعم لا يجاب لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

١155 محرم سنة‎ ٠١ ]7151١[ 

سئل في رجل يستحق قطعة أرض صالحة للزراعة أميرية فأسقط حقه منها 
لشخص آخر ووضع المسقط له يده عليها نحو اثنتي عشرة سنة وهو يزرعها 
المدة المذكورة: ثم بعد ذلك جاء رجل وادعى على المسقط له أن زوجة 
المسقط المذكور باعت له هذه اللأرض بعد موت زوجها والحال أنه لا حق 
للزوجة ني الأرض المذكورة. فهل لا عبرة بتلك الدعوى ويقضى لواضع اليد 
المسقط له من قبل المستحق قبل الموت حيث كان معه بينة تشهد بالإسقاط 
المذكور؟ 

أجاب 

الحق في أرض الزراعة المذكورة للمسقط له من قبل المستحق قبل موته 

إذا كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ا 
7 
[7755] 11 محرم سنة ١155‏ 
سئل ني أرض عجزت أربابها عن زرعها وخراجهاء فرفعوا أيديهم عنها 
وتركوها لغيرهم وأسقطوا حقهم فيها لآخر برضاهم. فامتنع من أخذها حتى 
جبره الحاكم عليها فأخذها وأصلحها وزرعها نحو ثمان وعشرين سنة دافعا 
خراجها للحاكم ولم ينازعه أحد فيها. فهل إذا أرادوا رجوع تلك الأرض إليهم 
الآن لاايجابون لذلك؟ 
أجاب 
إذا تحقق الإسقاط والترك اختيارا في أرض الزراعة الأميرية لا يكون لمن 
وجد منه ذلك حق فيها فيمنع من معارضة المسقّط له بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[7781] 71 محرم سنة ١155‏ 
سئل في رجل يستحق قطعة طين أميرية خالية من الأشجار والنخيل 
والبناء. ومات عن بنت» وأخت شقيقة» وأخ لأب» وترك القطعة المذكورة. 
ثم بعد موته وضع أخوه المذكور يده على هذه القطعة وتصرف فيها بالزراعة 
مدة تزيد على تسع عشرة سنة» ثم بعد المدة المذكورة جاءت أخت الميت 
المذكور وأرادت أخذ حصتها من هذه القطعة بطريق الميراث. فهل لا تجاب 
إلى ذلك بعد هذه المدة؟ 
أجاب 
لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فليس لأخت المتوفى عنها 
حق في الأرض المذكورة بالميراث عن أخيها. 
واللّه تعالى أعلم 
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[55؟١7]"‏ صفر سنة ١755‏ 

سثل في رججل عجز عن زراعة أرضه. ورميت على آخر فصار يزرعها 
مدة تنوف على عشر سنين, ثم بعد تلك المدة أراد صاحب الأرض الرجوع 
فيها ويريد نزعها من المتولي عليها مع مشاهدة صاحب الأرض الانتفاع من 
المتولي عليها وتصرفه فيها تصرف المالك المدة المذكورة. فهل له الرجوع 
عليه بعد تلك المدة؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك اختياراء فإذا تحقق أن 
الرجل المذكور عجز عن زراعة الأرضن وتركها باختياره» وتصرف فيها غيره 
تلك المدة لا يكون له معارضة واضع اليد عليها بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

١١55 صفر سنة‎ ”"]7١66[ 

سثل في رجل بيده قطعة أرض زراعة ادعاها آخر وطلب رفع يده عنهاء 
فاعترف له المدعى عليه بالاستحقاق فيهاء وادعى أنها مرهونة تحت يده من 
قبل شيخ القرية على مبلغ من الدين. فهل إذا كان معترفا له بالاستحقاق فيها 
يؤمر بتسليمها له ويرجع بدراهمه على من دفعها له ولا عبرة بدعواه الرهن 
بدون رضا رب الأرض به أو إجازته؟ 

أجاب 

إذا كان المدعى عليه مقرا بآن الحق ني الأرض المذكورة للمدعي أمر 

برفع يده عنها وتسليمها للمدعي حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها م 
0/1 


[77155]لا صفر سنة ١755‏ 

سئل ني رجل له طين زراعة عن أصوله ووضع يده عليه مدة طويلة» وله 
وكيل في زراعته وفي المشاركة عليه» فرهن قطعة من الطين عند آخر وأخذ منه 
مبلغا من الدراهم. ثم مات الوكيل عن ابن له فأراد أن يضع يده على الطين 
متعللا بأن أباه كان واضعا يده عليه وأنه يكون مثل أبيه. وصاحب الطين لا 
يرضى بذلك. فهل لا يجاب لذلك بدون رضاه ويكون له رفع يد المرتهن 
عن الطين ويرجع بدراهمه في تركة الوكيل الراهن حيث كان ذلك بدون إذن 
صاحب الأرض وبدون إجازته؟ 

أجاب 

إذا كان الحق في أرض الزراعة المذكورة ثابتا للموكل» ولم يثبت عليه 
مايفيد سقوط حقه منها يكون له انتزاعها ممن هي تحت يده ولا يجبر على 
إقامة ابن الوكيل بدل أبيه. ْ 

الله تعالى أعلم 

١755 صفر سنة‎ ١١]7751[ 

سثئل في رجل مات عن أولاده الذكور والإناث وله أرض زراعة. فترك 
الذكور للإناث جانبا منها باختيارهم, ووضعن أيديهن عليه مدة وهن ينتفعن به 
أكثر من خمس عشرة سنة ويؤدين خراجه. فبعد ذلك أراد الذكور منع الإناث 
من الانتفاع بالطين وأخذه منهن. فهل لا يجابون لذلك والحال هذه؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك اختياراء فليس لمن تحقق 

منه ذلك شرعا معارضة واضع اليد عليها بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
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١755 صفر سنة‎ ١9]7754[ 
سئل في ثلاثة إخوة أسقطوا حقهم ني أرض زراعة أميرية لرجلء وتركوها‎ 
له باختيارهم وأخذوا منه قدرا من المال بدلا عن ذلك ووضع المسقط له يده‎ 
على الأرض يزرعها لنفسه مدة تزيد على خمس عشرة سنة» واشترى المسقط‎ 
له ساقية من رجل آخرء وصار يتصرف فيها تصرف الملاك المدة المذكورة مع‎ 
مشاهدة المسقطين المذكورين لذلك بلا معارضة؛, واشترى أيضا ساقية أخرى‎ 
من شخص آخر وتصرف فيها تصرف الملاك المدة المذكورة مع حضور‎ 
أخي البائع لها وعلمه بذلك وبالتصرف. ثم الآن أراد أرباب الأرض الرجوع‎ 
وأخذها من يد المسقط له متعللين بأنهم أسقطوا حقهم فيها وتركوها له لأجل‎ 
أن يحميهم. وأنهم الآن غير محتاجين لذلك وادّعَوا أيضا أن الساقية الأولى‎ 
ملك لهم ولا حق لبائعها فيها. فهل لا يكون لهم الرجوع ولا حق استرداد‎ 
الأرض من المسقط له بتعللهم المذكور, ولاتسمع دعوى ملكهم للساقية‎ 
الأولى» ويكون سكوتهم عن الدعوى المدة المرقومة مع حضورهم مانعا من‎ 
سماع دعواهم على ذي اليد الجاحد لهاء ومن قبول بينتهم بذلك؟ لااسيما‎ 
رؤيتهم له يتصرف التصرف المذكورء وإذا ادعى أخو البائع للساقية الأخرى‎ 
بملك حصة فيها وأنكر المشتري دعواه لا تسمع دعواه أيضاء ويكون البيع‎ 
لها من أخيه مع حضوره في البلدة وعلمه بالبيع والتسليم وسكوته مانعا له من‎ 
الدعوى بها وببعضها خصوصا مع مشاهدته لتصرف المشتري التصرف السائغ‎ 

للمالك بلا معارضة له المدة المذكورة؟ 
أجاب 
إذا تحقق الإسقاط والترك اختيار الأرض الزراعة الأميرية من الإخوة 
المذكورين لا يكون لهم معارضة المسقط له بدون وجه شرعيء ولا تسمع 
الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة فيما عدا ما استثني حيث كان المدعي 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها وح 
4م 


حاضرا لم يمنعه من الدعوى فيها مانع شرعيء وقد صرح علماؤنا بأن 
الشخص إذا باع عقارا وبعض أقاربه حاضر عالم بالبيع لا تسمع دعواه الملك 
بعد ذلك0؟, 
واللّه تعالى أعلم 

١755 صفر سنة‎ ١4]757759[ 

سثئل في رجل له قطعة أرض أميرية رهنها عند آخر على قدر معلوم من 
الدراهم, ثم رهنها المرتهن عند آخر على قدر مثل الأول من غير إذن الراهن, 
فصار المرتهن الثاني يتصرف فيها بالزراعة ثماني عشرة سنة ثم بعد هذه المدة 
طلبها منه الراهن الأول المستحق لهاء فأراد أن يعطيه القدر المتقدم ويأخذا 
أرضه. فأخذ الدراهم وامتنع من إعطائه الأرض وادعى أنها ملكه وهو المستحق 
لهاء وأن الراهن لا حق له فيها. فصار بينهما النزاع في ذلك, ثم أقر بأن الحق ني 
الأرض المذكورة للراهن الأول ثم أنكر ذلك الإقرار. فهل يقضى للأول حيث 
أقام بينة على الإقرار؟ 

أجاب 

يعامل المقر بإقراره» ولا يعتبر جحوده بعد ثبوت اعترافه بالحق لمستحقه 

بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[13760"” صفر سنة ١755‏ 

سئل في رجل مات عن أخ شقيق. وعن زوجة. وبنتينء وترك ما يورث 
عنه. ومن جملة ما تركه قطعة أرض زراعة؛ فوضع الأخ يده عليها وزرعها. 
والآن تريد بنتاه والزوجة أخذ حقهن ني أرض الزراعة بالميراث الشرعي. فهل 
لاايكون لهن ذلك ولا يجري التوارث ني أرض الزراعة الأميرية؟ ْ 


.577 /4 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 7/ 777؟» حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )١( 
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أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فليس لبنتي المتوفى وزوجته 
بطريق الميراث حق فيهاء كما أنه ليس لأخيه حق فيها بطريق الإرث» والحق 

١755 ربيع الأول سنة‎ ١ ]١71[ 

سئل في رجل مات عن أولاده وترك ما يورث عنه شرعا من عقار وغيره. 
ومن جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية. فهل إذا أوصى فى حال حياته بثلث 
ماله لعتقائه والفقراء لا تدخل الأطيان في الوصية بل تختتص بها أولاده الذكور 
دون الموصى لهم؟ 

أجاب 

أراضي الزراعة الأميرية لا يجري فيها التوارث ولا الإيصاءء والأحق بها 
ابن المتوق عنها. 

[1]1777 ربيع الأول سنة ١755‏ 
نخيل» فعجزت البنات عن القيام بوظائف ما فيها من النخيل» وتركوه وأسقطوا 
حقهم منه لرجل» ووضع يده على ذلك نحو العشرين سنة. ثم مات التاركون 
المسقطون لذلك فادعت الآن امرأة كانت متزوجة بابن من أولاد الميت2"7 
وتريد أن ترث في أرض الزراعة وني بعض النخلات التي بها. فهل بعد ثبوت 
الإسقاط والترك لواضع اليد اختيارًا لا يكون لهذه المرأة ولا لابنها حق؟ 


)١(‏ لعل المراد ابن توفي حال حياة أبيه. 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ا 
م/ 


أجاب 

لاايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» والنخل الموروث لا يصح 
فيه الإسقاطء ثم إذا كان بعض النخل المذكور موضوعا في جزء من الأرض 
المذكورة بحيث لا يعد شاغلا لجميعها ولايثبت به حق القرار في كل اللأرض» 
ال ص لم اع ل 0 
بحيث يثبت به حق القرار فيما هو مغروس فيه يكون مستحقا لورثة 
النخل المذكور تبعا لحق القرار فيجري فيه التوارث بالفريضة الشرعية. 

واللّه تعالى أعلم 

١5 ]177[‏ ربيع الأول سنة ١755‏ 

سئل في رجل مات عن بنته» وعن أخيه. وترك قطعة أرض زراعة فوضعت 
البست يدها عليها مع وجود العم وتركه لها باختياره مدة من السنين» وهي 
تزرعها وتدفع ما عليها من الخراجء ثم تصرفت فيها بالإسقاط لرجل أجنبي 
مع وجود العم. وبعد مضي خمس عشرة سنة وزيادة مات العم عن ابن. فهل 
إذا أراد ابن العم منازعة بنت عمه فيما كان يستحقه والدها وحده ني الأرض 
المذكورة متعللا بآنه أولى من الغير لا يجاب لذلك ويمنع من معارضتها بدون 


وجه شرعي؟ 
أجاب 
ليس لابن العم المذكور المعارضة حيث كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 


١755 ربيع الأول سنة‎ ١1717775[ 
سثئل في رجل مات عن زوجته. وبنته. وأخ. وترك قطعة أرض أميرية»‎ 
فرهنها الأخ المذكور عند رجل آخر على قدر معلوم, ثم بعد أربع سنين أسقط‎ 
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حقه فيها الأخ المذكور للراهن على قدر معلوم؛ فوضع يده عليها ثماني عشرة 
سنة» فجاء رجل آخر وادعى على واضع اليد بأن الرجل الميت باع القطعة 
المذكورة لابنته وزوجته قبل موته وقال: أنا اشتريت منهما في حياة الميت بعد 
بيعه لهما. فهل لا تسمع هذه الدعوى من المدعي مع حضو ره وتركه لهذه 
الأرض هذه المدة باختياره على المدعى عليه؟ 
أجاب 
ليس للمدعي انتزاع أرض الزراعة الأميرية ممن هي بيده والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[19]775 ربيع الأول سنة ١755‏ 
سثئل في رجل مات عن أولاد ذكور وإناث» وزوجات. وأم» وتحت يده 
ايان زراغة أميرية) وآنام أجد اولادة الكو نوصياء واوضي بناث بجميع ماله 
في خيرات. فاتفق جميع الورثة: البعض بالأصالة:. والبعض بالوكالة» على أن 
دكل وإنتاؤنتيع كذال لبان الزراعة.وآن للوضي كذ سها؛ وتركرال مي 
ما استلمه باختيارهم؛ وكتب في شأن ذلك وثيقة بختم الجميع. ثم الآن أراد 
بعض الأولاد الرجوع على الوصي في بعض ما بيده من الأطيان بعد أن تركها 
له باختياره كباقي الورثة» وزرعها الوصي مدة من السنين مع مشاهدته لتصرفه 
فيها بالزرع. فهل بعد تحقق الترك اختيارا لا يكون له معارضة أخيه الوصي 
والحال هذه؟ 























أجاب 
يسقط الحق في أرض الزراعة الآميرية بالترك اختياراء فإذا أهملها من له 
الحق فيها فوضع يده غيره عليها ليس له حق الاسترداد وتبقى في يد من هي في 
يده» وفي الحاوي الزاهدي: عليه حق القرار في أرض وقف أو سلطانية» ويتصرف 
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ه/ 


فيها غيره وهو يراه ولم يمنعه ليس له حق الاسترداد كما في الخيرية'''» وعدم 
حق الاسترداد أولى إذا لم يكن له حق القرار» فليس للابن المذكور معارضة 
أخيه فيما بيده من أرض الزراعة الأميرية حيث كان الحال ما هو مسطور. 

[175]" ربيع الأول سنة ١755‏ 

سئل في رجل له طين زراعة أعطاه لآخر وتركه له باختياره» واستولى عليه 
المذكور مدة وهو يزرعه ويدفع خراجه. ثم مات عن ابنه فوضع يده عليه مكان 
أبيه. وصار يتصرف فيه ويزرعه نحو ثلاثين سنة كل ذلك بمشاهدة الرجل 
المذكور. فهل إذا أراد الآن أن يرجع على ابن المتروك له وينزع الطين من يده 
بعد تركه له باختياره وبعد هذه المدة متعللا بأنه صاحب الأثر لا يجاب لذلك؟ 
ولايعتبر تعلله وبسقط حقه بتركه لحقه من الطين بالاختيار حيث كان ما ذكر 
ثابتا بالبينة الشرعية؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فليس 
لمن أسقط حقه منها معارضة ابن المسقط له والحال هذه. 

[38]7717 ربيع الأول سنة ١775‏ 

سئل في رجل مستولٍ على أطيان يزرعها ويدفع خراجها للميريء ثم إنه 
أسقط حقه من فدان وعشرة قراريط من فدان لولده. فأخذ ذلك الولد واستولى 
عليه بعد إسقاط حق والده له. فسجل الولد البعض من الطين وشارك أباه في 


.١57 /” الفتاوى الخيرية‎ )١( 
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البعض الآخر من بعض طين لأبيه لأجل الرفق بخفة المؤنء ولم يزل كل منهما 
يدفع خراج ما عليه. فهل بهذه الشركة للوالد الرجوع على ولده أم لا؟ 
أجاب 
ليس للمسقط المذكور بعد تحقق الإسقاط والترك اختيارا لحقه في 
أرض الزراعة الأميرية الرجوع على المسقط له بهذه الشركة والحال هذه بدون 
وجه شرعي. 























واللّه تعالى أعلم 
]١77[‏ 5 ربيع الثاني سنة ١755‏ 
سئل في رجل مات عن ثلاثة أولاد ذكور. وخلف ما يورث عنه شرعا 
من أمتعة وأطيان ومواشء فوضع أحدٌ الأولاد يدّه على ماذكر ولم يعط أخويه 
نصيبهما. ثم توي واضع اليد عن أخويه. وعن أولاد له أحدهم بالغ والباقي 
قصرء فادعى الولد البالغ أن أحد عميه أسقط له حقه من الأطيان وغيرهاء ثم 
م ا ب ا ال تا 
المسلمين» وقسمت بينهم التركة وأخذ كل مستحق ما يخصه من الأطيان 
وخلافها.ء واستولى المدعى عليه على ما ادعى به إسقاطه عليه. فهل والحال 
هذه لا تسمع دعوى مدعي الإسقاط؟ خصوصا إن تجردت دعواه عن البينة. 
أجاب 
«الإقدام على القسمة اعتراف بالشركة؛ وفي الخانية: اقتسموا دارًا أو 
أرضًائم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا زعم أنه بناه أو غرسه لم تقبل 
بينته)217. اه 
واللّه تعالى أعلم 


.771/ /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ل 
لا/ 


[3 ربيع الثاني سنة ١755‏ 

سئل في رجل مات وترك أطيانًا وله أولاد. فصارت الأولاد يزرعون 
الأطيان من مدة نحو ثلاثين سنة» والآن ظهر أشخاص يدَّعُون أن الأطيان كانت 
لأقاربهم وأعطوها لأبيكم لفقرهم وعدم قدرتهم على مغارم تلك الأطيان» 
ويريدون أن يأخذوا تلك الأطيان. فهل لا يُمَكنون من ذلك ولا تسمع دعواهم. 
وتستمر الأرض تحت يد واضعي اليد عليها الآن؟ 

أجاب 

لا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» ويسقط الحق منها بالترك 
اختيارًاء فلا وجه لانتزاع الآرض المذكورة من واضع اليد عليها ولا لسماع 
الدعوى على الوجه المذكور. 

واللّه تعالى أعلم 

١755 ربيع الثاني سنة‎ ١١]73777١[ 

سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة استمر واضعا يده عليها 
من نحو خمس وثلاثين سنة» يتصرف فيها بسائر التصرفات من تصليح أرض 
وبناء وغرس أشجار. ثم مات فوضع وارثه يده عليها من نحو مدة» يتصرف فيها 
أيضا مثل تصرف الأول. ثم مات فوضع يده عليها وارثه أيضا إلى الآن. فهل إذا 
ليم ا ل و ا 


والده؛ والبعض من أمه. والبعض اشتراه مع أن والده لم يدع وكذلك أمه إلى 
ا كد جر كمي 
المدة؟ 

أجاب 


يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك اختياراء وبرؤية تصرف 
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الغير فيهاء وتركه المنازعة مدة من السنين كما أفاده العلامة الرملى”, ولا 
تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة فيما عدا ما استثني» ولا يقبل صك 























77" ربيع الثاني سنة ١755‏ 

سئل في جماعة يملكون طينا خراجياء فاستعاره منهم رجل يزرعه ويدفع 
ما عليه من الخراج باسم أصحابه. ثم توفي ذلك الرجل فطلب أصحاب الطين 
استرداده. فهل إذا لم يتركوه للرجل المذكور وإنما كان عارية فقط يكون لهم 
ذلك حيث لم يوجد ما يفيد سقوط حقهم منه؟ 

أجاب 

نعم» لهم ذلك إن كان الأمر كذلك وإلا فلا. 

39137771 ربيع الثاني سنة ١755‏ 
يزرعها وينتفع بها من غير منازع له فيها المدة المذكورة» والآن تدعي امرأتان 
مع ابن عم لهما بأن الأرض لهم عن مورثهم. ويريدون نزعها من واضع اليد 
بالميراث الشرعي مع إقامتهم ني البلد ومشاهدتهم لتصرف واضع اليد فيها 
تلك المدة فأنكر دعواهم. فهل لا يجابون لذلك ولا تسمع دعواهم بعد مضي 
هذه المدة ولا يمكنون من نزعها منه؟ 


.١55 /5 الفتاوى الخيرية‎ )١( 
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أجاب 

لا توارث في أرض الزراعة الأميرية» فلا حق لوارث من كانت بيده فيها 

بجهة الإرث. 
واللّه تعالى أعلم 

[73737] 5" ربيع الثاني سنة ١755‏ 

سئل في رجل مالك منفعة قطعة أرض خراجية يزرعهاء فراوده الحاكم 
لتلك الجهة على أن يبيعها له فأبى» فضارره بالضرب والسجن وتعطيل انتفاعه 
ا ل ا 0 

سه فسام له في بيعها له كرها. ا" 
ا ا 10 


جات 
إذا تحقوٌ تحقق الإكراه على البيع بقتل أو ضرب شديد أو حبس مديد» خيّر 
المكره بعد زوال الإكراه بين أن يُمضِي البيع الذي هو هنا مجاز عن الإسقاط 
ا لويف 
واللّه تعالى أعلم 


[5371775] 5" ربيع الثاني سنة ١755‏ 


سثل في رجل اث شترى جاموسة لنفسه بماله الخاص به. فادعى والده أنه 
وكله في شرائها له وأنكر الوالد الوكالة ولم يثبتها والده. فحكم القاضي بأنها 
للولد بعد حلفه اليمين الشرعية على نفي الوكالة وعلى أنه دفع الثمن من ماله. 
وكتب القاضي وثيقة بذلك» ثم بعد موت الأب ادعت امرأة من الورثة أن الولد 
المذكور رجع عن إنكاره» والولد ينكر دعواها المذكورة. فهل لا عبرة بدعوى 
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المرأة المذكورة, ولا ينقض حكم القاضي المذكور وتكون الجاموسة ملكا 
للولد خاصة؟ وهل إذا كان لشسخص طين خراجي أثر ثم مات لا يكون للإناث 
حق فيه بطريق الميراث؟ 























أجاب 
لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فليس لبنات المتوق عنها 
حق فيها بجهة الإرثء وإذا أثبت أحد الورثة إقرار الابن بشراء الجاموسة 
لوالده من مال الأب تكون ميراثا عن الأب وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 
[7717] 5" ربيع الثاني سنة ١755‏ 
سئل في رجل استولى على قطعة أرض خراجية بالإسقاط الشرعي من 
آخر ني نظير قدر معلوم من الدراهم»؛ ومضت مدة على ذلك وهو يتصرف فيهاء 
والمسقط مشاهد لذلك منه. ثم مات المسقط وخلف بنات وأردن معارضة 
المسقط له ونزع يده عن الأرضء مع أنهن مشاهدات لتصرفه بعد موت 
مورثهن مدة من السنين أيضا بلا منازعة مع التمكن. فهل لا يجبن لذلك حيث 
إن المسقط له قائم بوظائف الأرض الواجبة عليه؟ 
أجاب 
لاحق للبنات في أرض الزراعة المذكورة. 
واللّه تعالى أعلم 
[7773 35 ربيع الثاني سنة ١755‏ 
سثل في جماعة تحت أيديهم أرض زراعة أميرية» فعجزوا عن زراعتها 
ودفع ما عليهاء فوزعت عنهم على جماعة فأخذوها وزرعوها مدة وعجزوا عن 
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1١‏ 


زراعتها ودفع ما عليهاء فحضروا لرجل آخر وأعطوها له بطوعهم واختيارهم, 
ولعجزهم عن الزراعة أخذها الرجل وصار يزرعها مدة. فحدث له سفر فوكل 
والدهني زراعتها وغاب. فبعد مدة غيبته حضر فوجد والده قد توفي وكان رهن 
الأطيان» فأراد تحصيلها من يد المرتهن فطلب الجماعة الأول أخذ الأطيان بعد 
تركهم لها باختيارهم تلك المدة ومشاهدتهم للنصرف بالزرع والرهنية. فهل 
يسقط حقهم بماذكر ولا يكون لهم معارضة المسقط له المذكور حيث تركوها 
ووزعت على غيرهم. ومن وزعت عليه ترك حقه فيها لمن هي ني يده ويكون 
الحق فيها للمسقط له وله تخليصها من المرتهن؟ 
أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك اختياراء فمن عجز عن 
زراعتها وتركها مختارا لا يكون له فيها حق لا سيما مع مشاهدته لتصرف الغير 
فيها وسكوته. 

واللّه تعالى أعلم 

781771711 ربيع الثاني سنة ١755‏ 

سثل في رجل كان مع وَلَدَيِ أخيه مقيما في بلدة في معيشة واحدة, ثم 
انتقلوا منها إلى بلدة أخرى وأقاموا بها مدة» ثم بعد ذلك رجع عم الولدين 
المذكورين بهما إلى البلد الأولى واستمروا بها مدة» ثم رجع أحد الولدين 
المذكورين وصار في معيشة وحده وأحدث أطيانا وزرعها لنفسه خاصة وذلك 
قبل المساحة؛ فلما صارت المساحة مسحت الأطيان التى تحت يده باسمه 
والأظيان ال كنيف همه رسكي والشمروا على للك مينة طر يله من السطيق 
إلى أن مات العم عن أولاد ومات ابن أخيه الذي معه عن أولاد ومات ابن الأخ 
المعزول وحده عن أولاد. واستمر كل منهم يزرع الطين الذي كان تحت يد 
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مورثه أربعين سنة فأكثر, ثم بعد ذلك أراد أولاد ابن الأخ الذي كان معزولا 
وحده منازعة أولاد العم ني الطين الذي تحت أيديهم وأنكر المدعي عليهم أن 
للمدعين حقا. فهل إذا مضت هذه المدة ولم ينازع والد المدعين إلى أن مات 
وكذلك أولاده حتى مضى بعد موته نحو عشرين سنة فأكثر بعد بلوغهم وهم 
وغيره ل تسمع دعواهم على أولاد العم في الطين المذكورء ويكون الحق فيه 
لأولاد العم؟ 
أجاب 

نعم لا تسمع الدعوى والحال هذه. 

[77178] / جمادى الأولى سنة ١775‏ 

سئل في رجل مات عن ذكرين بالغين» وبنتين قاصرتين, وترك قطعة أرض 
أميرية. ثم بعد موته بمدة قليلة حضروا جميعا بين يدي نائب الشرع وجماعة 
من المسلمين واقتسموا الطين المذكور للذكر مثل حظ الأنثيين» ورضى بذلك 
الذكران» وتمت القسمة على ذلك بالرضا والاختيار ووضع أحد الذكرين يده 
على نصيبه ونصيب الأختين المذكورتين برضا الذكر الآخر وإذن الحاكم, 
والذكر الآخر وضع يده على نصيبه وصار الأول يتصرف في نصيبه ونصيب 
الأختين» وصار الآخر يتصرف في نصيبه واستمر على ذلك خمس عشرة سنة» 
ثم بعد ذلك أراد نقض ما ذكر. فهل لا يجاب إلى ذلك مع حضوره وهو تارك 
لهذه الأرض المذكورة باختياره هذه المدة من غير نزاع منه في ذلك؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك اختيارا وبتصرف الغير 

فيها مع حضور من له حق زراعتها. 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 0 
لل 
[774] 7 جمادى الأولى سنة ١755‏ 
سئل في رجل توفي عن زوجته. وأمه. وأخوات لأم, وعن أخ شقيق» وأخ 
لأب. وترك جانب طين زراعة. فهل لا يجري التوارث فيه ويكون الأخ الشقيق 
أولى به من غيره حيث كان قادرا على دفع خراجه؟ 
أجاب 
لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية؛ فلا تقسم بين ورثة المتوفى 
عنهاء ويكون الحق فيها لمن يمكنه الحاكم منها. 
[ جمادى الأولى سنة ١755‏ 
سثئل في رجل مات عن ولد بالغ» وترك قطعة أرض خراجية فوضع يده 
عليها رجل آخر باطلاع الولد مدة عشر سنينء ثم مات الولد عن ابن ابن عم 
أبيه» والأرض مستمرة تحت يد واضع اليد مدة عشر سنين بعد موت الولد, ثم 
غرسها أشجارا مدة عشرين سنة بعد الغرس وابن ابن عم الأب موجود عالم 
ومشاهد لوضع اليد ولم ينازع في تلك المدة المذكورة. فهل والحال هذه إذا 
أراد ابن ابن عم الأب المذكور المنازعة حينئذ لا يجاب لذلك, وتكون الأرض 
والأشجار لواضع اليد الغارس لها؟ 
أجاب 
لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية فليس للعاصب المذكور 
حق فيها بطريق الإرثء فيمنع من معارضة واضع اليد عليها والحال هذه. 
[77581؟7]/ جمادى الثانية سنة ١755‏ 
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إذنه وقبض الثمن من المشتري وغاب به حكم أخبار المشتري. فهل لا يكون 
البيع على فرض ثبوته نافذا على الأب بدون إذنه وإجازته؟ 
أجاب 

لايسقط الح من أرض الزراعة الآميرية ببيع ابن من له الحق فيها 

وإسقاطه للغير حيث لم يكن وكيلا عن أبيه في ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

١١55 جمادى الثانية سنة‎ ٠١]7[ 

سثل في أخوين نشآ في معيشة واحدة وعائلة واحدة» واستمرا على ذلك 
بعد موت أبيهما مدة من السنينء ثم افترقا من بعضهما ني المأكل والمشسرب 
ماعدا الأطيان المخلفة لهما عن أبيهما بعضها أثر وبعضها بغواريق وبعضها 
طين رزقة» وصار كل منهما يزرع فيها مناصفة ويدفعان خراجها والمطاليب 
للديوان سوية مدة مديدة, وكل منهما مُقِر ومعترف لأخيه بالاستحقاق فيها 
بحق النصف. ثم مات أحدهما عن ابن فأنكر الاستحقاق ني الأرض لعمه ويريد 
منعه من ذلك. فهل بعد ثبوت تصديق وإقرار كل منهما للآخر بالاستحقاق ني 
الأرض المذكورة بحق النصف بعد موت أبيهما بالبينة الشرعية» ووضع يد 
كل منهما عليها والتصرف فيها المدة المديدة لا يعتبر إنكار ابن الأخ المذكور 
الاستحقاق لعمه في الأرض المذكورة وليس له منعه والحال ماذكر بدون وجه 
شرعي؟ 


6 























أجاب 
ليس لابن الأخ المذكور معارضة عمه فيما بيده من أرض الزراعة 
الأميرية بدون وجه شرعي. 


6 


واللّه تعالى أعلم 
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[*8]778 جمادى الثانية سنة ١755‏ 
سثئل في رجل مزارع يستحق منفعة أرض خراجية باع منها فدانا لآخر 
بثمن معلوم؛ وكتب له بذلاك وثيقة. فهل يكون البيع فاسدا لأن المزارع لا 
أجاب 
يسقط حق المزارع من أرض الزراعة الأميرية بالبيع والترك اختياراء وإن 
لم يكن البيع صحيحا فيكون البيع مجازا عن الإسقاط. 
١ [‏ جمادى الثانية سنة ١755‏ 
بتكل نرج يك لاخر ان مقع راطا و مكادا يفي سعاوم من 
الدراهم. وأسقط حقه ني أربعة أفدنة له عليها وتركها له باختياره» ووضع يده 
المشتري على نصف الساقية والطين ثلاث سنينء ثم بعد ذلك مات كل من 
البائع والمشتريء. ومضى على ذلك اثنتا عشرة سنة. فهل إذا ثبت ذلك بالوجه 
الشرعي وأراد ورثة البائع إبطال البيع متعللين بأن عقد البيع كان في بلدة أخرى. 
وأنهم لم يكونوا حاضرين ذلك البيع والإسقاط لا يجابون لذلك؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب الوارث لذلك حيث كان الأمر ما هو مسطور. 
١ ]786[‏ جمادى الثانية سنة ١١55‏ 
وملكها له. ووضع الابن يده عليها مدة عشرين سنة وزيادة» وهو يتصرف فيها 
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بالبيع والشراء من غير منازع له فيها. فهل إذا تصرف والده في جزء منها بالبيع 
لرجل أجنبي في غيبة ابنه المسقط له لا ينفذ تصرفه ولا بيعه. ويكون للابن 
استرداد ما بيع من يد المشتري؟ 























أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك اختياراء فإذا تحقق إسقاط 
الأب حقه لابنه في شىء مما بيده من الأرض المذكورة لا يكون للأب حق فيما 
10 ' 
واللّه تعالى أعلم 
[ه؟ جمادى الثانية سنة ١١‏ 
سئل في رجل يملك منفعة الزراعة في نصف فدان طين» فمات الرجل عن 
ابن وبنتين» وزوجة» فصاروا يزرعون ذلك مدة. فمات الولد وإحدى البنتين 
فوضعت البنت الباقية يدها عليه نحو ست عشرة سنة. وتقيد عليها بالديوان 
وصارت تدفع الخراج المدة المذكورة. فالآن تعرّض لها فيه ولد ولد عم أبيها. 
فهل يكون الحق فيها للبنت المذكورة حيث تقيد عليها بالديوان وهي قادرة 
على دفع الخراج؟ 
أجاب 
لاحق لابن ابن عم الأب ني أرض الزراعة المذكورة حيث كان الأمر 
كما هو مسطورء والحق فيها لبنت المتوفى عنها إذا مكنها الحاكم منها. 
واللّه تعالى أعلم 
[17] 5” جمادى الثانية سنة ١١5‏ 
سثئل في رجلين دفع أحدهما للآخر أرض زراعة وأخذ منه أرضا بدلها. 
ومضى على ذلك ثلاثون سنة» ثم مات الرجلان فدفع ابن أحدهما بعض الأرض 
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المأخوذة لأبيه بدلا لرجل إسقاطا بحجة شرعية في نظير دراهم تسعة آلاف فضة 
ومضى على ذلك أربع سنوات. والآن يريد شيخ البلد نزعها من واضع اليد 
المفروغ له لنفسه متعللا أنها أطيان جده. فهل والحال هذه لا يجاب لذلك 
ولا تنزع من واضع اليد خصوصا مع مضي تلك المدة وهو حاضر ساكت بلا 
مانع ؟ 
أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك اختياراء وسكوت من 
له الحق فيها عند رؤية تصرف الغير فيها فليس لمن تحقق منه ذلك معارضة 
واضع اليد عليها بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
”>١177:4[‏ رجب سنة ١١55‏ 
سثل في رجل عليه دين لآخرء وله قطعة أرض أميرية فوضع يده صاحب 
الدين عليها في نظير دينه» ثم بعد ذلك مات المدين عن بنت وعن ابن قاصرء ثم 
بعد ذلك بلغ القاصر ودفع الدين لربه. ووضع يده على الطين بتمكين الحاكم 
له منه» ومضى على ذلك ترون ون وزيادة وغو تضرف فيه بالزرع وغيرة: 
فهل إذا كان صاحب الدين معترفا بأن الحق ني الطين للقاصر عن أبيه ومكنه 
الحاكم منه ورجع عن إقراره بعد ذلك بدون وجه شرعي لا يجاب لذلك؟ 
أجاب 
يعامل المُقَرٌٌ بإقراره» فإذا ثبت اعتراف الرجل المذكور بأن الحق في 
أرض الزراعة الأميرية لواضع اليد عليها لا يكون له معارضة فيها. 
واللّه تعالى أعلم 
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[5]7714>؟ رجب سنة ١755‏ 
المتزوجة باختياره» وصار زوجها يزرعها لزوجته وتدفع ما عليها من الخراج 
لجهة الديوان» واستمرت واضعة يدها عليها مدة خمس عشرة سنة, وأبوها 
المذكور حي. ثم مات بعد ذلك عن ابنه واستمرت كذلكء ثم مات أخوها عن 
ابنه. ثم مانت عن أولادها واستمر أولادها مع أبيهم واضعين أيديهم عليها. 
والآن يريد ابن أخيها أن ينزعها من يد أولاد عمته وزوجها. فهل لا يكون له 
5 04 و ع 


أجاب 
نعم لا يكون له ذلك والحال هذه. 


[5]7190>؟ رجب سنة ١7١55‏ 

سئل في رجل يملك ساقية وله جانب أطيان خراجية عليهاء فباع الساقية 
لرجل أجنبي بثمن معلوم. وأسقط حقه له من الأطيان في مقابلة قدر من الدراهم 
بموجب وثيقة بذلك ثابتة المضمون بالبينة الشرعية. ثم بعد ذلك أسقط حقه 
من قطعة أرض أخرى كذلك له من نحو ثلاثين سنة. والآن مات البائع المسقط 
المذكور عن ابن فأنكر ابنه البيع والإسقاط مع مشاهدته لما ذكر, ويريد نزع 
ذلك من واضع اليد متعللا بأنه يستحقه بالميراث. فهل إذا كان البيع والإسقاط 
من والده ثابتين بالبينة الشرعية لا يجاب لذلك ولا يُمكن من نزعه من واضع 
اليد بدون وجه شرعي ولا عبرة بتعلله؟ 
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أجاب 
نعم لا يجاب ابن المسقط البائع لانتزاع ما ذكر من ذي اليد والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[1]577915” رجب سنة ١7١55‏ 
سثل في رجل مات عن زوجتينء وعن أولاد خال ذكور وإناث. وله 
أرض زراعة مكن الحاكم الذي له ولاية التمكين أولادَ الخال الذكور من أرض 
الزراعة. وأمرهم بزراعتها دون الزوجات وأولاد الخال الإناث. فهل إذا طلب 
زوجات الميت وأولاد الخال الإناث أن يرثن ني أرض الزراعة كباقى أملاكه 
يردن رفعه إلى حاكم شرعي بناحية بلدهم لا يكون له تمكينهم من ذلك؛ ولا 
يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية؟ 


أجاب 
نعم لا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» والحق فيها لمن مكنه 
الحاكم منها. 


[1]5771951؟ رجب سنة ١7١55‏ 

سثل في رجل بيده قطعة أرض زراعة تركها له والده من مدة خمس 
وعشرين سنة وزيادة» وهو يزرعها وينتفع بها من غير منازع له ولا لوالده فيها 
قبل ذلك» والآن تدعي نسوة بأن الحق ني الأرض المذكورة لهن, فأنكر واضع 
اليد دعواهن. فهل لا يجبن لذلك ولا تسمع دعواهن بعد مضي هذه المدة) 
ولايمكن من نزعها بدعواهن المذكورة؟ لاسيما وهن حاضرات مشاهدات 
تصرف واضع اليد بلا منازعة منهن له لا مانع من الدعوى في تلك المدة. 
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أجاب 

حيث كان المدعي جاحدًا لدعوى النسوة المذكورات» ومضت المدة 
المذكورة مع سكوتهن بلا مانع واطلاعهن على تصرف المدعى عليه لآ تسمع 
دعواهن ويمنعن من معارضة واضع اليد في ذلك والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

١755 شعبان سنة‎ ١١]7794*[ 

سئل في رجلين أخوين تحت أيديهما قطعة أرض زراعة أميرية أسقطا 
حقهما فيها لرجل آخر. ووضع المسقط له يده عليها في حياة المسقطين نحو 
خمس عشرة سنة؛ ثم ماتا على التعاقب ولكل منهما ابن» فبقيت الأرض 
المذكورة بيد المسقط له نحو سبع عشرة سنة بعد موت المسقطين. فالآن 
أراد ابن كل معارضة واضع اليد على الأرض وانتزاعها من يده. فهل حيث 
أسقط كل من أبويهما حقه ني الأرض المذكورة وتركا حقهما منها بالاختيار 
وثبت ذلك لا يكون لابن كل منهما معارضة المسقط له؟ لا سيما بعد مشاهدة 
والدهما ومشاهدتهما لتصرف واضع اليد تلك المدة. 

أجاب 

نعم ليس للابنين المذكورين المعارضة ولا اتتزاع الأرض من واضع 

اليد عليها حيث كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[5]” شعبان سنة ١١55‏ 

سئل في رجل واضع يده على جانب أطيان زراعة أميرية مقيدة باسمه 
بدفتر المساحة. فتركها لرجل آخر باختياره» ووضع المتروك له يده عليها. ثم 
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مات التارك لاعن ورثة» واستمر المتروك له واضعا يده عليها يزرعها ويدفع 
ماهو موظف عليها في كل سنة لجهة الميري حتى مضى على ذلك زيادة عن 
خمس عشرة سنة» ولم ينازعه أحد من أهل الناحية في ذلك. ثم مات واضع اليد 
عليها في هذه السنة عن ابن فوضع الابن يده على ذلك الطين بعد وفاة والده. ثم 
قام شيخ الناحية يريد انتزاع الطين المذكور من يد ابن المتوفى؛ متعللا بان الطين 
المذكور من ضمن أطيان بلدته وأنه أحق به من ابن المتوفىء زاعما أن التارك 
للطين قريب له. فهل يكون ابن المتوفى المذكور أحق بزراعة الطين المذكور 
من غيره؟ حيث تركه صاحبه لوالده حال حياته باختياره» ووضع والده يده عليه 
ومات صاحبه لا عن ورثة» واستمر والده واضعا يده عليه المدة المذكورة ولم 
ينازعه أحد ني ذلك. ولا يكون لشيخ الناحية ولا لغيره معارضة ابن المتوى 
المذكور فى ذلك والحال هذه؟ 
آأجاب 

الأحق والأولى بأرض الزراعة الأميرية ابن المتوفى عنها وليس لشيخ 
الناحية ولا لغيره انتزاع الأرض المذكورة من واضع اليد عليها بدون وجه 

[95؟7] 1١‏ شعبان سنة ١755‏ 


سئل في رجل يملك دارا وأرض زراعة أميرية واضع يده عليهاء يزرعها 
بالآثر عن أبيه. فمات هذا الرجل عن بنيه فتعرض لهم ابن شيخ بلدهم الميت في 
دارهم وأرضهم. وأراد أخذهما مدعيا بأن مورث البنين المذكورين كان رحل 
من بلده وقبل رحيله أمره شيخ البلد بأنه إذا رحل يكتب على نفسه ورقة بأنه 
لادار له ولاطين. وأنه كتب على نفسه ورقة بهذا المعنى, وبعد كتابة الورقة 
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رحل مدة ثم عاد ووضع يده على داره وطينه. فهل لا عبرة بتعلل ابن شيخ البلد 
المذكور بذلك وتكون الدار والأرض في ملك واستحقاق ربهما المذكور فمن 
بعده لورثته المذكورين؟ حيث لم تخرج الدار والأرض عن ملك واستحقاق 
المورث بناقل شرعي لمورث المدعي ولا لغيره خصوصا. والمدعي لا ينكر 
أصل الملك والاستحقاق في ذلك لواضع اليد؟ 























أجاب 
راان ا 


[5]"”” شعبان سنة ١755‏ 

سئل في رجل ني يده أرض خراجية يتصرف فيها بالزراعة وغيرها من مدة 
ثماني عشرة سنة ولم ينازعه أحدء ثم إنه في أثناء تلك المدة أدخل إنسانا يزرع 
معه والكلفة منهما والحاصل منها بينهما بالسوية ثم مات هذا الإنسان الذي 
أدخله من ني يده الأرض فخلفه ولده وزرعها مع الذي تحت يده الأرض سنة. 
ثم الآن يريد ولده نزع من في يده الأرض منها بتمامها بطريق القهر والغلبة 
مع أن عند من ني يده الأرض بينة تشهد له بما ذكر. فهل لا يُمكن من نزعه من 
الأرض ويكون الحق فيها لمن هى في يده المدة المذكورة؟ 

1 أجاب 
نعم لا يُمكّن من ذلك والحال هذه بدون وجه شرعي يقتضي ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

[717791” شعبان سنة ١١55‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته. وأمه. وأختيه. وعن أولاد عمه الذكور. 
وترك ما يورث عنه شرعاء ومن جملة ما تركه قطعة أرض زراعة» فوضع أولاد 
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العم أيديهم عليها بعد موته, والآن تريد ور ثته الإناث مطالبة أولاد العم بما 
دنع مورتهر عاعن الطين ابن اللدراه الذي رصح عاعي الفلين ل ال تانبب 
أو بأخذ جزء منه بالميراث الشرعي. فهل لا يُُجَبّن لذلك شرعا ولا يكون لهن 
مطالبة أولاد العم بما دفعه مورثهن على الطين حال حياته؟ 
أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» والحق فيها لمن يمكنه 
الحاكم منها حيث لا ابن لربهاء وليس للورثة أو بعضهم مطالبة واضع اليد 
على الأرض بما دفعه المورث من الخراج والمؤن الميرية. 

واللّه تعالى أعلم 

[7817794 شعبان سنة ١١5‏ 

سئل في جماعة يملكون ساقية ويستحقون منفعة أرض خراجية. باعوا 
نصف الساقية بثمن معلوم» وأسقطوا حقهم من منفعة سبعة وأربعين فدانا منها 
لرجل باختيارهم» فاستولى على ما ذكر وزرع الطين المذكور ثلاث سنين. 
0 ثم إن الرجل المذكور حت الماج و اسقط عيقه تن مده كلت ارون 
9 آخر مع مشاهدة أربابها الأول وسكوتهمء فاستولى الآخر على ما ذكر, 
وزرع الأرض مدة ست سنين مع مشاهدتهم لذلك كله أيضاء ثم إنهم أرادوا 
الآن منازعة واضع اليد عليها منكرين ما حصل منهم من البيع والإسقاط 
المذكورين. فهل إذا ثبت البيع والإسقاط بالبينة الشرعية مع مشاهدتهم لما 
ذكر بالسؤال لا يكون لهم معارضة واضع اليد عليها ولا ترفع يده والحال هذه؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك اختياراء فإن ثبت البيع 
في نصف الساقية وإسقاط الحق من الأرض لواضع اليد لا يكون لأحدهم 
معارضته في ذلك بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 





























و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























[14 شعبان سنة ١755‏ 

سئل في رجل أقر بأن عنده لكل من زوجته وبنته مبلغا معلوما من الدراهم 
وله أطيان زراعة» أسقط حقه من جانب منها لهما فى نظير الدين المذكورء 
وعين لكل واحدة منهما قطعة محدودة» وأسقط حقه من قطعة أخرى معينة 
لابن بنته لا في نظير شيء». وكل ذلك وهو ني حال صحته وسلامته. ثم بعد مدة 
مرض ومات عن زوجته. وبنته المذكورتين» وعن أخته شقيقته. وعن ابن عمه 
العاصب. فهل لا يكون لآأخته وابن عمه حق فيما أسقطه الميت قبل موته لمن 
ذكرء ولا يرث ابن العم شيئا من التركة مع من ذكر؟ 

أجاب 

للزوجة من تركة الزوج المذكور الثمن فرضاء وللبنت النصف كذلك, 
والباقي للأخت الشقيقة تعصيباء ولا شيء لابن العم المذكورء ولايجري 
الحوارت فى أرضن الزراعة الآميرية؛ فلاحق للأخت ولا لابن العم المذكورين 
فيها بالإرث وإن لم يثبت يثبت إسقاط المتوق حقه منها لمن ذكر حال صحته. 

واللّه تعالى أعلم 

الل نيا 
ل لسرا وعلى لطي بالإسقاط ست 
سنلين» ثمبعد ذلك ادعى رجل د بأنه د يستحق فدانا من الثلاثة وأخذى. فتنازع 
المشتري مع البائع وفسخ عقد البيع بحضرة نائب الشرع. فهل إذا ثبت ثبت الفسخ 

من المشتري والإقالة من البائع وتركه الطين باختياره يكون له المطالبة بما دفعه 

من الدراهم إذا تحقق ما ذكر؟ 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها د 
١‏ 


أجاب 
نعم» للمشتري الرجوع بما دفعه من الدراهم والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[١7>205]؛‏ رمضان سنة ١755‏ 

سثئل في رجل له أطيان زراعة» أسقط حقه منها لآخر وتركها له باختياره في 
مقابلة قدر معلوم من الدراهم؛ قبض بعضه وأجَّل بعضه إلى أَجَلٍ معلوم؛ وقبل 
حلول الأجل طلب المسقط ضامنا يضمن له البعض المؤجل من الدراهم. 
فهل إذا ضمن الضامن وشرط على المضمون أنه يدفع الدراهم المؤجلة في 
الأجل المعلوم فإن بقي منها شيء ولو قليلا ينزل المضمون عن الطين للضامن 
بمقتضى وثيقة بذلك لا يعتبر هذا الشرط ولا يعول عليه ويكون وعدا ليجب 
الوفاء به؟ 

أجاب 

يسقط الحق في أرض الزراعة الأميرية بالترك اختياراء فإذا أسقط واضع 
اليد عليها حقه منها لآخر وتركها باختياره يكون الحق فيها للمسقط له. ولا 
يجبر على دفعها للضامن بناء على الشرط المذكور. 

واللّه تعالى أعلم 

١١55 رمضان سنة‎ ٠١ ]7>05[ 

سئل في رجل واضع يده على أرض زراعة تلقاها عن أبيه. وصار يتصرف 
فيها لنفسه خاصة مدة تزيد على خمس وثلاثين سنة» ومسحت على أبيه قبل 
موته ولم ينازعه أحد فيها. فادعى الآن عمه وابن عمه أنهما يمستحقان حصة في 
الأرض المذكورة عن جدهما ولا بينة لهما على ذلك. فهل لا عبرة بدعواهما 
بدون بينة شرعية ويمنعان من معارضة واضع اليد؟ 





























و7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























أجاب 
نعم يمنعان من معارضة واضع اليد بدون وجه شرعي. 
والمتهال غلم 

1[ “1330 رمضان سنة ١755‏ 

سكل في رجلين لكل منهما قطعة أرض أميرية» تبادلا وأسقط وترك كل 
منهما حقه من أرضه للآخر باختياره من نحو ثمان سنين بموجب حجة شرعية 
بذلك. والآن يريد أحدهما الرجوع ونقض المبادلة. فهل لا يجاب لذلك ولا 
يمكن من نقضها بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 
نعمء لايمكن كل متهما من ذلك والحال هذه: 
واللّه تعالى أعلم 

1[ رمضان سنة ١755‏ 

ستل في رجل كان يمللك أربعة أفدنة طين ينتفع بها بالزراعة» ولم تكن 
تلك الأطيان ممسوحة عليه في التاريخ المشمول بالختم الكريم, ثم إنه توفي 
من دون خلف ذكور بل فقط توفي عن حريمات وهن: زوجتانء وبنتان» ثم إن 
زوج إحدى بنتي المتوفى المذكور وكّله الورثةٌ المذ كورون وكيلا شرعياء وفرغ 
ونزل عن الأربعة أفدنة المذكورة إلى رجل آخر نظير مبلغ دراهم قبضها الوكيل 
المذكور بيده من المفروغ له بموجب حجة شرعية. والمفروغ له استولى على 
الأطيان المذكورة وزرعها ودفع مالها للميري مدة سنين قبل وفاته. ثم إنه توفي 
من مدة عشر سنوات عن ثلاثة ذكور, ومن بعد وفاته وضع أيديّهم أولادُه على 
الأطيان المذكورة بالزرع والزراعة ودفع المال للميري عن أبيهم. والآن من 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ا 
/ا١١‏ 


بعد مضي هذه المدة الحريمات الورثة يُرِدْنَ الرجوع ني ذلك. فهل يسلم لهن 
في ذلك؟ وهل يجوز فسخ ما أجراه الوكيل الثابت توكيله شرعا عن الحريمات 
المذكورات بالفراغ والنزول من بعد مضي هذه المدة؟ والمفروغ له توفي من 
مدة عشر سنوات وأولاده واضعون أيديهم على الأطيان المذكورة عن أبيهم. 
أجاب 

ليس للزوجتين والبنتين انتزاع أرض الزراعة الأميرية من واضع اليد 

عليها عمن كان له حق الانتفاع بها والحال ما ذكر بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١755 رمضان سنة‎ ١٠6١ ]77205[ 

سئل في ساقية مشتركة بين ثلاثة رجال مع بعض أطيان عليهاء فباعوا 
نصفها لرجل بثمن معلوم» وأسقطوا حقهم من قطعة أرض زراعة معلومة القدر 
من الطين المشترك بينهم» فبعد مضي نحو ثلاث سنين باع المشتري ما اشتراه 
وأسقط حقه من الأرض لآخرء فبعد أن مكثت بيد المشتري الثاني نحو ست 
سنوات أنكر البائعون أولَا البيع والإسقاط الصادرين منهم لأجل نزع نصف 
الساقية والطين من المشتري. فهل إذا كان اعترافهم بالبيع والإسقاط ثابتا بالبينة 
الشرعية لا يجابون لذلك ويمنعون من معارضة المشتري بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا ثبت اعترافهم بالبيع بثمن معلوم وبإسقاط حقهم من الأرض عن طوع 
واختيار منهم بشهادة البينة الشرعية لا يكون لهم استرداد الساقية والأرض من 
المشتري. 

واللّه تعالى أعلم 





























و7ححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
٠١84‏ 























١ ]737205[‏ رمضان سنة ١755‏ 
سئل في رجل مات عن زوجة» وابن وبنتء وترك ما يورث عنه شرعاء 
ومن جملة ما تركه قطعة أرض زراعة أميرية. فهل يكون الحق فيها للابن وحده 

وليس للزوجة والبنت فيها شيء؟ ولا يجري التوارث في الأرض الأميرية؟ 
أجاب 
لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» والأحق والأولى بزراعتها 

[7372007] ”73 رمضان سنة ١755‏ 
للآخر ني نظير قدر معلوم من الدراهم. ووضع كل واحد منهما يده على الأرض 
سبع سنوات. ثم ظهر أن أحدهما لا يستحق الأرض التي أسقط حقه فيها. بل 
هى استحقاق جماعة آخرين وأخذوها ممن هى تحت يده. فهل لا يكون لمن 
أخذت منه الأرض استرداد أرضه التى ترك حقه منها باختياره فى مقابلة دراهمه؟ 

أجاب 
نعم. لا يكون له استرداد أرضه حيث ترك حقه فيها باختياره كما هو 
مسطور. 

[77”1720” رمضان سنة ١7١55‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة عجز عن زراعتها وعن القيام بوظائفها. 
فأعطاها لابن عمه وسلمها له طائعا مختاراء ومكنه الحاكم منهاء ودفع ابن العم 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها د 
ل 


ما كان متجمدا عليها من مال الخراج لجهة الديوان. ثم بعد مدة تزيد على تسع 
عشرة سنة أراد صاحب الأرض الرجوع فيها وأخذها من واضع اليد. فهل لا 
يجاب لذلك حيث سلمها له طائعا مختارا ومكنه الحاكم منها؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك حيث تحقق ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[50 9 شوال سنة ١١55‏ 

سئل في رجل تحت يده أطيان زراعة أميرية» وله ابنان وبنت» وزوجة. 
مات أحد الابنين: ثم مات الأب عمن بقيء فأرادت البنت أخذ ما يخصها في 
الميراث في الأطيان المذكورة. فهل لا تجاب لذلك ويكون ابن المتونى عن 
الآطيان المذكورة أحق بها ولا ميراث للبنت فيها؟ 

أجاب 

نعم» لا ميراث في أرض الزراعة الأميرية» وليس لبنت المتوفى عنها حق 

فيها بطريق الإرث. 
واللّه تعالى أعلم 

١755 شوال سنة‎ 4]7372١[ 

سئل في رجل تلقى قطعة أرض فلاحة أميرية عن أبيه. وصار يزرعها 
ويدفع خراجها وهو قادر على ذلك مدة تزيد على ثلاثين سنة من غير معارض 
له فيها ولا منازع. والآن ظهر رجل مقيم في البلد يَدّعِي أنها حقه فأنكر واضع 
اليد دعواه. فهل بعد هذه المدة المديدة مع عدم المعارضة بلا عذر لايجاب 
لذلك ولا تسمع دعواه؟ 





























وص7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























أجاب 
نعم لا تسمع دعواه والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[55 شوال سنة ١755‏ 

سثئل في طين أوسية باسم ملتزم كان يؤجر بعضه لبعض أهل البلد. 
وبعضه لرجل نصراني إلى أن مات ذلك الملتزم وصار الطين المذكور محلولاء 
فاستمر النصراني واضعا يده على الطين الذي كان استأجره من الملتزم مدة من 
السنين» وهو يدفع ما رتب عليه لجهة الميري إلى أن مات ذلك النصراني عن 
بنتين» وزوجة. وتَرَكْنَ ذلك الطين ولم يَضَعْنَ أيديهن عليه» فوضع شيخ البلد 
يده على ذلك الطين» وزرع بعضه ووزع بعضه على أهل الناحية كالأصول 
الجارية فيما ينحل من أطيان الأوسية المماثلة لذلك» واستمر يزرعه ويؤدي ما 
عليه لجهة الميري. والآن قام أزواج بنات النصراني يريدون انتزاع ذلك الطين 
من شيخ البلد وأهل البلد. متعللين بأن الطين المذكور زرعه النصراني المذكور 
بعد موت الملتزم مدة من السنين وهم أحق به لكونهم أزواج بنات الميت. 
فهل لا يكون لهم انتزاعه من شيخ البلد والأهالي, ولا تكون بنات الميت أولى 
بزراعته ممن وضع يده عليه وزرعه بعد موت وَالِدِهِنَّ حيث لم يضعن أيديهن 
عليه بعد موت والدهن بل تَرَكْنَهُ وأعرضن عنه باختيارهن؟ 

أجاب 

نعمء لا يكون لأزواج بنات النصراني المذكور انتزاع الأرض من واضع 
اليد عليها إذا كان الأمر ما هو مسطورء ولاحق لبنات المتوفى عن أرض الزراعة 
الأميرية فيها بجهة الإرث. 


واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















57 شوال سنة ١١55‏ 

سثل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة بعد موت أبيه عنها. 
وهو ينتفع بها ويزرعها ويدفع خراجها لجهة الديوان مدة تزيد على عشرين 
سنة. ادعى الآن رجل حاضر في البلد ومشاهد لانتفاعه بها المدة المذكورة بأن 
لهفيها حقا ويريد أخذها منه فأنكر دعواه. فهل إذا كان حاضرا مشاهدا لذلك 
المدة المذكورة ولم يَذّع ولم ينازع من غير مانع لا تسمع دعواه والحال هذه؟ 

أجاب 

نعم» لا تسمع دعواه والحال هذه لآمرين: أحدهما: مضي المدة المانعة 
من سماع الدعوى مع التمكن. الثاني: سقوط الحق بالترك الاختياري في مثل 
هذه المدة على فرض سبق ثبوته. 

واللّه تعالى أعلم 

١١55 شوال سنة‎ ١1١ ]771*[ 

سثل في رجل يملك دارا وله أطيان فلاحة» فأقر في حال صحته وسلامته 
قبل موته بمدة من السنين بأن عنده لبنت ابنه فلانة القاصرة الميت أبوها ثلاثماثة 
ريال» وأنه باعها دارّه» وأسقط حقه من فداني طين معلومين لها في مقابلة دينها. 
وقبل لها ذلك من مدة خمس عشرة سنة. وبيدها وثيقة بذلك ثابتة المضمون 
بالبينة الشرعية. فهل إذا كان له ابن غائب والآن حضر وأراد معارضة بنت أخيه 
وإبطال ما فعله والده بدون وجه شرعي لا يجاب لذلك شرعا بعد ثبوت ما 
ذكر؟ ْ 

أجاب 

ليس للابن المذكور معارضة بنت أخيه فيما تحقق فيه البيع والإسقاط 

من أبيه حال صحته بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
































وص7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
١1١‏ 























١١5 شوال سنة‎ ١"]73215[ 

سثل في رجل وضع يده على قطعة أرض أميرية مدة ثلاثين سنة عن أبيه, 
وهو يتصرف فيها بالزرع والزراعة من غير منازع له فيها المدة المذكورة» والآن 
ظهر رجل يدعي عليه بأن الأرض ملك له عن أبيه مع وجوده ومشاهدته للتصرف 
المذكورء ولم ينازعه في ذلك أصلا مع علمه بالتصرف. فهل سكوت المدعي 
المذكور المدة المذكورة مع مشاهدته لذلك يكون مانعا لدعواه المذكورة؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك اختياراء فحيث تركها 
المدعي المذكور تلك المدة مختارا لا يكون له انتزاعها من واضع اليد عليها 
ويمنع من معارضته. 

واللّه تعالى أعلم 

[7715] 7 شوال سنة ١755‏ 

سثئل في رجل مات عن ابنته وعن أخ شقيق, وترك ما يورث عنه شرعاء 
ومن جملة ما تركه قطعة أرض زراعة أميرية. فهل إذا أرادت البنت أن تأخذ 
نصيبافى أرض الزراعة الأميرية بطرق الإرث لاتجاب لذلك. ولايجرى 
التوارث في أرض الزراعة المذكورة؟ ْ 

أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية؛ فليس لبنت المتوفى عنها 
ولا لشقيقه حق فيها بجهة الإرث» ويكون الحق فيها لمن يمكنه الحاكم منها. 

واللّه تعالى أعلم 

[1351”” شوال سنة ١١55‏ 

سئل في رجلين لكل منهما قطعة أرض زراعة أميرية. تبادلا وأسقط وترك 
كل منهما حقه من أرضه للآخر باختياره من مدة ثمان سنين بموجب حجة 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















١11 
شرعية بذلكء والآن يريد أحدهما الرجوع ونقض المبادلة. فهل لا يجاب‎ 
لذلك ولا يُمكّن من نقضها بدون وجه شرعي؟‎ 
أجاب‎ 
نعم لا يجاب لذلك إذا تحقق ماهو مسطور.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 

[03 | ه ذي القعدة سنة ١755‏ 

سئل ني رجل ترك حقه ني فداني طين طائعا مختارا لرجل آخر والرجل 
الآخر ترك له فدانا وثلثا فى نظير الفدانين» وكل منهما أسقط حقه للآخر فيما 
تفاع الناكر عه عل بيك وذ مرتحي عي اشر عية بيذ كل فتلهاء وى لذلك 
نحو أربع وعشرين سنة» وكل منهما يتصرف فيما وضع يده عليه بالأجرة 
والإجارة والزرع والزراعة حتى إن الذي أخذ الفدانين أصلح أرضهما؛ حيث 
كان فيهما جانب متلف بالفحت لردف الجحسور. وصرف عليها جملة من ماله 
حتى صارت صالحة للزراعة» وغرس في الفدانين المذكورين أشجارا من مدة 
سنوات عديدة» وبنى بجانبهما ساقية. 

والآن بعد مضي هذه المدة الطويلة يريد الرجوع ولد المسقط حقه في 
الفدانين المذكورين» ولما طال النزاع بينهما توجّهَا للحاكم الشرعي حضر 
والده المسقط نفسه لكونه لم يزل موجودا على قيد الحياة» وصدق على صحة 
الإسقاط على يد بينة شهدوا بذلك. وبمقتضاها تحررت حجة شرعية من 
المحكمة على صحة التصديقء فما زال ولد المسقط يتعرض للرجوع الآن. 
فهل يجوز الرجوع من بعد وضع اليد هذه المدة الطويلة وإصلاح الأطيان 
وغرسها أشجارا وتصديق والده المسقط على صحة ذلك؟ 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
١15‏ 























أجاب 
دعوى ابن المسقط على الوجه المذكور غير مسموعة. 


[1"1] ه ذي القعدة سنة ١7١55‏ 


سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أسقط حقه منها لآخر وهذا الآخر 
له قطعة أرض مثلها أسقط حقه منها للأول أيضاء وأذنَ كل للآخر أن يغرس 
فيها أشجارا لنفسه. وغرس كل فيها وانتفع بها مدة من السنين» فبعد ذلك أراد 
أحدهما إبطال الإسقاط والرجوع ني أرضه. وأن يكلفه برفع ما غرسه فيها من 
الأشجار. فهل بعد ثبوت ما ذكر من الإسقاط لكل طائعا مختارا لاايكون له 


ذلك؟ 
أجاب 
إذا تحقق الإسقاط والترك اختيارا فيما كان بيد كل من أرض الزراعة 
الأميرية لا يكون لهما ولا لأحدهما الرجوع بعد ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 


[ ذي القعدة سنة ١755‏ 

سثل في رجل له فدان أرض زراعة أميرية أسقط حقه فيه لآخر باختياره. 
ونزل عنه نزولا شرعيا بحضرة بينة» ووضع المسقط له يده عليه وزرعه سنتين» 
تومات المسقط عن أخ» فاراد الأخ الرجوع في الإسقاط متعللا بأنه احق يطين 
أخيه من المسقط له. فهل إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية لا يكون للأخ معارضة 
واضع اليد المسقط له؟ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















أجاب 

لا معارضة للآخ المذكور في ذلك حيث تحقق ما هو مسطور بدون وجه 

شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[* 9 ذي القعدة سنة ١7575‏ 

سئل في رجل له فدان طين وثلثء رهنه عند رجل على مائة واثنين وستين 
قرشاء ومكث الطين تحت يد المرتهن خمس سنين فقط. ومات الراهن عن ابنه 
بعد ذلك. فطلب الابن رفع يد المرتهن عن الطين المذكورء ويدفع له الدين 
المذكورء فاعترف له المرتهن برهنه من قبل أبيه. وادعى أن أباه قبل موته باعه 
له ونزل له عنه في نظير الدين المذكورء ولم يكن عند بينة بذلك سوى مشايخ 
بلده. فهل لا تقبل شهادة مشايخ البلد» ويؤمر برفع يده عن الطين وبدفعه لابن 
الراهن والحال هذه ولا عبرة بدعواه إذا لم يثبتها بشهادة بينة شرعية من غير 
مشايخ البلد؟ 

أجاب 

صرحوا بعدم قبول شهادة مشايخ القرى والبلدان”"» وبآن ابن المتوفى 
عبن أرفن الزراعة الآميرية أحق نا بعد موت والدو يت كان قادراعلى 
زراعتها ودفع ماعليها من المؤن”"» وإذا ثبت بالوجه الشرعي أن الراهن 
المذكور أسقط حقه من تلك الأرض لواضع اليد عليها لا يكون لابنه معارضة 
المسقط له. 

واللّه تعالى أعلم 


.76 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
. ١5ه‎ / ه64 المرجع السابق»‎ 
































و7ححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
١15‏ 























٠١ ]11771[‏ ذي القعدة سنة ١755‏ 

سثل من مديرية الجيزة عما محصله: رجل أسقط حقه بمقنضى حجة 
من قاضى الجيزة من منفعة أرض زراعة لآخر حال حياته بدون مقابلة شىء. 
ثم مات وترك ولدا فنازع في أرض أبيه فصالحه المسقّط له عن الدعوى وأعطى 
له بعضهاء واستولى الابن على هذا البعض مدة سنين, وأنكر المسقط له الأول 
ذلك وادعى الإكراه على أخذ البعض منه. فهل يجوز الإسقاط في منفعة الأرض 
بدون مقابل؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختيارا بدون 
مقابل» فإذا تحقق بالوجه الشرعي إسقاط صاحب الحق فيها حقه للرجل 
المذكور حال حياته باختياره لا يكون لولد المسقط معارضته فيها إلا إذا ثبت 
أن المسقّط له ترك بعض حقه وأسقطه باختياره لابن المسقط الأول صلحا. 

واللّه تعالى أعلم 

[؟177] ١5‏ ذي القعدة سنة ١755‏ 

سثل في رجل كان واضعا يده على جانب أرض مدة حياته. وأبوه وجده 
من قبله كذلك. ثم توفي وترك ولدا قادرا على زراعة تلك الأرض المذكورة ثم 
علب عله شخص دوقوك وزرع الأرض ووضع يده عليها بالتغلب, وكلما 
يطلب للمنع عنها يدعي أن له جانبا من الدراهم على المتوفى. فهل والحال هذه 
لايكون له استحقاق في تلك الأرض ويكون للولد. ولاعبرة بتعلله وليس له 
الرجوع بما ادعى به بدون إثبات شرعي؟ 

أجاب 


الأحق بأرض الزراعة الأميرية ابن المتوفى عنها؛ فليس للرجل المذكور 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















1 
منع ابن المتوفى عما كان بيد أبيه حيث كان الابن قادرا على زراعتها ودفع 
ماعليها من المؤنء ولم يوجد منه ما يفيد سقوط حقه منها ولا عبرة بمجرد 
دعوى الدين بدون إثبات شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١755 ذي القعدة سنة‎ ١١17737[ 

سئل في أخوين يستحقان قطعة أرض زراعة باعاها لجماعة وأسقطا 
حقهما فيها لهم, ووضع المسقط لهم أيديهم عليهاء ثم بعد مدة باعوها لرجل 
آخر أيضاء وأسقطوا حقهم فيها له ومضى على ذلك مدة من السنين. فهل إذا 
ثبت البيع والإسقاط بالبينة الشرعية من الأول والثاني يكون الإسقاط صحيحا 
نافذاء وليس للمسقط الأول والثاني الرجوع ني ذلك على المسقط له؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فليس 

لمن تحقق عليه ذلك شرعا معارضة واضع اليد عليها. 
واللّه تعالى أعلم 

١755 ذي القعدة سنة‎ ١١177075[ 

سثل في رجل مات عن ثلاثة ذكور وثلاث بنات وله أرض زراعة» فأخذ 
كل من الذكور حقه ني الأرضء وصار كل منهم يزرع نصيبه ويتصرف فيه مدة 
تزيد على ست وعشرين سنة. ثم بعد مضي هذه المدة أراد أحدهم الرجوع 
على الآخر متعللا بأن نصيبه في الطين أزيد من نصيبه. فهل لا يجاب لذلك 
حيث رضي كل منهم بذلك عند القسمة» وليس لأحدهم الرجوع بعد ذلك 
على الآخر؟ 
































و7لححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
١16‏ 























أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك اختياراء فحيث ترك كل 
من الأولاد المذكورين حقه فيما بيد الآخر بالاختيار لا يكون له المعارضة بعد 
ذلك وإن لم يكن في أرض بيت المال قسمة إفراز كأرض الوقف. 
واللّه تعالى أعلم 
[73*75] 9 ذي القعدة سنة ١775‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة خاصة به. أسقط حقه منها لآخر. 
ووضع يده عليها مدة أربعين سنة وهو ينتفع بها فيهاء فبعد هذه المدة أراد أخو 
المسقط إبطال الإسقاط وأخذ الطين منه؛ متعللا بأن المسقط أخوه وكان معه 
في معيشة واحدة وهو أولى بها من الأجنبي مع أنه لم يكن له فيها حق. فهل لا 
يكون له ذلك ولا عبرة بما تعلل به» ويكون الحق للمسقط له المذكور؟ 
أجاب 
ليس لأخى المسقط معارضة المسقط له فيما بيده من أرض الزراعة 
الأميرية والعال هل 
واللّه تعالى أعلم 
[17777 9 ذي القعدة سنة ١755‏ 
سئل في ثلاثة رجال مشتركين في قطعة أرض أميرية ثم اقتسموها قسمة 
إفراز. ووضع كل واحد منهم يده على ما خصه. وترك كل واحد منهم حقه 
مختارا فيما عدا ذلك, ثم مضى بعد ذلك مدة تزيد على خمس عشرة سنة وأراد 
اثنان منهم نقض القسمة. فهل لا يجابان لذلك؟ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















أجاب 
يه نك دق ةسه شار كا منود كور لكر 
لواحد منهم الرجوع فيما تركه باختياره ويمنع من المعارضة بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[77717] 7*0 ذي القعدة سنة ١755‏ 
سئل في رجل توفي عن أولاد ذكور قَصّر وبالغين» وترك جانب طين زراعة 
فوضع أحد أولاده البالغين يده على الطين» وصار يزرعه مدة من السنين؛ ثم 
بلغ القاصر وأراد أخذ ما يخصه ني الطين المذكور. فهل يجاب لذلك؟ وهل إذا 
أراد القاصر المذكور بعد بلوغه أن يحاسب أخاه البالغ الذي كان يزرع الطين 
على ما قابل نصيبه حيث دفع وليه خراجه من مال القاصر يجاب لذلك؟ 
أجاب 
لآبناء المتوفى عن أرض الزراعة الأميرية حق الانتفاع بهاء وهم أحق 
وأولى بها من الأجانب حيث قاموا بدفع ما عليها من المؤنء وللقاصر بعد 
بلوغه المحاسبة على ما قايل نصيبه منها والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 


7٠ ]7957[‏ ذى القعدة سنة ١١55‏ 
وأصلها كانت أرض أوسية لامرأة ملتزمة. وماتت وأحيلت إلى الديوان 
بالخراج كسائر الأراضي بموت الملتزمة» فمكن المتعهدٌ الشخصّ المذكور 
من الأرض يزرعها بخراجها للديوان» وصار يزرعها لنفسه مدة من السنين» 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
١‏ 


ويقوم بما عليها لجهة الديوان كسائر المزارعين» ثم الآن تعرض رجل يريد 
أخذها من واضع اليد. ويزعم أن الحق له متعللا بأنه زوج خشتاشة الملتزمة 
المتوفاة. فهل لا حق له فيها بتعلله المذكورء وليس له انتزاعها من واضع اليد 
المنصرف فيها لنفسه المدة المذكورة بأمر عهدة البلدة القائم بخراجها كما هو 
مذكور؟ وإذا وعده واضع اليد بأنه سيعطيها له ني العام القابل على ظن أنها حق 
له لكونه زوج الخشتاشة لايُجبّر على رفع يده وتسليمها له بهذا الوعد. ولا 
يسقط حقه منها به؟ 























أجاب 
ليس لزوج خشتاشة الملتزمة المذكورة نزع الأرض الأميرية من واضع 
اليد عليها بتعلله المذكور ولا بما صدر من الوعد على الوجه المسطور. 
[779؟] ١‏ ذى الحجة سنة ١١55‏ 
سثل في رجل مات عن ابنين وثلاث بنات» وله أرض زراعة. فهل يكون 
الأولى والأحق بها بنوه الذكور ولاحق فيها للإناث بطريق الإرث؟ وإذا حصل 
قسمةفي عقار المبت في غيبة بعض الورثة يكون له بعد حضوره نقض القسمة 
حيث لم يرض بها بعد حضوره؟ 
أجاب 
لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» والأحق بها بعد موت 
المتوفى عنها أبناؤه الذكورء ولا تنفذ القسمة على الغائب من الورثة بدون من 


واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















[70] ” ذي الحجة سنة ١755‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية فلاحة أبيه رهنها عند غيره على 
مبلغ من الدراهم غاروقة» فأراد رب الأرض افتكاكها ودفع ما عليه من الدين 
فمنعه المرتهن متعللا عليه بطول المدة. فهل إذا كان المرتهن معترفا ومُقِرًّا بأن 
الأرض المذكورة للراهن, وثبت ذلك بالبينة الشرعية يكون له أخذ أرضه منه 
ولاعبرة بتعلله بطول المدة؟ 

أجاب 

لا يسقط الحق بتقادم الزمان حيث كان واضع اليد مُقرا بآن الحق في 

الآرض المذكورة للمدعي؛ فيؤمر بتسليمها إليه حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

١5١ ]7371[‏ ذي الحجة سنة ١١55‏ 

سئل في رجل له فدان طين سواد بناحية تسمى منيل السلطان.» يزرعه مدة 
عمره. ثم توفي عن ابنين فزرعه أحدهما مدة عمره وتركه الآخر له باختياره ثم 
توفي فزرعه ولده مدة من السنين» والآن ولد عمه التارك المذكور يريد المقاسمة 
معه فهل ليس له ذلك؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك اختيارًاء ولا تجري فيه 
المقاسمة على ما أفاده العلامة الرملي”'؛ فليس لابن العم المذكور المعارضة 
والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 


.١57 /” الفتاوى الخيرية‎ )١( 
































و7لححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
يفنل 























[777] 75 ذي الحجة سنة ١755‏ 
سثل في رجل مات عن ابنين قاصرين» وترك ما يورث عنه شرعاء ومن 
جملة ماتركه لابنيه أطيان فلاحته. فوضع الوصي يده عليها وصار يزرعها 
لنفسه مدَّة يُنْمِهِما. فهل إذا بلغا يكون لهما أخذ أطيانهما منه؟ وإذا منعهما 
متعللا بأنه دفع عليها توزيعة لا يكون ذلك مانعا لهما من أخذها منه؛ ولاعيرة 
بتعلله المذكور حيث كان معترفا بأن الحق فيها لهما؟ 
أجاب 
نعمء لابني المتوفى عن أرض الزراعة الأميرية المذكورة أخذهاء وهما 
أحق وأولى بها من غيرهما حيث كانا قادرين على زراعتها ودفع ما عليها من 
المؤنء ولم يوجد منهما ما يفيد سقوط حقهما منها. 
واللّه تعالى أعلم 
[78] 75 ذي الحجة سنة ١775‏ 
سئل عن قضية طين أميري تركه المستحق له في حال حياته لعجزه مدة 
من السنينء ولم يذّع به على واضع اليد حتى ماتء ثم من بعده تركه ولداه 
الذكران من سنة أربعين ين إلى سنة ست وستين ولم يدَّعِيّا ثم بعد هذه المدة 
طَلَبَا ما يخص أباهما فيه. فهل لا تسمع دعواهما فيه والحال هذه؟ 
أجاب 
قال في صرة الفتاوى: «رجل تصرّف في الأرض الأميرية عشر سنين ثبت 
له حق القرار ولا تؤخذ من يده. من الخانية. كذا في خزانة المفتين. اه. وفيها: 
إذا تصرف رجل في أرض ورجل آخر يرى تصرفه فيها ولم يَدّعْ حتى مات لم 
تسمع بعد ذلك دعوى ولده)0". اه. وصرح العلامة الرملي وغيره بأن الحق 


)١(‏ صرة الفتاوى» مخطوط. لوحة "1١/8‏ أ. 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















١ 
في أرض الزراعة الأميرية يسقط بالترك اختيارا”'. وبناء على ذلك فلا حق‎ 
للمدعيين فيما يدعيان من الأطيان» ويمنعان من معارضة المدعى عليهم فيها.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 

[774] ؟ محرم سنة ١7517‏ 

سثئل في رجل مات عن ابنه البالغ» وابنتيه» وزوجاته. وترك أطيان زراعته 
الأميرية المستحقة له. فأراد كل من الزوجات والبنتين مقاسمة الابن فيها 
بالميراث الشرعي. فهل لا يُجَبْنَ لذلك بل يختص بها الابن وحده دونهن؟ 

أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فليس لزوجات المتوفى ولا 
لبنتيه حق فيها بجهة الإرثء والأحق والأولى بها ابن المتوفى عنها إذا كان قادرا 
على دفع ما عليها من المؤن. 

وائذة تعالى أعلم 

[711*5] "ا محرم سنة ١7517‏ 

سثل في أرض زراعة رزقة مرصدة على مسجد وجماعة وعلى ذريتهم. 
ودخلت في الزمام وصار الجماعة المذكورون ينتفعون بها بالزراعة هم 
وأصولهم من قبلهم. ويدفعون خراجها لجهة الديوان مدة تزيد على ثلاثين 
سنة. والآن ادّعى عليهم جماعة آخرون من غير بلدهم بأن لأصولهم فيها حقا 
بالشراء من أصول واضعي اليد. فأنكر واضعو اليد دعواهم, والحال أن أصول 
المدعين كانوا حاضرين موجودين مشاهدين لتصرف أصول المدعى عليهم 
أكثر من خمس عشرة سنة, ولم يَدَّعُوا ولم ينازعوا من غير مانع شرعي يمنعهم 
من ذلك. فهل لا تسمع دعواهم والحال هذه؟ 
)١(‏ الفتاوى الخيرية 5/ .١55‏ 
































وح7ححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
١5‏ 























أجاب 
نعم, لا تسمع الدعوى بعد مضي تلك المدة إذا كان الواقع ماهو مسطور. 
[د*؟ []ه محرم سنة /11 ١1‏ 
سثئل في رجل واضع يده على قطعة أرض أثر عن مورثه مدة تزيد على 
إحدى وعشرين سنة» وهو ينتفع بها ويزرعها المدة المذكورة من غير معارض 
ولا منازع؛ وله ابن عم مات عن أمه. وجدته أم أبيه» وعن أخته لأمه. وعن 
أختين لأب. فَادَّعَتٌ الوارثات المذكورات على واضع اليد بأن مورثهن له فيها 
حق؛ لكونها كانت ممسوحة على اسم أبي مورثهن وهو ينكر دعواهن. فهل لا 
تسمع دعواهن عليه ولو كانت ممسوحة على اسم أبي مورثهن, ولاحق لهن 
فيها بطريق الميراث,. ولا يجري التوارث فيها بين وارثاته المذكورات ويكون 
الحق فيها لواضع اليد عليها الآن؟ 
أجاب 
لا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فلا تسمع دعوى النساء 
المذكورات بها والحال هذه. 
333/1 محرم سنة ١17517‏ 
سثل في أخوين بينهما أطيان» بعضها ممسوح شياخة وبعضها إنعام 
للمسطبة. فأرادا أن يُقسماهاء ولهما أخت تريد مشاركتهما وأخذ استحقاقها 
من ذلك. فهل لا استحقاق لها ني الطين المذكور. ويكون الطين للأخوين 
المذكورين فقطء. ولا تستحق الأخت المذكورة شيئا من ذلك؟ وإذا كان 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















كنا 


جالدجاات امياد اخر اشر ابيز الاختوين ونين المع رولا العم والسيبوه 
وتصادق كُل على شيء معلوم؛ واختص العم وأولاد العم بجانب والأخوان 
بجانب. فهل لو أراد الأخوان قسمة هذه الأطيان لا تستحق أختهما معهما شيئا 
من ذلك حيث كانت الأطيان أميرية؟ 
أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» ولا حق للأخت فيما بيد 

أخويها من أرض الزراعة المذكورة بجهة الإرث» وتمنع من معارضتهما. 
واللّه تعالى أعلم 

١7517 محرم سنة‎ ١١ ]78[ 

سكل ني رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أسقط حقه منها لرجل آخر 
باختياره من مدة اثنتي عشرة سنة» وكتب فقيه الناحية له و ثيقة بذلك,. ولكنه 
خالف في ذكر حدودها عَلَطاءِ فذكر القبلي بحريا والبحري قبلياء والآن أنكر 
ورئة المسقط الإسقاط من مورثهم. فهل إذا كان الإسقاط ثابتا بالبينة الشرعية 
وذكرت البينةٌ الحدودً على حقيقتها الأصلية المعلومة لها يعمل بهاء ولا يكون 
غلط الفقيه في ذكر الحدود مانعا لصحة الشهادة حيث كان الإسقاط ثابتا؟ 

أجاب 

العرة لياق الواقع ونقين الامر لا لماكتني» إذا لفق فق الإسقاط والترك 
اختيارا في أرض الزراعة الأميرية لا يكون للمسقط فيها حق. فلا وجه لمنازعة 
الوارث في ذلك والحال هذه» وأرض الزراعة الأميرية لا توارث فيها. 

واللّه تعالى أعلم 
[24] ؟١‏ محرم سنة ١7517‏ 


سئل في رجل مات عن أولاده الذكورء ومات بعضهم بعد موت أبيه عن 
أولاد ذكورء فاستولى الجميع بعد موت مورثهم على أرض زراعته» وصاروا 
































و7ححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
١5‏ 


يزرعونها وينتفعون بها جميعاء ويدفعون ما عليها من الخراج, فباع الآن واحد 
من أولاد المت الأول خمسة أفدنة لرجل أجنبي عنهم بثمن معلوم قبضه 
وذلك بدون إذن الباقي ومن غير إجازتهم. فهل لا يكون البيع نافذا في نصيب 
غيره بدون إذنه وإجازته. وينفذ في نصيبه فقط؟ 























أجاب 

إذا كان الحق ني الأرض المذكورة لجميع من ذكر لايكون لأحدهم 
إسقاط حق غيره منها بدون إذنه وإجازته. 

واللّه تعالى أعلم 

١7517 محرم سنة‎ ١19171*50[ 

سثئل في رجل يملك منفعة أربعة أفدنة طين» وهو واضع يده عليها مدة 
طويلة يتصرف فيها لنفسه. ثم أخذه شيخ بلده وأرسله إلى جهة» ومكث فيها 
مدة ورجع فوجد أخاه أعطاها لرجل ليزرعهاء ووجده واضعا يده على الطين. 
فطلب رفع يده عنه فادعى أن أخاه أخذ منه قدرا من الدراهم وأسقط له حقه فيها. 
وأظهر بيده حجة بذلك وأنكر استحقاق المدعىء وادعى أن الحق فيها لأخيه 
فترافع الجميع على يد القاضيء فطلب من المدعي بينة تشهد له بالاستحقاق» 
فأثبت ذلك بين يديه مع تصديق أخيه له على دعواه. فحكم للمدعي بأخذه من 
واضع اليد. فهل إذا لم تبلغ مدة الإسقاط ثلاث سنين تسمع دعوى المدعي 
ويقضى له به ويكون حكم قاضي ناحيتهم نافذا إذا لم يوجد منه ما يفيد سقوط 
حقه من الأرض؟ 

أجاب 

أحكام القضاة تصان عن الإلغاء والإبطال» فحيث صدر الحكم من 
القاضي للمدعي بما ذكر مستوفيا لشرائطه فلا سبيل إلى نقضه بدون وجه 
ريق / ع 

والله تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















مطلب: لا يتعلق دين الميت بالأطيان الأميرية. 

[71] 7 محرم سنة ١7517‏ 

سئل في رجل توفي عن زوجتين» وولدين قاصرين ذكر وأنثى؛ وعليه ديون 
تزيد عن تركته؛ وله أطيان خراجية آلت إليه بالإسقاط الشرعي من مدة تزيد 
على أربع سنين من جماعة في نظير دراهم دفعها للمسقطين حال حياته. والآن 
أرباب الديون يطلبون من وصي القاصر أن يتصرف في الطين أو هم يتصرفون 
فيه بالإسقاط لأجل استيفاء كامل الدين الذي لهم. فهل لا يجابون لذلك ولا 
يدخل الطين ني التركة ولا يتعلق به دين» ويكون الأحق به الولد القاصر؟ 

أجاب 

المزارع في أرض الزراعة الأميرية له حق الانتفاع بها مادام حياء فلا 

تورث عنه ولا تباع في دين عليه ويتعلق الدين بما تركه مما يورث عنه. 
واللّه تعالى أعلم 

[747] 71 محرم سنة ١7517‏ 

سثل في رجل أسقط حقه في منفعة فداني طين زراعة وثلث لرجل آخر 
في نظير قدر من الدراهم, وكُيِبَتْ حجة شرعية بذلك. ثم بعد ذلك بعشرة أيام 
طلب المسقط خمسين قرشا من المسقط له تبرعا من عنده لينفقها على عياله 
فدفعها له ووضع المسقط له يده على الطين وصار يزرعه مدة من السنين» فبعد 
ذلك أراد المسقط أخذ الطين من المسقط له متعللا بأن دفع الخمسين قرشا بعد 
ذلك مبطل للإسقاط. فهل لاعبرة بتعلله ويُقضى به لواضع اليد؟ 

أجاب 


يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فإذا 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
١>‏ 


تحقق الإسقاط والترك اختيارا لا يكون للمسقط معارضة المسقط له. ولا عبرة 























واللّه تعالى أعلم 
[71*5] 71 محرم سنة ١7517‏ 
ٍ سئل في رجل مات عن ابن مقعد. وعن بنت متزوجة» وترك أطيان زراعته. 
فمكن الحاكمٌ زوج البنت منهاء وسلمها له بسبب عجز المُقعَد المذكور عن 
زرعهاء فصار زوج البنت ينتفع بها مدة أربع عشرة سنة من غير منازع له فيها. 
ثم مات وتركها لأولاده الذكور من مدة ست سنوات. والآن مات الابن المقعد 
المذكور عن أخته. وعن ابن ابن عم» فأراد منازعة ورثة من وضع يده على 
الطين المدة المذكورة ونزعه منهم بالميراث الشرعي. فهل لا يجاب لذلك 
شرعاء ولا يجري التوارث ني أرض الزراعة الأميرية» ويمنع من معارضة واضع 
اليد عليه؟ 
أجاب 
لاتوارث في أرض الزراعة الأميرية؛ فليس لابن ابن العم المذكور 
معارضة واضع اليد عليها ولا نزعها منه بجهة الإرث» ويمنع من ذلك شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 
١817155[‏ محرم سنة ١7517‏ 
سئل في مدير إقليم متعهد ببلد منه مكّن رجلا من قطعة أرض أميرية 
لعجز من كانت تحت أيديهم عن الموظف عليهاء وتركهم لها اختيارا للعجز 
المذكورء وزرعها بعد ذلك ثمانٍ سنوات, ثم بعد مضي تلك المدة ادعى 
بعضهم أن هذه الأرض حقهم ويريدون نزعها من يده. فهل لا يجابون لذلك 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















كيل 
حيث تركوها اختيارا لعجزهم عنها وتمكين الحاكم المذكور له منها؟ سيما 
وأن الأطيان المذكورة أضيفت في دفتر صراف الناحية باسم واضع اليد عليها 
الآن وهو قادر عليها؟ 
أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الآميرية بالترك اختياراء فإذا عجز واضع 
اليد عليها عن زراعتها ودفع ما عليها من المؤن وتركها باختياره لا يكون له 
حق فيهاء ويمنع من معارضة من مكنّه ولي الأمر منها والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

[7755] :5 صفر سنة /51 ١7‏ 

سئل في رجل أسقط حقه من طبن زراعة وبهائم وعقار له حال حياته 
لزوجته وبناته على الشيوع. وكتب بذلك وثيقة» واستمر واضعا يده على ذلك 
مدة حياته» ثم مات عن المذكورات, وعن أخيه لأبيه. فاصطلحت الزوجة 
والبنات مع الأخ. وأعطوه جانبا من الطين وقطعة من العقار. ووضع يده على 
الطين وقطعة العقار مدة نحو ست سنين وهو يزرع الطين ويدفع خراجه لجهة 
الديوان مع تمكين الحاكم له من الطين المذكور. فهل إذا أرادت الزوجة مع 
البنات أن يرجعن على أخى الميت المذكور في ذلك متعللا بكتابة أخيه الميت 
لهن ما ذكر لا يكون لهن ذلك؟ وما الحكم؟ 

أجاب 

الإسقاط في الأعيان غير صحيح وني الحقوق صحيح. فإذا كان الحق في 
أطيان الزراعة الأميرية للبنات والزوجة وأسقطن حقهن منها للأخ المذكور لا 
يكون لهن معارضته فيما تحقق فيه الإسقاط. 

واللّه تعالى أعلم 
































و7لححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























[57”؟] 5 صفر سنة /51 ١7‏ 

سئل في رجل عليه شياخة في بلدة تأخر في مطلوب منه وانكسر فيه وفر 
هاربا مدة اثنتي عشرة سنة» فأمر الحاكم شيخا آخر بحمل شياخته ودفع ما عليه 
وأخذ طينه. ففعل وأصلح الشيخ الآخر الطين وبذل عليه التكاليف الشافية من 
ردم وتصليح وكراب وزرع أشجارء وجعله جنينة بعد أن كان متعطلاء فحضر 
الشخص وأراد الاستيلاء على الشياخة والأرض فمنعه الحاكم من أخذ الأرض 
قهرا على الغارس بعد ما ذكر خصوصا بعد أن عرض عليه أرضا بدل تلك 
بجوارها مماثلة لهاء وأن تكون الأرض وما فيها من الأشجار ملكا للغارس 
فرضي بذلك. فهل حيث كان الأخذ بأمر الحاكم أولاء ومنع الحاكم صاحبها 
عنهاء ثانيا وأسقط صاحبها حقه فيها الثاء وقبل عوضها بموجب حجج شرعية 
على يد عمد من النواحي لا يكون له ني الأرض المذكورة حق؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فإذا 
تحقق من الرجل المذكور الإسقاط والترك اختيارا لا يكون له معارضة واضع 
اليد عليها. 

[417 77 ] لا صفر سنة /51 ١7‏ 

سثل في رجل له خمسة بنين» وله أطيان ونخل. وقد أعطى لواحد من 
أولاد بنيه قطعة أرض إسقاطا له ليزرع فيها نخلا لنفسه. فصار الولد المذكور 
يزرع نخلا ني القطعة المذكورة في حياة جده وبعد وفاته. فهل لا يجوز لأحد من 
أعمامه الرجوع عليه في تلك القطعة؟ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















أجاب 
إذا أسقط الرجل المذكور حقه من الأرض المذكورة لابن ابنه» وتركها 
له باختياره حال صحته لا يكون لأولاد ذلك الرجل معارضة ابن الابن فيها 
بدون وجه شرعي. 
٠١ ]7375[‏ صفر سنة /51 ١7‏ 
فباعهاء ومكثت مدة وهى تحت يد المشترى نحو اثنتى عشرة سنة» والحال أن 
البائع المذكور يطلب حقه كل سنة فمن ضعفه وقوة المشتري لم يتمكن من 
أخذهاء ثم توفي البائع وخلف ورثة. فهل إذا استعانوا بالحاكم على أخذ حقهم 
وأرضهم يجابون لذلك؟ 
أجاب 
صرح علماؤنا بأنه لا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية”", 
فليس لوارث من كانت بيده حق فيها بجهة الإرثء إلا أن الأحق بها بعد موت 
مستحقها أولاده الذكور القادرون لا بجهة الإرث إذا لم يوجد مسقط للحق 
منها. 
١5 ]73>359[‏ صفر سنة /51 ١7‏ 
سثل في رجل له قَدَّانَا طين زراعة أميرية أثر عن والده» أسقط حقه منهما 
لشخصين في مقابلة مبلغ من الدراهم بموجب وثيقتين شرعيتين من مدة ست 


.١55 /5 الفتاوى الخيرية‎ )١( 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























إضينا 
عشرة سنة. فهل إذا ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية يكون الحق فى الأرض للمسقّط 
لهما؟ 


أجاب 
حيث أسقط الرجل المذكور حقه من أرض الزراعة الأميرية للشخصين 
المذكورين, ووضَعًا أيديهما عليها كان الحق فيها للمسقط لهماء ولا يكون 
للمسقط معارضتهما في ذلك بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
١7]7760[‏ صفر سنة ١751/‏ 
سئل في رجل يملك منفعة جانب طين زراعة ترك حقه فيها لأمه طائعا 
مختاراء وصارت الأم تتصرف فيه بالزرع وغيره» ومضى على ذلك مدة تزيد 
على عشرين سنة» وقد مكنها الحاكم من زرعه ودفع ما عليه من مال الديوان 
أيضاء فبعد موته أراد رجل رفع يدها عن الطين مدَّعِيًا أنه من أقاربه. فهل لا 
يجاب لذلك؟ والحق في الطين للمرأة المذكورة والحال هذه؟ 
أجاب 
لاتوارث في الأطيان الأميرية؛ فليس لقريب من كانت في يده أخذه بجهة 
عراسو العف ل ان 
واللّه تعالى أعلم 
[7561] صفر سنة ١751/‏ 
سئل في رجل رهن عند آخر قطعة أرض زراعة على مبلغ من الدراهم. 
ووضع المرتهن يده على القطعة المذكورة نحو عشر سنين. فهل إذا طلب 
الراهن دفع دراهم الرهن للمرتهن وأخذ قطعة أرضه منه يجاب لذلكء. ويؤمر 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها م 
رضنا 


المرتهن بردها جبرا عليه خصوصا مع اعترافه بأن الحق ني الأرض المذكورة 
للراهن؟ 
أجاب 
نعمء للراهن أخذ الأرض المذكورة من واضع اليد عليها والحال هذه؛ 
حيث لم يوجد ما يفيد سقوط حق الراهن منها. 
”١]77251[‏ صفر سنة /517 ١7‏ 
سئل ني رجل أكرهه شيخ البلد على بيع قطعة أرض له لرجل آخرء 
فأخذها وصار يتصرف فيها مدة» وصاحبها يطلبها في تلك المدة, فلم يقدر 
على تخليصها منه لضعفه وقوة المشتريء ولم يوجد منه ما يفيد الرضا بترك 
استحقاقه. ثم مات وقام أولاده الذكور مقامه فى مخاصمة المشترى. فهل إذا 
قدر الأولاد المذكورون على تخليصها ونزعها من يده يسوغ لهم ذلك ويكونون 
أولى بها منه؟ حيث لم يوجد منهم ولا من أبيهم ما يفيد سقوط استحقاقهم في 
تلك المدة. 
أجاب 
إذالم يوجد من الرجل المذكور مايفيد سقوط حقه من الأرض المذكورة 
كان ابنه أو أبناؤه أحق بها بعد موته» فترفع يد المستولي عليها حيث لا مانع. 
[ 15 ] 5" صفر سنة /51 ١7‏ 
سئل في رجل أخذ من رجل آخر قدرا من الدراهم وأعطاه فداني طين رهنا 
على ذلك. فبعد مدة أعطى المرتهنٌ المذكورٌ الطينَ المذكورٌ لرجل شيخ بلد 





























و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
١5‏ 


الأول الذي أخذها منه يكون له أخذ طينه وليس للمرتهن الثاني معارضته؟ 























أجاب 
لراهن الأرض أولا أخذها ممن استولى عليها حيث لم يوجد منه ما يفيد 
سقوط حقه منها. 
واللّه تعالى أعلم 


[1]73>72055” صفر سنة ١7517‏ 

سئل في رجل له أرض زراعة ملكها بالشراء من آخرين, ثم بعد أن زرعها 
مدة ولم يربح فيها لكون معظمها خرسا تركها لأربابها طائعا مختاراء ودفعوا 
عنه ما أخذوه من ثمنها لطرف الديوان في دين خراجه بأمره. ووزع الحاكم 
الأرض على أربابها وصاروا يزرعونها أكثر من خمس عشرة سنة, والتارك 
لها موجود مشاهد لذلك ولم يَدّع فيها شيئاء ثم مات عن ورثة فأرادوا الآن 
أن يأخذوا الأرض من أربابها. فهل بعد ثبوت ترك مورثهم لها طائعا مختاراء 
وسكوته بعد مشاهدة انتفاع أربابها المدة المذكورة وإصلاحها لا يكون لهم 
حق فيها والحال هذه؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الآميرية بالترك اختياراء ولا يجري فيها 
التوارث؛ فليس لوارث الرجل المذكور معارضة واضع اليد عليها والحال 
هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

[17655] ؟ ربيع الأول سنة ١75177‏ 

سثل في قطعة أرض زراعة عجز أربابها عن زراعتها ودفع خراجها لعدم 
قدرتهم على ذلكء فأخذها الحاكم منهم ووزعها على أناس» فصاروا يزرعونها 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















نينا 
ويدفعون خراجها وينتفعون بها أكثر من عشرين سنة. والتاركون حاضرون 
مشاهدون لتصرفهم فيها المدة المذكورة من غير منازعة. والآن أرادوا نزعها 
من أيديهم فهل لا يجابون لذلك؟ 
أجاب 
نعم» لا يجابون لذلك والحال هذه. 
[1767] ه ربيع الأول سنة ١75177‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أسقط حقه منها لآخر. وتركها 
له باختياره من مدة خمس عشرة سنة وزيادة» وهو يزرعها وينتفع بها المدة 
المذكورة. والآن مات المسقط عن ورثة فأرادوا منازعة المسقط له ونزع 
الأرض منه متعللين بعدم الإسقاط. فهل إذا كان الإسقاط ثابتا بالبينة الشرعية 
لا يجابون لذلك ويكون الحق فيها للمسقط له؟ 
أجاب 
لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» ويسقط الحق منها 
بالإسقاط؛ فليس لورثة من ترك حقه فيها معارضة واضع اليد عليها إذا تحقق 
ما ذكر بالوجه الشرعي. 
[7781] 270 ربيع الأول سنة ١757177‏ 
سئل ني رجل واضع يده على أرض زراعة أميرية مدة تزيد عن خمس 
وعشرين سنة. وهو يزرعها وينتفع بها المدة المذكورة من غير منازع له فيها. 


)١(‏ في الأصل 4 ربيع الأول» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
ك١‏ 


والآن يدّعي رجل من أهل البلد مُشاهد لتصرف واضع اليد فيها بأنها حقه. 
فآنكر واضع اليد دعواه. فهل لاا يجاب لذلك ولا تسمع دعواه بعد مضي هذه 
المدة ولا يمكن من نزعها بدعواه المذكورة؟ 

أجاب 























نعم لا يجاب لذلك ولا تسمع دعواه بعد مضي تلك المدة وسكوته عن 
الدعوى فيها بلا مانع. 

[15] ه ربيع الأول سنة ١7517/‏ 
لها وحازتها ثم مات. فهل ليس لأحد بنيه انتزاعها من يدها؟ 

أجاب 

حيث أسقط الأب حقه من الأرض المذكورة لابنته وقبضتها حال صحته 

[159] ه ربيع الأول سنة ١7517‏ 

سئل في رجل له عم. وني يد العم طين يزرعه ويتصرف فيه بمشاهدة ذلك 
الرجلء ولم ينازعه مدة تزيد عن ثلاثين سنة» ثم مات ذلك الرجل وترك ولدا 
له. فلما بلغ عارض عم أبيه في الطين المذكور مدعيا عليه أن الطين الذي بيده له 
حق فيه من جهة جده. وأن أباه لم يترك دعواه ني الطين إلا حياء. فهل ل تسمع 
دعوى الولد المذكور حيث عاش أبوه هذه المدة ولم ينازع؟ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















فنا 
أجاب 
نعم لا تسمع دعوى ابن الرجل المذكور حيث كان الأمر ما هو مسطور. 


[10]> ربيع الأول سنة ١7517‏ 

سئل في رجل اشترى فدانا ونصفا من أرض سواد من مدة خمس عشرة 
سنة» وصار التعديل فيها حنى انصلحت أرضهاء ثم توفي البائع والمشتري فظهر 
أن للبائع ابن عم. فصار ينازع ني الأرض المذكورة ولم ينازع إلا سنة تاريخه. 
وفي تلك المدة لم ينازع ني الأرض المذكورة وهو مقيم في البلد وعالم بالبيع 
فهل لا يكون له المنازعة؟ 

أجاب 
نعم» لا يكون له المنازعة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[31] > ربيع الأول سنة ١7517‏ 

سئل في رجل مكنه الحاكم من طين زراعة لعجز أربابه عن زراعته» فصار 
ينتفع به ويدفع خراجه لجهة الميري مدة تزيد على عشرين سنة. ثم بعد ذلك 
أخذه منه رجل كان حاكما ومتعهدا بناحية بلده. ثم رد له الطين ثانيا فأراد إخوته 
أخذ جانب منه؛ لكونهم كانوا معه ومعاونين له في أشغاله. فهل إذا كان الطين 
خاصا به لا حق لهم فيه بوجه ولا يجبر على إعطاء شيء منه لهم بدون رضاه؟ 


أجاب 
نعم, لاا يجبر الرجل المذكور ال حي ا ا ا 
الخاصة به لإخوته. ويمنعون من معارضته حيث لم ي: يتحقق أن لهم فيها حَمَا 


بالوجه الشرعي 
واللّه تعالى أعلم 
































و7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
١6‏ 























[17]” ربيع الأول سنة ١757177‏ 

سئل في ثلاثة إخوة خلف كل منهم أولاداء ثم ماتوا عن أولادهم وخلفوا 
أطياناء فأخذ شيخ البلد الأطيان من أولادهم بالقهر والغلبة متعللا بأن أحد أبي 
الأولاد باع له الأطيان. فهل على فرض ثبوت دعواه يكون التصرف نافذا في 
نصيب أولاد المدعى عليه بالبيع دون نصيب أولاد غيره؟ 

أجاب 

إذا كان الحق في الأطيان المذكورة ثابتا لواضعي اليد عليها لا يكون لشيخ 
البلد معارضتهم فيها بدون تحقق ما يفيد سقوط حقهم منها شرعاء وإسقاط 
أحد الشركاء بعد تحققه لا ينفذ في نصيب غير المسقط بدون توكيل أو إجازة. 

واللّه تعالى أعلم 

[1377] 5 ربيع الأول سنة ١75177‏ 

سئل في رجل مات عن أخت شقيقة» وعن أولاد عمه الذكور العصبة وله 
طين زراعة أرادت الأخت أن ترث فيه وتضع يدها عليه مكان أخيها. فهل لا 
يجري فيه التوارث ولا يكون لها حق فيه ويكون الحق فيه لمن يمكنه الحاكم 
منه ويدفع خراجه لجهة الميري؟ 


أجاب 
أرض الزراعة الأميرية لا يجري فيها التوارث والحق فيها لمن يمكنه 
الحاكم منها والحال هذه. 


[15]” ربيع الأول سنة ١75177‏ 

سئل في ثلاثة يستحقون قطعة أرض بالسوية يزرعونها كل عام فزرعوها 
في بعض السنين واقتسموا زرعها على قدر حصصهم مع بقاء الأرض على 
الشركة فبعد مدة تغلب اثنان منهم وأَحَذا جانبا منها صالحا للزراعة» وأبقيا 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















كنا 
للثالث غير الصالح من غير حضوره بالقهر والغلبة» فلما حضر تنازع معهما 
وطلب استحقاقه في الصالح وغيره؛ فمنعاه وادعيا بأن كلا أخذ حقه بالرضاء 
وأنكر ولا بينة معهما تثبت دعواهما. فهل له أخذ حقه في جميع الأرض الصالح 
وغيره حيث لم يثبت إسقاط حقه لهما ولم تثبت دعواهما؟ 
أجاب 

إذالم يثبت على الرجل المذكور ما يفيد سقوط حقه من الأرض 

المذكورة لا يكون للرجلين المذكورين منعه عن حقه فيها بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[5؟] ٠١‏ ربيع الأول سنة ١7517‏ 

سئل في رجل يستحق أرض زراعة بالإسقاط له من مستحقها الأول وهو 
يتصرف فيها نحو ثلاث عشرة سنة, فادعى ابن المسقط أنها باقية في استحقاق 
أبيه بعد ثبوت الحق فيها للمسقط له بين يدي القاضيء ومنع المدعي من دعواه 
ومن معارضته للمسقط له المذكورء فبعد سنة نازع ثانيا وطلب المسقط له عند 
الحاكم, فأمر المسقط له أن يسقط حقه من نصف الأرض المذكورة للابن 
المذكور فامتنع من ذلك فأمر رجلين من أعوانه بملازمته وبِجََرٌَهِ إلى باب 
القاضي لأجْل أن يسقط حقه من نصف الأرض كما أمرء وأنه إذا لم يفعل ذلك 
يعيدانه للحاكم يفعل فيه ما يرى من المكروه. فلما علم واضع اليد أنه لا مفرٌ له 
من تغلب الحاكم أسقط حقه من نصفها بعد أن غلب على ظنه أنه إذا لم يسقط 
كما أمره الحاكم يوقع به ما يشينه من الحبس والضرب مع قدرته على ذلك» 
وهو من ذوي الرتب الذين يغمون بأقل من ذلك. فهل حيث لم يسقط حقه من 
نصف الأرض المذكورة طائعًا مختارًا لاايسقط حقه منها؟ سيما وهو واضع 
يده عليها إلى الآن وليس للمدعي المذكور معارضته فيها. 
































وح7حححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























أجاب 

إذا تحقق الإكراه الشرعى بقتل» أو ضرب شديد متلف. أو حبسء أو قيد 
مديدين» بخلاف حبس يوم ارفلة أو ضرب غير شديد إلا لذي جاه -لا يكون 
الإسقاط المذكور نافذا. 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ [‏ ربيع الأول سنة ١7517‏ 

سئل ني رجل بيده بعض أطيان زراعة أميرية مرهونة على قدر معلوم من 
الدراهم غاروقة» مات عن أخت شقيقة» وزوجة, وأولاد عم ذكورء فأراد كل 
من الأخت والزوجة أن يضع يده على جزء من الطين المذكور بطريق الإرث. 
فهل لا تجابان لذلك شرعا بل لهما أخذ حقهما ني دين مورثهما؟ 

أجاب 

لاحق للورثة المذكورين فيما كان بيد مورثهم من أرض الزراعة 
الأميرية بجهة الإرث ولا بغيره» بل الحق فيها لراهنها إذا لم يوجد منه ما يفيد 
سقوط حقه منهاء ولكل من الورثة المذكورين حق في دين مورثه المرهون عليه 
الأرض المذكورة. 

وإئله تعالى أعلم 

١١ ]717[‏ ربيع الأول سنة ١75177‏ 

سثئل في رجل مات عن أولاد ذكور وإناث. وترك ديونا على الناس» 
وارتهن في نظيرها جانبا من أطيان الزراعة الأميرية» وخلف مواشي وزراعة 
وغير ذلك مما يورث عنه شرعا. فهل يكون لبنته أخذ ما يخصها من المواشي 
والأمنعة والعقار وغير ذلك مما يجري فيه الإرثء ولها مطالبة غرماء أبيها بما 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















1.١ 
يقابل حصتها من الدين» ولا يمنعها من ذلك رهن أطيانهم عند أبيها وإخوتها‎ 
بعده؟ وما الحكم الشرعي؟‎ 
أجاب‎ 

للبست المذكورة أخذ ما يخصها في جميع ما تركه والدها مما يورث 
عنه شرعاء وصرحوا بأن رهن الأطيان الأميرية غير صحيح”"'» وبآن للمرمن 
المطالبة بالدين وإن كان تحت يده عين مرهونة بعقد صحيح”". وبأن للوارث 
المطالبة بما يخصه في مال مورثه من الدين الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

"11١ ]74[‏ ربيع الأول سنة ١75177‏ 

سكل ني رجل له عشرة أفدنة من طين الزراعة» بعضها بالإسقاط من أبيه 
وبعضها بالشراء من ناس أجانبء وصار ينتفع بها ويزرعها في حياة أبيه لنفسه 
خاصة, فلما مات أبوه عن ورثة أرادوا منازعته فيها وجعلها ميراثا. فهل إذا ثبت 
الإسقاط من الأب له فيها قبل موته والشراء والترك من الأجنبي له في البعض 
الآخر وكل ذلك ني حال الصحة والسلامة والطوع والاختيار - لا يجاب باقي 


الورثة لذلك والحال هذه؟ 
أجاب 
لاتوارث في أرض الزراعة الأميرية» ولا يجاب باقى الورثة لما طلبوه 
والغبال اد ْ 
واللّه تعالى أعلم 


.46 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
.11 /5 المرجع السابق» ”/ 197» تبيين الحقائق‎ )( 
بالأصل 339 » ولعل الصواب ما أثبتناه.‎ )9( 
































وص7لححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
حل 























١١ ]7779[‏ ربيع الثاني سنة ١17517‏ 

سثئل في رجل مات عن زوجتين» وأخت. وأم؛ وعن أخوين, وله أرض 
زراعة أثرء فوضع الأحَوَان أيديهما على الأرضء وزرعاها من مالهما لأنفسهماء 
ومكنهما الحاكم منهاء ودَفَحَا خراجها لجهة الديوان. ثم بعد ذلك أراد باقي 
النسوة أن يأخذن نصيبهن ني الأرض والزرع بطريق الميراث عن الميت. فهل 
يجَبْنَ لذلك أو لا حق لهن ني أرض الزراعة الأميرية حيث مكنهما الحاكم منها 
وزرعاها من مالهما لأنفسهما؟ 

أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فليس لأحد من الورثة 
المذكورين جميعا حق فيها بطريق الإرث ما لم يكن للمتوفى عنها ولد ذكر قادر 
على زراعتها ودفع مؤنها لجهة بيت المال» فيكون أحق بها لا بجهة الإرث؛ء فإن 
لم يوجد يكون الحق فيها لمن يمكنه الحاكم منهاء ولا حق لباقي الورثة فيما 
زرعه الأخوّان بعد موت المورث من مالهما لأنفسهما خاصة» ولو فرض أن 
الأرض مستحقة للجميع أو موروثة لهم جميعا بل الزرع لمن زرعه. 

١7517 ربيع الثاني سنة‎ ١١ ]7707١[ 

سئل في رجل أسقط حقه لآخر من قطعة أرض زراعة» ووضع ذلك الآخر 
يده عليهاء وصار ينتفع بزراعتها مدة اثنتي عشرة سنة» فالآن ادعى على واضع 
اليد رجل بأن له حقاني الأرض المذكورة يريد نزعها من واضع اليد؛ متعللا 
بأن مالك الأرض الأصلى كان أسقط له الحق فيها قبله. والحال أن المدعى 
وقت إسقاط المالك الأصلي حاضر وموجود ومشاهد لتصرفه فيها لواضع 
اليد ومُسلَم له ني ذلك ومطلع على تصرف واضع اليد والانتفاع بزراعتها المدة 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















١5* 
المذكورة: ولم يدّع ولم ينازع من غير مانع شرعي يمنعه من ذلك بل تارك‎ 
وساكت باختياره المدة المذكورة. فهل لا تسمع دعواه المذكورة والحال هذه‎ 
ويكون الحق فيها لواضع اليد؟‎ 
أجاب‎ 

لاتنزع أرض الزراعة الآميرية من واضع اليد عليها بدعوى المدعي 

والضال هده 
واللّه تعالى أعلم 

”١ 37‏ ربيع الثاني سنة ١7517‏ 

سئل في رجل مات عن بنت,. وعن ابن عم» وترك ما يورث عنه شرعاء 
ومن جملة ما تركه أرض زراعة أميرية» فأعطى الحاكم الأرض للبنت ومكنها 
منها وصارت تزرعهاء فأراد ابن العم أن ينازعها في الأرض ويأخذ نصيبه فيها 
بطريق الميراث عن الميت. فهل لا يجاب لذلك وليس له معارضة البنت فيها 
حيث مكنها الحاكم منها؟ سيما وهي قادرة على زراعتها وعلى القيام بوظائفها. 

أجاب 

لا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فليس لابن العم انتزاعها 

من واضعة اليد عليها بجهة الإرث حيث مكنها الحاكم منها. 
وائلد تعالى أعلم 

[7177] 5 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سئل في رجل مات عن ورثة ذكور وإناثء وترك أطيانا أميرية وفيها ساقية, 
فأفاض النيل بالغرق على تلك الأطيان والساقية» فانهدمت الساقية بسبب ذلك 
وخربت وزالت بالكلية» ثم بعد ذلك أراد الذكور إحداث ساقية في محل آخر 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
1١.5‏ 


لإصلاح أطيانهم» فاستحسن بعض أهل المعرفة أن يصنعوها محل الأولى؛ 
لانتفاع أهل البلد بالشرب منها أيضاء فحفروا مكانها وبَّوا ساقية من مالهم 
خاصة. ثم بعد مدة عشرين سنة نازعهم فيها باقي الورثة الإناث مدعيات أنها 
من مخلفات مورثهن. فهل والحال هذه لاترث الإناث في الأطيان الأميرية» 
ولاحق في الساقية المذكورة إذا ثبت بالبينة الشرعية أنها محدثة من مال الذكور 


خاصة؟ 























أجاب 
لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» ولا حق للإناث فيها بجهة 
الإرث» وما بناه وجدده بعض الورثة فيها من ماله الخاص به مملوك له. 
واللّه تعالى أعلم 
[717] 9 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سئل في رجل له خمسة أولاد ذكور كل منهم في معيشة وحده. وله أطيان 
خاصة به. فأخذوها منه واستولوا عليها من غير وجه شرعي. فهل إذا تحقق ما 
ذكر لابسقط حقه من الأطيان. ويكون له نزعها وأخذها من أولاده المذكورين؟ 
لاسيما مع تمكين الحاكم له منها مع قدرته على الزراعة ودفع الخراج. 
أجاب 
إذا تحقق تعدي الأولاد على أطيان والدهم ولم يوجد منه ما يفيد سقوط 
حقه منها يكون له انتزاعها منهم حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
”>١ ]37[‏ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سئل في جماعة واضعين أيديهم على أرض زراعة عن أبيهم» نازعهم 
فيها رجل من أقارب مورثهم وطلب نزعها من أيديهم: فصالحوه عن دعواه 
وأسقطوا حقهم ني قطعة منها له بحضرة جمع من المسلمين برضاهم. فهل 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















5-5 
يكون الإسقاط صحيحاء وليس لهم بعد ثبوت الإسقاط وصدوره بشهادة البينة 
الشرعية الرجوع فيه بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

ليس لمن أسقط حقه من أرض الزراعة الأميرية باختياره معارضة 

المسقّط له فيها بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١ ]717[‏ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سثل في رجل له قطعة أرض أميرية» ترك وأسقط حقه منها لآخر في نظير 
مبلغ معلوم على يد بينة شرعية. وصار المسقط له يزرعها ويدفع خراجها من 
نحو عشر سنين. فهل إذا رجع المسققط المذكور وأنكر الإسقاط لايجاب 
لذلك حيث ثبت بالبينة؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك اختياراء فليس لمن تحقق 

عليه ذلك شرعا انتزاعها من المسقط له الواضع اليد عليها. 
واللّه تعالى أعلم 

7٠ ]717[‏ جمادى الثانية سنة ١7517‏ 

سكل في رجل اشترى رقيقا من أشخاص بِدَيْنِ في ذمته إلى أجل معلوم. 
وسافر به إلى جهة الشام» فقتل حال رجوعه في طريقه وذهب ماله. فجاء الخبر 
بذلك لأرباب الديون فأرسلوا خلفه فلم يجدوا شيئا من ماله. ثم رجعوا وطلبوا 
ديونهم من ورثة المقتول فلم يجدوا شيئا أيضا إلا حصة يسيرة من أرض زراعة 
أميرية كانت بيد أبي المقتول سابقاء ثم خرجت من يده بوجه شرعي فصارت في 
































ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
١.5‏ 


أيدي جماعة إلى وفاة الأب المذكور, ثم بعد وفاته دفع بعض ورثة القتيل فيها 
مبلغا من الدراهم ووضع يده عليها بطريق الإسقاط من قبلهم؛ وصار يتصرف 
فيها إلى الآنء فادعى أرباب الديون المذكورون دعوى بلا بينة أن حصة الأرض 
التى بيد بعض الورثة المذكور للمقتول بطريق الوراثة عن أبيه. وأرادوا أخذها 
في ديونهم فلم يمكنهم البعض المذكورء وقال: إنما أخذتها بمالي ووضعت 
يدي عليهاء وليس للقتيل فيها علقة. فهل تكون الحصة التي أخذها البعض من 
الجماعة بماله له ولاشيء لأرباب الديون فيها؟ 00 
1 أجاب 

ليس لأرباب الديون أخذ الأرض المذكورة في مقابلة دينهم والحال 

هذه بل لو كانت في استحقاق المديون إلى موته لا تتعلق مها ديون بل بتركته. 
واللّه تعالى أعلم 

[17 ]77 جمادى الثانية سنة /51 ١١7‏ 

سئل في رجل مات عن ابن بالغ وترك له قطعة أرض زراعة أميرية كان 
واضعا يده عليها مدة مديدة من السنين, ثم مات عن ابنه المذكور من مدة 
خش غارة ننه وزيادة» وهو 'يزوعها ويصفع بها العدة الفذكورة من غير جارج 
له فيها ولا لوالده من قبله. والآن يدعي رجل من أهل البلد مقيم بها مشاهد 
لتصرف واضع اليد فيها بآنها له. فأنكر واضع اليد دعواه. فهل لا يجاب لذلك 
ولا تسمع دعواه بعد مضي هذه المدة بلادعوى مع تمكنه منهاء ولا يمكن من 
نزعها من واضع اليد عليها؟ 























أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















[73078] “رجب سنة /51 ١7‏ 

سثل في رجل له قطعة أرض زراعة خراجية أسقط حقه منها لآخر ني 
مقابلة مبلغ من الدراهم من مدة خمس سنين بموجب حجة شرعية بيده ثابتة 
المضمون. فهل إذا ادعى الآن بأنه كان أسقط حقه منها قبل ذلك لزوجته لأجل 
إبطاله لا يجاب لذلك ولا يكون له إيطال ما تم من جهته؟ 

أجاب 

إذا أسقط الرجل المذكور حقه من الأرض الأميرية باختياره لغيره» 
ووضع المسقَطٌ له يدّه على الأرض لا تسمع دعواه بعد ذلك أنه كان أسقط 
حقه منها قبل ذلك لزوجته؛ لأنه ساع في تقض ما تمَّ من جهته» فيرد عليه. 

والله تغالى ألم 

[73074] “رجب سنة ١751/‏ 

سئل في رجل واضع يدهعلى قطعة أرض زراعة أميرية مدةً تزيد عن 
عشرين سنة» وهو يزرعها وينتفع بها من غير منازع له فيها تلك المدة» وبنى 
فيها ساقية» وغرس فيها أشجارًاء ثم بعد ذلك مات وتركها لأولاده الذكور 
البلغ. فوضعوا أيديهم عليها مده تزيد عن خمس عشرة سنةً» والآن يدعي 
رجل من أهل البلد بأن الأرض المذكورة كانت لوالده؛ فأنكروا دعواه مع أن 
والده كان مقيمًا بالبلد ومشاهدًا لتصرف والدهم فيها مدةًوَصْع يده المدة التي 
قدرها خمس وعشرون سنة. ولم يدعها ولم ينازغْه في شأنها مع التمكن. فهل 
لاا يجاب لذلك شرعًاء ويمنع مما كان يمنع منه والده أن لو كان حيا؟ 

أجاب 
نعم لا يجاب لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
































و7لححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
١16‏ 























١751 رجب سنة‎ ١]7280[ 

سثل في رجل مات عن ابن وبنتين» وله قطعة أرض زراعة» فأخذ كل 
من الابن والبنتين نصيبّه فيهاء ورضي كل منهم بذلك. واستولى كل منهم على 
نصيبه. وصار يزرعه ويدفع خراجه لجهة الديوان مع تمكين الحاكم لهم من 
ذلك. فهل إذا أراد الأخ الرجوع على إحدى البنتين فيما أخذته من الأرض لا 
يجاب لذلك حيث مكنها الحاكم منه» وكانت قادرةً على زراعتها وعلى القيام 
بوظائفها؟ 

أجاب 

إذا وجند إسقاطً ونوك من الآنن المذكور لأعبيهق أرض الزراغة 
الأميرية» وكان ذلك باختياره؛ فليس له الرجوعٌ على إحداهما فيما تركه لها 
باختياره والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

[33>173581” رجب سنة /51 ١١‏ 

سثل من طرف بيت المال في 77 رجب سنة 1" بما مضمونه: أن أحمد 
باشا طاهر توفي عن زوجة. وعن أولاد ذكور وإناث؛ وله تسعمائة فدان طين 
وكسورء كان اشتراها لنفسه. ويدفع الخراج للميري. فهل تختص هذه الأطيان 
بالذكور أو الإناث, أو تقسم عليهم سوية؟ 

أجاب 

من المقرّر في المذهب أن أراضي مصر آلت لبيت المال”"» فهى أميرية» 

وإذا مات مَن بيده الأطيانُ الأميريةٌ عن أولاد ذكور وإناث؛ تُعطى للذكور من 


.18٠0- ١1/8 /5 وينظر: حاشية ابن عابدين»‎ »46 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















1.4 


أولاده بطريق الأحقية إذا كانوا قادرين على زراعتها والقيام بما هو موظف 
عليهاء وقد صرحوا بأنه لا يجري التوارث ني الأراضي الأميرية©. 
واللّه تعالى أعلم 
[0]773857” رجب سنة /51 ١7‏ 
سثل في رجل مستحق منفعة أطيان أسقطها لغيره بصيغة صادرة منه 
إلى الغير من غير مقابل؛ فقَبِلَ المسقَّطٌ له المنفعة المذكورة. هل يكون ذلك 
صحيحًاء وإذا مات الغير المذكور ينوب عنه ابنه؟ 
أجاب 
يمتقط الخو هن أرضن الزواعة الأشريةبالأتجقاط والتيك اعصيارة 
والأحق والأولى بزراعتها بعد المتوفى عنها ابه إذا كان قادرًا على زراعتها 
ودّفع ما عليها من المؤن. 
واللّه تعالى أعلم 
١ ] 73758 [‏ شعبان سنة ١١51/‏ 
سكل في امرأة بيدها قطعة أرض زراعة أميرية من طين أبيهاء وهي تنتفع 
بهاء وتدفع خراجها لجهة الديوان مدةً تزيد على خمسٌ عشرةً سنة» فأسقطت 
حقها منها لرجل أجنبي ني نظير مبلغ من الدراهم؛ فنازعها ابن عمها يريد أن 
يأخذ منها بدل الإسقاط» متعللا بأن النساء لا حق لهن ني الطين وأن الحق بعد 
موت أبيها له فيها فيل الا حاف لدلفولاعيرةبما للك خصوها وهو 
مشاهِدٌ لتصرفها المدة المذكورةً ولم ينازعها فيها؟ 
أجاب 
نعم لا يجاب ابن العم المذكورٌ لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 


.156 الفتاوى الخيرية ؟/‎ )١( 
































وح7ححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























[77*85]/ا شعبان سنة /51 ١١‏ 

سئل في أرض زراعة أميرية» عجز أربابها عن رَرْعِها ودَفْع ماعليها من 
الخراجء أعطاها الحاكم لرجل قادرٍ على مؤنها بموجب أمر ديواني مع تَركهم 
لها اخختياراء وصار الرجل يزرعها وينتفع بها مدةٌ من السنين؛ ثم بعد ذلك أسقط 
الرجلٌ المذكورٌ حقّه في قطعة منها لرجلٍ آخر ليزرعها ويدفع ماهو موظف 
عليهاء ؛ فزرعها ذلك الرجل ودَفَع ما عليها مدةً من المسنين إلى أن مات الرجل 
المسقّط عن بنته وأخيه: فأقاما لهما وكيلا في مصالحهما والرجلٌ المسقَّطٌ له 
يزرع الأرض بحضرة الوكيل ومشاهدته له وموكليه مدةٌ بعد موت المسيقط. 
ا ثم أراد الوكيل الآن رَهْمَ يد الرجل المسقط له عن الطين المذكور, متعللا بأنه 
فيزات لجوكليةة فهل إذا كان الحاكم مكّن الرجلّ المذكور كما ذكر ني الأرض 
المزبورة» وهو أسقط حقه من بعضها لآخرء وصار يزرعها في حياته وبعد موته. 
يكون الحق فيها للمسقّط له المذكورء ولا ترفع يدّه عن الأرض المذكورة إلا 
بوجه شرعي؟ 

أجاب 
نعم, لا ترفع يده عنها والحال هذه بدون موجب شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١١ 51/ شعبان سنة‎ ”١ ]١7"85[ 

سثل من طرف مأمور تركة أحمد باشا طاهر عما محصله: شخصٌ توفي 
ولتوورلة دكتو وو ناكم وليه مسرو كانه ومن جيلة بترو كاه أطليان أثرية 
أميريةٌ م: مشتراةٌ بموجب حجج يُدفع عليها مال سنوي للميري . فهل إذا ظهر 
أن المنوفى المذكور مديون وكانت تركته لم تفي بدينه المطلوب منه؛ تباع 
الأطيان المذكورة لأجل سداد باقي دينه؟ ومن حيث إن الأطيان المماثلة لهذه 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















7 
مقرّر عنها شرعًا أنها تُعطى للذكور من أولاد المتوفى القادرين على زراعتها 
والقيام بما عليهاء فهل إذا كان للمتوفى قاصِرٌ وله وصي متصرّف في جميع 
أشيائه يكون للوصي أخدٌ ما يخص القصر وزراعتّه والقيامُ بما عليه» أو يصير 
منع القاصر لعدم اقتداره بنفسه؟ نؤمل الإفادة عن ذلك. 
أجاب 

لاتوارث في أرض الزراعة الأميرية؛ فلا تقسم بين الورثة قسمة الميراث» ولا 
تباع في الدين» وقد صرحوابأن الأحقٌّ والأولى بها الذكورمن أولادالمتوفىعنها", 
فهم أحقّ بزراعتها بدون قسمة بينهم» وحيث كان لأحدهم وصيٌٍّ قائم بشئونه. 
فلا مانعَ من قيامه بزراعة ما للقاصر منهم» ولا يعد القاصر حينئذ عاجرًا عن 
زراعتها وأداء ما عليها من الخراج؛ لقيام الوصي مقامه في ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 

[77>]8” شعبان سنة /51 ١7‏ 

سئل ني رجل له قطعة أرض زراعة أميرية» تغلب عليها رجلٌ وأخذها من 
ربهاء ووضع يدّه عليها بدون طريق شرعي مدةً سنينء والحال أن ربها ينازعه 
فيهاء وممسوحة عليه بدفتر التاريع'". فلم يقدر على تخليصها من يده؛ لكونه 
قريبًا لشبخ البلد. فهل يكون لربٌ الأرض الممسوحة عليه أخذها؛ حيث لم 
يوجد منه ما يفيد سقوط حقه منهاء وهو يطالب بها تلك المدة؛ وتعلَّر عليه 
استخلاصٌها من واضع اليد عليها تعديّاء سيما وواضع اليد مقِرٌ بأن أصل الحق 
فيها للممسوح عليه؟ 

أجاب 
نعم لرب الأرض المذكورة أخدّها وانتزاعها من واضع اليد عليها تعديًا 


.١50 الفتاوى الخيرية ؟/‎ )١( 
دفاتر التاريع أنشأها محمد علي باشا لمسح الأراضي المصرية من سنة /177١ه - 1817م.‎ )0( 
































و7ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
؟*ه١‏ 























. عي 


والحال هذه؛ حيث لم يوجد من ربها ما يفيد سقوط حقه منهاء ويؤمر واضع 
اليد برفع يده عنها حيث لا مانع. 

[/1"؟]] : ” شعبان سنة /51 ١17‏ 
الدراهم, ثم مات كل من الراهن والمرتهن عن ورثة. فهل يكون لورثة الراهن 
افتكاكها من ورثة المرتهن وأخذها ودفع دين الرهن حيث كانت الأرض ملكا 
يجري فيها التوارث, وكان هناك بينة عادلة تشهد بأنها مرهونة؟ 

أجاب 

نعم» لهم ذلك والحال هذه حيث لا مانع. 

[7>8]358 شعبان سنة /51 ١١‏ 

سئل في رجل مات عن ورثة ذكور وإناث فيهم قاصرء وترك لهم قطعة 
أرض زراعة كان أخذها مورثهم وأصلحها بإذن والي مصرء وزرعها ودفع 
خراجها مدة عشرين سنة؛ آجرها ورثة الميت المذكور مع وصي القاصر 
لرجل مدة ليزرعها ويدفع خراجهاء ثم بعد فراغ المدة المستأجرة آجرها الورثة 
الذكور البلغ مع وصي القاصر لآخر بأجرة أكثر من الأولى, فأراد المستأجر 
الأول منازعة المستأجر الثاني ووضع يده على الأرض. متعللا بأن القاصر لا 
قدرةله على زراعتها وهو أحق منه. فهل لا يكون له ذلك دون رضا الورثة 
ووصي القاصرء ولا عبرة بما تعلل به حيث كان الورثة البلّغ قادرين على ذلك. 
ووصيه قائما مقامه وهم متراضون مع بعضهم ومع وصي القاصر؟ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















أجاب 

لا معارضة للمستأجر الأول والحال هذه بدون وجه شرعى. 

[4"؟] > رمضان سنة ١751/‏ 

سئل في رجل واضع يده على فدان وتسعة قراريط من أراضي ببت المال 
عن أبيه» ووالده واضع يده عليه من قبله مدة اثنتين وثلاثين سنة» ثم جاء شخص 
ينازع واضع اليد الآن ني الطين المذكور ويدَّعي أنه ملك والده. والحال أنه 
مضى بعد بلوغه نحو عشرين سنة» وواضع اليد يتصرف فيه تصرف الملاك 
في أملاكهم بالزرع وغيره» والمدعي عالم ومشاهد للتصرف المذكورء وهو 
ساكت من غير منازعة تلك المدة. فهل لا تسمع دعواه ويكون الحق فيه لواضع 


اليد؟ أو كيف الحال؟ 
أجاب 
نعم لا تسمع دعواه والحال هذه. 
وائله تعالى أعلم 


١7517/ رمضان سنة‎  5[ 
سثل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية عن أبيه» رهنها عند رجل‎ 
آخر على قدر معلوم من الدراهم أخذه منه غاروقة ثم بعد مدة باعها المرتهن‎ 
وأسقط حقه منها لرجل آخر. فهل حيث كان بيعه وإسقاطه بغير إذن من الراهن‎ 
لايصح منه ذلك. ولا يسقط حق الراهن منها ببيع المرتهن وإسقاطه لغيره بغير‎ 

إذن الراهن حيث كان معترفا بأن الحق فيها للراهن؟ 
































وص7ححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
١6:‏ 























أجاب 

لا يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية برهنهاء فلرءها أخذها من 
واضع اليد عليها حيث لم يوجد من ربها ما يفيد سقوط حقه منها. 

واللّه تعالى أعلم 

[7371]" رمضان سنة ١751/‏ 

سئل في رجل توفي عن أولاد أخيه الذكور, وترك قطعة أرض خراجية 
قدرها فدان وأحد عشر قيراطاء فوضع أولاد الأخ المذكورون أيديهم عليها 
مدة ثلاث سنين» ومكنهم الحاكم منها ودفعوا خراجهاء وبعد ذلك تعدى عليها 
شيخ بلدهم وباعها لأجنبي بغير وجه شرعي. فهل والحال هذه تنزع من يد 
المشتري ويكون الحق فيها لأولاد الأخ المذكورين؟ 

أجاب 
ليس لأحد أن ينتزع شيئا من يد مستحقه إلا بحق ثابت معروف. 
واللّه تعالى أعلم 

[73547]" رمضان سنة ١751/‏ 

سئل في رجلين أخوين تلقيا أرضا أميرية عن مورثهماء فباع أحدهما 
نصيبه فيها وأسقط حقه لرجل أجنبى, وكتب بذلك حجة عند قاضى الناحية» 
ثم بعد مضي خمسة أشهر من العقد قال الأخ: أنا أولى بالشفعة. فهل لا شفعة 
له ولا يقضى له بها؟ وتكون الأرض باقبة على ملك مشتريها حيث كان حاضرا 
وقت البيع ومشاهدا لتصرفه؟ 

أجاب 

يسقط حق المزارع في الأراضي الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء 

فليس لآخي المسقط المذكور معارضة المسقط له فيما تحقق الإسقاط فيه 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















١هه‎ 


بمجرد تعلله المزبور» ولا تجري الشفعة في أرض الزراعة الأميرية التى آلت 
ليت المالها الأ يهم فبهاء وإنما لمواو عه سق الاسناع عانولهإسعاط سقفي 
بشروطه. 
واللّه تعالى أعلم 

[ “61735 رمضان سنة ١751١/‏ 

سئل في رجل مات عن ابن وخمس بناتء وعن ابن ابن» وترك ما يورث 
عنه شرعا من دار ونخيل. ومن جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية» فغرس 
الابن مع ابن أخيه فيها نخيلا من مالهما الخاص بهما بسبب أن جده أعطاه 
الثلث في حال حياته في جميع أملاكه. ومكنه منه وقبضه وحازه. فهل إذا مات 
كل من الابن وابن أخيه وماتت البنات أيضا عن ورثة لا يكون لورثتهن أخذ 
نصيب أمهاتهن إلا فيما تركه والدهن من الدار والنخيل دون ما غرسه الابن 
وابن أخيه من النخيل ني أرض الزراعة إذا تحقق ما ذكر بالطريق الشرعي؟ 

أجاب 

لامعارضة لوارث البنات فيما غرسه الابن وابن أخيه لأنفسهما من 

النخيل المملوك لهما. 
واللّه تعالى أعلم 

١751/ رمضان سنة‎ 2١] 1[ 

سئل في ثلاثة إخوة يستحقون قطعة أرض زراعة أسقط اثنان منهم حقهما 
فيها وحق أخيهما الثالث الغائب لآخر بالإكراه بالحبس والضرب الشديد. فهل 
إذا ثبت الإكراه بالبينة الشرعية لا يصح الإسقاط في نصيبهما ونصيب الأخ, أو 
لايصح الإسقاط في نصيب الأخ الغائب فقط؟ 
































وص7ححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
كه١ا‏ 























أجاب 

إذا تحقق الإكراه الشرعى على إسقاط الحق في الأرض المذكورة لا 

كو اتن لك ميان اليد 
واللّه تعالى أعلم 

١7 51/ رمضان سنة‎ ١١ ]7795[ 

سئل ني رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم غاروقة على قطعة 
أرض زراعة أميرية» ثم بعد ذلك دفع له قدرا على قطعة أرض أخرى. والآن 
أراد الراهن أن يَفْنَكّ قطعةً منهما. فهل إذا أراد المرتهن مطالبته بما دفعه له من 
الدين أولا وثانيا يجاب لذلك شرعا حيث كان الدين ثابتا بالبينة الشرعية؟ 

أجاب 

لرب الدين الحال المطالبة به» ويجبر المدين على دفعه له ولا عبرة 

بالرهنين المذكورين شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 

١1 51/ >؟” رمضان سنة‎ ]١"95[ 

سثل في رجل له قطعة أرض زراعة قدرها فدان وثلثا فدان عجز عن 
زراعتها ودفع خراجهاء وأخذها منه الحاكم ووزعها على أناس قادرين على 
ذلك. فوضعوا أيديهم عليها وصاروايزرعونها بعد إصلاحها ويدفعون خراجها 
لجهة الميري» وهم ينتفعون بها مدة تزيد على عشرين سنة. ثم مات صاحب 
الأرض الذي عجز عن زراعتها عن ابن عم عاصب أراد نزع الأرض وأخذها 
من واضعي اليد عليها بطريق الميراث عن عمه. ويزعم أنه أولى بها منهم. فهل 
لايجاب لذلك ولا تنزع من أيديهم والحال هذه؟ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















آأجاب 
نعم» لا يجاب ابن العم المذكور والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[7371] 77 رمضان سنة /51 ١17‏ 

سئل في رجل رهن قطعة أرضٍ زراعة عند آخر على قدر معلوم من 
الدراهم, ثم بعد تسع عشرة سنة مات الراهن عن ابنء فأراد الابن أخذ الأرض 
من المرتهن وأن يدفع له دراهم الرهنء فادعى المرتهن أن الراهن أسقط حقه 
فيها له قبل موته» وبيده وثيقة مقطوعة الثبوت. فهل إذا لم يثبت الإسقاط بالبينة 
الشرعية لا عبرة بدعواه بدون وجه شرعيء ويجبر المرتهن على تسليم الأرض 
لابن الراهن بعد أخذه دراهم الرهن حيث كان معترفا ومقرا له بالاستحقاق؟ 

أجاب 

حيث اعترف واضع اليد بأن الحق في الأرض المذكورة لأبي المدعي 
يؤمر بتسليمها له حيث لم يثبت عليه ولا على مورثه ما يفيد سقوط حقهما 
منها. 

واللّه تعالى أعلم 

[79] 75 رمضان سنة /51 ١١‏ 

سئل ني رجل واضع يده على أرض زراعة أميرية يتصرف فيها بالزراعة 
مدة تزيد على ثلاثين سنة من غير معارض له في تلك المدة, ثم بعد وفاته استولى 
عليها ابنه وتصرف فيها مدة من غير معارض له أيضاء ثم ظهر رجل آخر ادعى 
أن تلك الأرض ملك له. فهل لا تسمع دعواه ولا يقضى له بها؟ خصوصا إذا 
كان حاضرًا مُشاهدًا لتصرف المورث والوارث تلك المدة. 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
م١‏ 























أجاب 
نعم» لا تسمع دعوى الرجل المذكور والحال هذه حيث لم يمنعه مانع 
عن الدعوى فيما مضى. 
[1]73*44 5 رمضان سنة ١751/‏ 
بذلك ثابتة المضمون بالبينة الشرعية؛ والآن يريد المسققط إبطال الإسقاط ونزع 
الأرض من المسقط له؛ متعللا بأن الأرض أصلها رزقة فأنكر دعواه. فهل لا 
يجاب لذلك ولا عبرة بتعلله بذلك؟ خصوصا ولم يكن بالرزقة المذكورة سند 
ناظرا شرعيا عليها بل إقراره بأنها رزقة لمجرد التحيل لإبطال الإسقاط الصادر 
منه فقط لا لغرض آخر. 
أجاب 
>'6]71٠0[‏ رمضان سنة /51 ١١‏ 
ينتفع بزراعته ويدفع خراجه مدة تزيد على ثلاثين سنة» ثم مات ووض ضعت ورثته 
الذكور أيديهم عليه بعد مورثهم. وصاروا ينتفعون به ويدفعون خراجه أيضا 
مدة تزيد على ثلاثين سنة, والآن ادعى عليهم رجل بأنه ابن ابن أخي مورثهم, 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















١69 
وأن له حقا معهم ني الطين المذكور ويريد أخذ نصيب منه. والحال أنه كان‎ 
حاضرا موجودا معهم مشاهدا لتصرفهم ولأبيهم من قبلهم وهو ساكت لم يدّع‎ 
ولم ينازع من غير مانع شرعي يمنعه من ذلك. فهل لا تسمع دعواه والحال‎ 
هذه؟‎ 
أجاب‎ 

ل ايكون للرجل المذكور والحال هذه معارضة واضعى اليد عليه» ولا 

أخذ نصيب فيه بدون موجب لذلك. ش 
واللّه تعالى أعلم 

[05]" رمضان سنة /١ا5 ١١‏ 

سثئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية أسقط حقه منها 
لآخرء وتركها له باختياره من نحو اثنتين وعشرين سنة» فوضع يده المسقط له 
مدة فتجمد عليه مبلغ من الدراهم إلى جهة الميري من الخراج» فأسقط حقه 
فيها لآخر وتركها له باختياره في نظير دفع المبلغ المذكور مع تمكين الحاكم. 
فوضع يده المسقّط له سبع عشرة سنة. فهل إذا أراد ابن بنت المسققط الأول نزع 
الأرض من واضع اليد والحال هذه لا يجاب لذلك ويمنع من معارضته شرعا؟ 


أجاب 
ليس لابن بنت المسقط المذكور نزع الأرض من واضع اليد عليها إذا 
كان الواقع ما هو مسطور. 


[1051١]ه‏ شوال سنة ١7517‏ 
باختيارهما لرجل أجنبي في مقابلة مبلغ معلوم الدراهم قبضاه منه من مدة أربع 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
الملا 


سنين بموجب وثيقة بذلك ثابتة المضمون بيد المسقط له. فهل إذا أراد أحدهما 
إبطال الإسقاط الصادر منه متعللا بطلب دراهم زيادة على الأرض المذكورة لا 
يجاب لذلك. إذا كان الإسقاط المذكور ثابتا بالبينة الشرعية ويكون الحق فيها 
للمسقط له ولا عبرة بتعلله؟ 























أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختيارا ولو بغير 
عوضء فليس لمن تحقق عليه الإسقاط بالوجه الشرعي معارضة المسقط له. 

واللّه تعالى أعلم 

[ “51750 شوال سنة /1ا5 ١١‏ 

سئل في رجل مات عن بنتين» وله أرض زراعة مككّن الحاكم منها رجلا 
من أولاد البنات ليزرعها ويدفع خراجها لجهة الديوان لعجز بنات الميت عن 
ذلك. فاستولى عليها ودفع ما عليها من الأموال. وصار يزرعها ويدفع خراجها 
مدة من السنين» ثم إن شيخ بلده استولى على فدان منها وزرعه لنفسه مدة غصبا 
وتعديا من غير رضاه بذلك. فهل إذا رفعه لحاكم شرعي وثبت استيلاؤه وتعديه 
على الفدان المذكور بغير وجه شرعي ترفع يده عنه ويؤمر بتسليمه لمستحقه 


والحال ما ذكر؟ 
أجاب 
نعم ترفع يد المتعدي بعد ثبوت تعديه بالوجه الشرعي إذا لم يوجد ما 
يفيد سقوط حق صاحبها منها. 


[5 0 ', شوال سنة /51 ١7‏ 
الدراهم بموجب وثيقة بذلك» ثم بعد مدة أخذ رب الأرض من صاحب 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















١كا‏ 
الدراهم دراهم أخرى زيادة عما في حجة الرهن, وأسقط حقه له منهاء وأشهد 
على نفسه بينة بالإسقاط المذكور, ولم يكتب وثيقة بذلك بينهما. فهل إذا 

شهدت البينة بالإسقاط يعمل بها ولا عبرة بعدم كتابة الوثيقة؟ 


أجاب 
العبرة لشهادة العدولء ولا يبطل الإسقاط بعد تحققه بالوجه الشرعي 


١] 5[‏ شوال سنة ١١51/‏ 
سئل في رجل ترتب عليه دين لجهة الديوان طلب منه سداده. فوكل أخاه 
في التصرف في أمواله وأرض زراعته. وأن يحصّل المطلوب من ثمنها ويدفعه 
محر اح حار لبوا ار و الما 
ودفعه عنه لجهة الديوان» ومن جملة ذلك أرض زراعة مشتركة بينهما أسقط 
الوكيل حقه منها وحق أخيه بطريق الوكالة عنه للغير في نظير دراهم معلومة 
القدر قبضها الأخ الوكيل المذكورء ودفعها ني دين أخيه حكم أمره له بذلك, 
ثم بعد إطّلاع الأخ الموكل المذكور على ذلك ومشاهدته مدة من السنين 
للمسقط لهم وهم يتصرفون في ذلك بالإجارة والزراعة المدة المذكورة: ولم 
ينازع الموكل المذكور ولم يذّع بشيء حتى مات المسقّط لهم عن ورئة» أراد 
الموكل منازعة الورثة وأخذ نصيبه من الطين منهم متعللا بأن نصيبه باق» وأن 
مسكوته هذه المدة كان عجزا عن الدراهم التي أخذت بدل الإسقاط. فهل إذا 
شهدت البينة بأنه أجاز ورضي بما فعله أخوه من الإسقاط ني أرضهماء وشاهد 

ذلك المدة المذكورة ولم ينازع ولم يدّع بشيء لا تسمع دعواه والحال هذه؟ 
































وص7ححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
يحدل 























أجاب 

ليس للأخ المذكور معارضة المسقط لهم ولانزع أيديهم ولا أيدي من 

استحق الآرض بعدهم إذا كان الواقع ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[3051]١؟‏ شوال سنة ١751/‏ 

سئل في رجل أسقط حقه لآخر من فداني طين زراعة» ومكن الحاكم 
المسقط له من فدان آخر تالف لموت مستحقه. ووضع يده على ذلك مدة ست 
وعشرين سنة وهو يزرع الأرض ويدفع خراجها لجهة الديوان. ثم أراد ابن 
المسقط للفدانين الرجوع فيما أسقط حقه فيه أبوه. وظهر رجل يزعم أنه ابن 
ابن عم لصاحب الفدان المبت, ويريد أخذه منه بطريق الميراث. فهل لا يجابان 
لذلك والحال هذه؟ 

أجاب 

لببنى لابن االمسوظة رخو فيمافيت أناز لد تفط نسق فيه باخطيارءه 
لواضع اليد عليه» ولا يجري التوارث ني الأراضي الأميرية» فليس لابن ابن 
العم المذكور حق في الفدان المذكورء بل الحق فيه لمن مكنه الحاكم منه حيث 
لم يكن لصاحبه ولد ذكر. 

واللّه تعالى أعلم 

١751/ شوال سنة‎ ١51750410/[ 

سئل في رجل له أرض زراعة» أسقط حقه فيها لجماعة من أرحامه طائعًا 
مختارّاء وزرعوها ودفعوا خراجها وانتفعوا بها مدةً بعد موت المسقط المذكور. 
فالآن ادعى عليهم ابن ابن عم الميت بأنه كان زرع في أرض الميت المذكور 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















1 


ووضع يده عليها خمس عشرة سنة ثم سلمها للميتء ويريد أن يستولي عليها 
ويأخذها منهم بطريق الميراث عن عمه الميت المذكورء وواضعو اليد عليها 
ينكرون دعواه. ويخبرون أنه كان شارك الميت في زراعتها خمس سنوات فقطء 
والكل متفقون على أن الحق ني الأرض للميت المذكور. فهل يكون الإسقاط 
من المتوفى المذكور حال حياته لواضعى اليد نافذًا صحيحًاء ولا عبرةً بدعوى 
ابن ابن العم المذكور؟ 
أجاب 
إذا كان الحق في أرض الزراعة المذكورة ثابتًا للمسقط الذي أسقط حقه 
فيها لواضعي اليد عليهاء لا يكون لأحد معارضةٌ المسقّط لهم فيها بدون وجه 
[7>51750 شوال سنة ١751/‏ 
إسقاط منفعة من أصحاب القطعة المذكورة: ثم بعد المدة الطويلة وواضع 
اليد يزرعها ويدفع مالها لجهة الديوان عن كل عام أسوة أهالي الناحية» تعلّل 
أصحاب الأطيان على واضع اليد. وقالوا: إن الطين رزقة» وقصدهم بتعللهم 
نزع الطين من واضع اليد. فهل لهم ذلك بدعواهم أن الطين أصله رزقة وانحل 
بالخراج للديوان, أو يكون الحق فيه لواضع اليد بموجب حجج الإسقاط 
الشرعية التى تحت يده؟ 
أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختيارا؛ فليس 
وطق من ذلك الوه تقوم مدا ريه المتتفظ لدم وذ فيك اننال رمن 
































بحسي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
5 
انهه 


المذكورة وقف إثر دعوى صحيحة من ناظر شرعى أو بشهادة الحسبة المقبولة 
شرعاء ردت لجهة وقفهاء وإلا فلا. 


























[7817104> شوال سنة ١751/‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة قدرها فدانان إلا كسوراء رهنها 
على دين عند آخر. ومات الراهن ومسحت الأرض على واضع اليدء ثم إن 
ابن الراهن دفع ما عليها من الدين للمرتهن عنده الأرض» وسام له فيها وصار 
يزرعها ويدفع خراجها لجهة الديوان أكثر من عشرين سنةً» فالآن ابن الرجل 
التى كانت الأرض مرهونة عنده يدعى أن له حقا فيهاء ويريد أخذ الأرض من 
ابن الراهن واضع اليد الآنء متعللا بأنها مسحت على أبيه. فهل من بعد تسليم 
أبيه الأرض ني حال حياته لابن الراهن وَقَبْضِهِ دين الرهن لا يكون للمدعي 
حق فيهاء سيما وأن واضع اليد الآن يزرع الأرض ويتصرف فيها مدةً أكثر من 
عشرين سنة» والمدعي الآن حاضرٌ بالبلد مقِيمٌ فيها مشاهِدٌ لتصرفه وزراعته 
المدة المذكورة» وهو تارك لها باختياره من غير مانع شرعي يمنعه من ذلك؟ 

أجاب 

ليس لابن المرتهن والحال هذه معارضةٌ واضع اليد على الأرض 

المزبورة. 


005 


[١55؟]١‏ ذى القعدة سنة /51؟١‏ 


ستا في رجل مات عن بنتين» وعن أخ. وترك ما يورث عنه شرعًا من 
دار وغيرهاء ومن جملة ما تركه أطيانٌ زراعته الأميرية» فأخذها الأخ وترك 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















2 
لبنتي أخيه فدانين ونصمًا باختياره من مدة خمس عشرة سنة بسبب أن والدهما 
أعطاهما لهما في حال حياته وصحته وسلامته رهئا على مبلغ من الدراهم. فهل 
إذا أراد العم الآن أخذ الطين منهما ودفع دين الرهن متعللا بأنه حقه بالميراث 
لا يجاب لذلك. ولا يكون له نزعه منهماء ولا عبرة بتعلله؟ 
أجاب 

ل يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» وإذا لم يكن للمتوفى عنها 

ولد ذكرء فالحق فيها لمن يمكنه الحاكم منها. 
واللّه تعالى أعلم 

١7517 ذي القعدة سنة‎ ١]"511[ 

سئل في جماعة رهنوا جانبّ طين من أرض الزراعة الأميرية لجماعة 
من بلدة أخرى على قدر معلوم من الدراهم» وكتب بذلك حجة شرعية على 
أنه متى قدر الراهنون على دفع دراهم الرهن يدفعونها ويأخذون الطين من 
المرتهنين: ثم بعد إحدى عشرة سنةً أراد أرباب الطين أن يدفعوا دراهم الرهن 
ويأخذوا الأرض من المرتهنين. فهل يجابون لذلك» ويجبرون على تسليم 
الطين للراهنين» وإذا تعلل المرتهنون بأن الأرض أضيفت عليهم في الدفتر لا 
عبرة بتعللهم بذلك» سيما وهم معترفون لهم بالاستحقاق فيها. وممسوحة 
على الراهنين؟ 

أجاب 

نعمء يجابون لذلك والحال هذه حيث لم يوجد منهم ما يفيد سقوط 

حقهم منها. 
واللّه تعالى أعلم 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
ككا 























١7517 ؟ ذي القعدة سنة‎ ]١517[ 

سئل في رجل أسقط حقه من قطعة أرض زراعة أميرية بيده في مقابلة مبلغ 
من الدراهم, ثم بعد ذلك تبين أن الأرض لغيره؛ فأعطى له قطعة أرض أخرى 
بدلها من أرض زراعته الأثر. وتركها له باختياره في مقابلة القدر الذي أخذه 
أولا. فهل إذا أراد نزعها منه بعد مضي نحو سنتين وهو يزرعها لا يجاب لذلك 
إذا ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية؟ 

أجاب 

خيانت كه مااع اللقويدت ف الأرمن الماكررة باتشاره لواضع 

اليد عليهاء لا يكون له بعد ذلك الرجوع فيما تركه باختياره على الوجه المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 

[51؟] ” ذي القعدة سنة ١7517‏ 

سثل في رجل له ساقية وأرض بأشجارهاء أسقط حقه من الأرض وباع 
الاتتجبار والتسافة لآخر و نظر قد ر معلوء من الإراهم وما الضيقط له 
عن وارثء ووارثه تصرف ني بعض ذلك بالإسقاط لآخر وذلك بعد أن وضع 
المسقط له يده ووارثه من بعده على الأرض مدة من السنين» وكل يزرع 
ويغرس فيهاء ويدفع الخراج لجهة الديوان» والمسقّط حاضر موجود مشاهد 
للتصرف المذكور. فالآن أراد الرجوع فيما ذكر متعللا بأنه كان وقت الإسقاط 
والبيع مطلوبا منه مطاليب للديوان» وكان مضطرا لذلك البيع والإسقاط. فهل 
لايجاب لذلك؟ لاسيما وقد قبض ثمن الأشجار والساقية وبدل الإسقاط في 
الأرضن طاتقا متاراء:وونى اليطلوية منه ليحهة الدبو اق: 

أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك حيث صدر منه البيع والإسقاط طائعا مختارا. 
واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















١7517 ذي القعدة سنة‎  511[ 

سئل في رجل رهن قطعة أرض زراعة عند آخر على قدر معلوم من 
الدراهم؛ ثم مات الراهن عن ابن غائب في بلاد الشام؛ فبعد مدة تزيد على ثلاثين 
سنة أراد رجل أجنبي أخذ الأرض من واضع اليد متعللا بأنه من أقارب الراهن, 
وأنه أحق بها من واضع اليد المذكور وذلك بدون إذن ابن الراهن الغائب. فهل 
لاايجاب لذلك ويمنع من معارضة واضع اليد حيث لا حق له فيها ولا عبرة بأنه 
من أقارب الراهن؟ 

أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

١751/ ذي القعدة سنة‎ ٠١151[ 

سثل في رجل له طين زراعة يزرعه ويدفع خراجه لجهة الديوان مدة تزيد 
على ثمان وعشرين سنة» ادعى عليه رجل بأن الطين المذكور كان لعمه وأنه 
وارثه» ويريد أخذ الطين منه بطريق الميراث عن عمه فأنكر المدعى عليه دعواه. 
والحال أنه موجود معه فى بلده ومشاهد لتصرفه وزراعته المدة المذكورة وهو 
ساكت من غير مانع. فهل لا تسمع دعواه ولاميراث له في ذلك؟ 

أجاب 

لايجري التوارث في أراضي الزراعة الأميرية» ولا حق للرجل المذكور 

في تلك الأرض إذا كان الآمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

١ 3‏ ذي القعدة سنة ١7517‏ 

سئل في رجلين لكل منهما فدان طين خراجي ممسوح عليه؛ أعطى كل 
منهما صاحبّه فدانه ليزرعه على وجه العارية» وشرطًا على بعضهما أن لكل 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
للملا 


واحد منهما الرجوع في فدانه بحضرة بينة إن أراد ذلك. ومضى على ذلك مدة 
إحدى عشرة سنة, ثم أراد أحدهما الرجوع ني فدانه حسب الشرط المذكور. 
فهل له ذلك حيث لم يسقط كل منهما حقه للآخر؟ 
أجاب 
نعم لكل من الرجلين المذكورين أخذ طينه ما لم يوجد من كل منهما 
ما يفيد سقوط حقه. 























واللّه تعالى أعلم 

١751/ ذي القعدة سنة‎ ٠١ ١0[ 

سثل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية مدة من السنين» 
وهو يزرعها وينتفع بها من غير منازع له فيها. ثم مات وتركها لابنه من نحو 
عشرين سنة وزيادة» وهو يتصرف فيها من غير منازع له فيها أيضا. والآن 
يدَّعِي رجل من أهل البلد مشاهد لتصرف واضع اليد بأن الأرض المذكورة له 
متعللا بأنه كان غائبا عن البلد فأنكر واضع اليد دعواه. فهل إذا كان هناك بينة 
تشهد بأنه كان مقيما ني البلد هذه المدة» ومشاهدا لتصرف واضع اليد عليها 
غير أنه كان يغيب ني بعض الأيام بالخانقاه أو بمصر التي بينها وبين بلده سفر 
ثلاث ساعات ويعود ثانياء وعياله في البلد لا تخرج منهاء ولم يدّع ولم ينازع 
مع التمكن لا يجاب لذلك شرعاء ولا يمكن من نزعها من واضع اليد عليها 
بدعواه المذكورة بعد مضي هذه المدة» ولا عبرة بتعللهم المذكور إذا ثبت ما 
ذكر بالوجه الشرعى؟ 

1 أجاب 

نعمء لا يجاب لذلكء وليس له انتزاع الأرض من واضع اليد عليها إن 

كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















١١1 11[‏ ذي القعدة سنة ١7717‏ 

سئل في رجل أسقط لولدي ولده قطعة أرض زراعة» وصار المسقط 
لهما يزرعانها ويدفعان خراجها لجهة الديوان مدة طويلة» ثم مات المسققط عن 
ابنين. فأراد أحد الابنين الذي هو وارث الجد أخذ نصف الطين من المسقط 
لهما. فهل إذا ثبت الإسقاط بالبينة الشرعية لا يكون له أخذ شىء منه. ويكون 
الحق فيه لواضع اليد عليه؟ ْ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختيارا؛ فليس 

لابن المسقط معارضة المسقّط لهما والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[ 8 ذي القعدة سنة ١7517‏ 

سئل في رجل مات عن أختين» وعن ابن ابن عم عاصب. وله أرض زراعة 
أثر. فوضع ابن ابن العم يده على الأرضء وصار يزرعها ويدفع خراجها لجهة 
الديوان مدة سنين مع تمكين الحاكم له فيها. ثم بعد ذلك أرادت أختًا الميت 
أن تأخذا نصيبهما ني أرض الزراعة الأميرية من ابن ابن العم العاصب بطريق 
الميراث عن أبيها وأخيها. فهل لا تجابان لذلك. ولا ميراث في أرض الزراعة 
الأميرية؟ 

أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فلا حق للأختين المذكورتين 

في تلك الأرض بجهة الإرث. 
واللّه تعالى أعلم 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























[7570؟7] ١5١‏ ذى القعدة سنة /51 ١١‏ 

سثل في امرأة ملتزمة انحل التزامها عنها لجهة الديوان» وصارت أرض 
الأوسية كباقي الأراضي الأميرية» وأضيفت إلى جانب الديوان بالخراج على 
شخص كان يزرعها في حياة الملتزمة بالإجارة» واستمر يزرعها ويدفع خراجها 
لجانب الديوان ثلاث سنين. فهل إذا كان للملتزمة أخ عاصب وأراد أخذ 
الأرض المذكورة وانتزاعها من ذي اليد أو بيعها لشفخص آخر ينتزعها من 
يده متعللا بأنه وارث لأخته لا يجاب لذلك,. ولاحق له فيها بالميراث بتعلله 
المذكور. خصوصا والأخ المذكور عالم بتصرفه فيها المدة المذكورة وتارك 


لها باختياره؟ 
أجاب 
نعمء لا يجاب الأخ المذكور لذلك, ولا حق له في تلك الأرض بجهة 
الإرث والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 


[ ذافذي القعدة سنة ١7517‏ 

سثئل في رجل تحت يده أطيان فلاحة يزرعها ويدفع خراجها لجهة 
الديوان» عجز عن زرعها ودفع خراجهاء وقد تجمد عليه دراهم من خراجها 
للديوان» فدفعها نائب مولانا الوزير لرجل قادر على زرعها ودفع خراجهاء 
وألزمه بدفع المنجمد عليها من الخراج» فصار يزرعها ويدفع خراجهاء والرجل 
العاجز وأولاده تاركون لها ومطلعون على ذلك كله حتى مضى على ذلك نحو 
ثلاث وعشرين سنة» ثم مات الرجل العاجز وطلبت أولاده أخذ الأطيان من 
الرجل الذي دفعها له نائب مولانا الوزير. فهل لا يجابون لذلك ويكون الأحق 
بالانتفاع بها الرجل الزارع لها الآن؟ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بتركها بالاختيار» فإذا ترك 
المزارع المذكور زراعتها لعجزه وأهملها تلك المدة. لا يكون له ولا لأبنائه 
بعد وفاته انتزاعها من واضع اليد عليها. 
[5]75751؟ ذى القعدة سنة ١١51/‏ 
سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أثر عن أبيه» صار يزرعها 
ويدفع خراجها لجهة الديوان نحو ثلاثين سنة» فالآن ادعى عليه رجل بأن 
لأبيه حقا فيهاء فأنكر دعواه واضع اليد. والحال أنه حاضر موجود معه مشاهد 
لزراعته فيها المدة المذكورة, ولم يدع ولم ينازع من غير مانع شرعي يمنعه من 
ذلك. فهل لا تسمع دعواه ويكون الحق فيها لواضع اليد المذكور؟ 
أجاب 
القضاة ممنوعون عن سماع ما مضى عليه خمس عشرة سنة فيما عدا ما 
اسفن ومشاهدة تعر ف الغير ق أرهن الزواعة الأميرية فده من السدية ل 
منازعة وتركها اختيارا مُسققط للحق فيها على فرض سبق ثبوته. 
[ 771757 ذى القعدة سنة /51 ١١‏ 
ستل في أخوين بأيديهما أطيان زراعة أميرية من مدة خمس وعشرين 
سنة وزيادة» وهما يزرعانها ويدفعان خراجها للميري من غير منازع لهما فيها 
المدة المذكورة, والآن تدعى بننَا عمهما بأن الأرض لهما؛ متعللتين بأنهما 
تستحقانها بالميراث الشرعيء فأنكر ابنَا العم دعواهما. فهل لا تجابان لذلك 
































و7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
١‏ 


شرعاء ولا يكون لهما نزعها منهما بتعللهما المذكورء ولا يجري التوارث في 
أرض الزراعة الأميرية؟ 























أجاب 
نعم» وأرض الزراعة الأميرية لا يجري فيها التوارث. 
[5575؟]١‏ ذى الحجة سنة /51 ١١‏ 
بالزرع وغيره مدة تزيد على أربعين سنة, ثم مات عن ابن بالغ» فوضع الابن 
يده عليه وصار يزرعه ويتصرف فيه لنفسه مدة تزيد على عشرين سنة. فالآن 
أراد رجل رفع يده عن الطين مدعيا أنه ملك لمورثه» فأنكر المدعى عليه دعواه 
خصوصا وأن مورث المدعى كان موجودا ومشاهدا لتصرف مورث المدعى 
عليه تلك المدة» ولم يعارضه ولم ينازعه حتى مات. فهل والحال هذه لا تسمع 
دعواه؟ 
أجاب 
نعم» لا تسمع الدعوى بما ذكر بعد مضي تلك المدة والحال هذه. 
[175؟7]١‏ ذى الحجة سنة /51 ١١‏ 
سئل في رجل مات عن أولاد ذكور وإناث وترك ما يورث عنه شرعاء ومن 
جملة ماترك أطيان زراعة أميرية. فهل إذا أرادت الإناث أن يأخذن فى الطين 
بطريق الإرث لا يجبن لذلك. ولا يجري التوارث في الأطيان الأميرية؟ 
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أجاب 

لا توارث في أرض الزراعة الأميرية» فلا تقسم بين ورثة واضع اليد عليها 

قسمة الميراث. 
واللّه تعالى أعلم 

3 0(ذي الحجة سنة /51 ١١‏ 

سئل من طرف الديوان الكتخدائي بما مضمونه أن عثمان بك لما كان 
مدير بني سويف صدر له الأمر الكريم بقياس خمسين فدانًا أبعادية باسم 
المرحوم سليمان أغا مستلم طرابلسء فصار قياسها من أطيان المعمور, 
فلما وجد أن ذلك بموجب قائمة المساحة التي وجدت بختم البك الموما 
إليه. وعرض ذلك للأعتاب صدر له الأمر ني 7١5‏ را(" سنة 55 بإعطاء بدل 
ذلك من الأبعادية تعلقه. وبموجب ذلك صار قياس الخمسين فدانا على ذمة 
أيتام المتونى الموما إليه من ضمن الأبعادية تعلقه بدل الأطيان المعمورة المار 
ذكرهاء ووردت قائمة الحدود وعرض للأعتاب بالاستئذان عن إخراج تقسيط 
باسم الأيتام» وصدر الأمر ني 9 ؟ ص”" سنة 55 بالإجراء؛ ومن وقتها جرت 
المخاطبة بطلب تقسيط البك الموما إليه لأجل أن يستنزل منه الخمسون فدانا 
المذكورة» ويتحرر بها تقسيط كما ذكر فلم يحصل ذلكء وأخيرا طلب رؤية 
القضية بمعرفة الشرع وحيث تلزم الإفادة من حضرتكم عن الحكم الشرعي في 
ذلكء فالمقصود مادام أبعادية حضرة عثمان بك معطاة إليه إنعاما من طرف 
أفندينا الكبير» والخمسون فدانا التي كان أمر المرحوم بإعطائها أبعادية إلى 
سليمان أغاء وعثمان بك قاسها من المعمورء وصدرت إرادة المرحوم بإعطاء 


)01 اختصار لشهر ربيع الأول. 
رف اختصار لشهر صفر. 
































و7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
:17 


بدل من أبعادية عثمان بك المذكور. هل بمقتضى الحكم الشرعي جائز إعطاء 
الخمسين فدانا أبعادية من أبعادية عثمان بك حكم الأمر الصادر في ١7‏ را سنة 
حا 























أجاب 
الحكم الشرعي في ذلك أنه حيث صدر التمليك لحضرة عثمان بك في 
أطيان الأبعادية ممن له ولاية التمليك في ذلك» وصارت الأبعادية ملك البك 
المذكور بمقتضى الإعطاء المستجيع للشرائط الشرعية فلا يجبر على إعطاء 
شيء منها لسليمان أغا ولا لورثته من بعده بدون رضاه. 
ْ والله تعالى أعلم 
171 "” ذي الحجة سنة ١7517‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر قطعة أرض زراعة أميرية» ووضع المشتري 
يده عليهاء وصار يتصرف فيها مدة تزيد على خمس وعشرين سنة. والبائع 
حاضر مشاهدٌ تصرّفَ المشتريء تارك لها باختياره تلك المدة: ثم مات صاحب 
الأرض البائع» فأراد ابن أخيه أخذها من واضع اليد بطريق الميراث عن عمه. 
متعللا بأنه أحق بها من واضع اليد. فهل والحال ماذكر لا يجاب لذلك, ولا 
ميراث ني أرض الزراعة الأميرية» وليس لابن الأخ معارضة واضع اليد ني ذلك 
بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم» ولا توارث في أرض الزراعة الأميرية. 
واللّه تعالى أعلم 
[57 17 ذي الحجة سنة ١7517‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر دارا بثمن معلوم من الدراهم؛ وأسقط 
الباء حقه للمشتري في جانب أرض زراعة» ووضع المسقط له يده على الدار 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















2 
والأرض مدة تزيد على ثمان وعشرين سنة, ثم بعد ذلك مات المسقط عن 
وارث: فأراد الوارث الرجوع على واضع اليد ني البيع والإسقاط. فهل إذا ثبت 
كل من البيع والإسقاط بالبينة الشرعية يكون البيع والإسقاط صحيحا نافذاء 
وليس للوارث معارضة المشتري المسقط له في ذلك بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
إذا ثبت البيع في الدار والإسقاط ني أرض الزراعة حال حياة المورث 
وصحته لا يكون للوارث معارضة المشتري المسقط له المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 
[ ذي الحجة سنة ١7517‏ 
سئل في رجل أقر أن عنده لبنتيه مبلغ كذا من الدراهم. ورهن تحت 
أيديهما فداني طين فلاحة» فزرعت البنتان المذكورتان الطين المذكور من موت 
والدهما إلى وقت تاريخه مدة أربع عشرة سنة. والآن يريد عمهما أخذ الطين 
المذكور متعللا بأن إقرار أخيه لبنتيه كان في مرض الموت. فهل إذا أقام الأخ 
المذكور بينة بأن الإقرار كان في مرض الموت يكون له أخذ الطين المذكور 
لبطلان الرهن أم لا؟ لكونه لم ينازع هذه المدة. 
أجاب 
لاحق للعم المذكور فيما بيد بنتي أخيه من أرض الزراعة الأميرية» ولا 
يجاب لانتزاعها من أيديهما والحال هذه؛ ولو فرض أن الإقرار كان في مرض 
الموت وعدم نفاذه؛ وذلك لعدم جريان الإرث في أرض الزراعة الأميرية التي 
آلت لبيت المال» وكون الحق فيها بعد موت مستحقها لاعن ولد ذكر لمن 
يمكنه الحاكم منهاء ولسقوط الحق فيها بالترك اختيارا مع مشاهدة تصرف 
الغير فيها بلا منازعة مدة من السنين على فرض أن للمشاهد فيها حقا سابقا. 
واللّه تعالى أعلم 
































وح7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
ك/ا١‏ 























[ ذي الحجة سنة ١7517‏ 

مكل وجل ماش عن ورلة ذكور وإناث وترك أطيانا أميرية البعض منها 
بالرهن, والبعض مأخوذ إسقاطًا أثرية» والبعض فلاحة عن أصوله. فهل تكون 
دراهم الرهن تركة ولا تلحقها دراهم الأثرية التي في نظير الإسقاط والأطيان 
الأثرية صارت فلاحة؟ 

أجاب 

لورثة المتوفى المذكور المطالبة بما لمورثهم من الدين ممن هو بذمته لا 
بما دفعه المورث لمن أسقط له الحق في أرض الزراعة الأميرية بناء على جواز 
الاعتياض عن منفعة الأرض الأميرية قياسَا على ما قيل في النزول والفراغ عن 
الوظائف بعوض وعليه عمل الناس. 

واللّه تعالى أعلم 

١7517 ذي الحجة سنة‎ ”3"]١3[ 

سئل ني رجلا له فدان طين زراعة واضع يده عليه مدة تزيد على أربعين 
سنة» رهنه عند رجل على مبلغ معلوم من الدراهم. وبعد ذلك أحضر له الدراهم 
وطلب رفع يده عنه فامتنع من ذلك متعللا بأنه أولى بزراعته والانتفاع به من 
صاحبه. فهل إذا كان المرتهن مقرا ومعترفا للراهن بالاستحقاق وبالرهنية يؤمر 
بقبض دينه ودفعه لمالكه؟ 

أجاب 

إذا كان المرتبن مرا بأن الحق في الأرض المذكورة للراهن يؤمر برفع 

يده عنها وتسليمها للراهن حيث لا مانع» وعلى الراهن دفع ما عليه من الدين. 
واللّه تعالى أعلم 
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[147] 7 ذي الحجة سنة ١7717‏ 

سكل في جماعة لكل واحد منهم قطعة أرض زراعة:؛ باعوا ذلك لرجل 
بثمن معلوم, وتركوا حقهم فيها له طائعين مختارينء ووضع يده على ذلك. 
وصار ينتفع بها ويدفع خراجها لجهة الديوان مدة تزيد على عشرين سنة. فالآن 
أراد أرباب الأرض أخذها من واضع اليد عليهاء ودفع ما أخذوه من العوض 
في نظير ذلك. فهل بعد ثبوت البيع والترك والإسقاط اختيارا منهم لا يجابون 
لذلك ويكون الحق فيها لواضع اليد؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فليس 
لمن تحقق عليه ذلك انتزاعها من المسقط له ويمنع من معارضته فيها بدون 
وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
[57 7] 5" ذي الحجة سنة ١7517‏ 
سئل في رجل تحت يده قطعة أرض زراعة لجماعة دفع لهم عليها مبلعًا 
من الدراهم غاروقة» وصار يزرعها ويدفع خراجها مدة من السنين» ثم بعد ذلك 
دفع المرتهن لأصحاب الأرض مبلغا معلوما من الدراهم في نظير إسقاط منفعة 
الأرض له. وأسقطوا له المنفعة في نظير المبلغ المذكور. فهل إذا ثبت أنهم 
أسقطوا حقهم منها له في نظير المبلغ المعلوم بشهادة البينة الشرعية ولو كانت 
البينة من أهل بلد المسققط له يكون الحق ني الأرض المذكور للمسقط له؟ 
أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإاسقاط والتركء فإذا أقيمت 
البينة العادلة على ذلك لا يكون لمن تحقق عليه ذلك بالوجه الشرعي معارضة 
































و7ححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
١‏ 


المسقط له» وشهادة بعض أهل البلد لبعض مقبولة إذا لم يكن للمشهود له 
ولاية على الشاهدء فلا تقبل شهادة الفلاح لشيخ بلده مثلا. 
الله تعالى أعلم 

3617١ [‏ ذي الحجة سنة ١7517‏ 

سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض أثرية فأعطاها لآخر على سبيل 
الغاروقة» وزرعها صاحب الغاروقة مدة من السنين» ثم بعد ذلك عجز عن 
زرعها فاستولى عليها صاحبها وغيره مدة, ثم عجزوا عن زرعها وأسقطوا 
حقهم فيها باختيارهم لآخر بحضرة بينة تشهد بذلك. وصار يزرعها ويدفع 
مالها إلى الديوان» ويخرج وردها ني ضمن أطيانه باسمه مدة سنين» ثم ادعى ابن 
مَن كانت في يده غاروقة أن هذا الطين لنا عليه دراهم غاروقة» وأثبت ذلك على 
واضع اليد الآن على الطين وأخذ المبلغ منه واستقر الطين في يده ومضت على 
ذلك مدة تزيد على عشرين سنة. فهل إذا ادعى ابن ابن من كان أعطى الطين 
المذكور غاروقة على واضع اليد عليه بآن هذا الطين أثر جده. ويريد أخذه منه 
بعد هذه المدة ومشاهدته ومشاهدة أبيه قبله تصرف واضع اليد المدة المذكورة 
بدون منازع لا يجاب لذلك؟ 























أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإهمال والترك اختياراء فليس 
لابن الابن المذكور معارضة واضع اليد حيث تحقق الترك منه ومن أبيه تلك 
المدة بالاختيار. 

واللّه تعالى أعلم 

[55 7717 ذي الحجة سنة ١7517‏ 

سئل في رجل أسقط حقه في جانب طين زراعة معلومة لابن أخيه. ووضع 
المسقط لهيده عليه. وصار يزرعه ويتصرف فيه لنفسه مدة تزيد على ثمان 
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لحن 


وعشرين سنة. ثم مات المستقط عن ابن فأراد الابن الرجوع على المسقط له في 
الطين المذكور. فهل إذا ثبت الإسقاط والترك بالبيئة يمنع الابن من معارضته 
للمسقط له؟ 
أجاب 
نعم يمنع الابن المذكور من المعارضة إن تحقق الإسقاط والترك 
اختيارا بالوجه الشرعي وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 
[755] 7107 ذي الحجة سنة ١7517‏ 
سثئل ني رجل له أرض زراعة قدرها فدانان وربع» أكرهه شيخ بلده على 
بيعها لوفاء دين غيره من الفلاحين من أهل بلده المكسور عليهم لجهة الديوان 
بالضرب والحبس. فهل إذا ثبت الإكراه على البيع بما يعدم الرضا بشهادة البينة 
الشرعية يكون البيع غير نافذ؟ لا سيما ولم يكن المكره على ذلك عليه دين ولا 
مطاليب ديوانية. 
أجاب 
إذا تحقق الإكراه الشرعي على إسقاط الحق من الأرض المذكورة لا 
يكون الإسقاط نافذا على المُكرّه وله انتزاع الأرض من واضع اليد عليها 
حيث لا مانع. ظ ٍ 
والله تعالى أعلم 
0 


ا ل ا 1 
فقطء وللباقي رفع يده عن حصتهم منها حيث لم يجيزوا ولم يرضّوا بذلك؟ 
































و7ححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























أجاب 

لا ينفذ البيع والإسقاط في حق الغير بدون ولاية شرعية. 

١154 محرم سنة‎ ١5 17478[ 

سئل في امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى وتركت أطيانًا انْحَلْت للديوان 
بيد رجل كان مستأجرًا لتلك الأطيان منهاء وبعد انحلالها كلفت عليه بالخراج 
السلطاني سنتين» ولها أخ يريد الآن نزع نصف الأطيان من واضع اليد بسبب أن 
واضع اليد كتب له سندًا بشركة النصف في الزراعة فقط ني تلك الأطيان سنة 
واحدة. فهل لا ُمَكّنَ من نضف الأطيان بهذا السند ولاغيرة به سيما وأنه بخط 
وختم واضع اليد من غير بينة شرعية» وأن الذي بيده السند ما حصل منه بذر ولا 
عمل ولا دفع خراج بل كله من واضع اليد؟ 

أجاب 

إذا لم يتحقق من واضع اليد على أرض الزراعة الأميرية ما يفيد تركه 
لشيء منها لأخي المتوفاة المذكورة لا ترفع يده عن شيء منها بدون وجه. 
ويمنع الآخ المذكور عن المعارضة. 

١754 محرم سنة‎ ١6 ]7459[ 

سثل في ابني عم لهما طين زراعة أثر عن أبيهما واضعي اليد عليه سوية» 
أسقط أحدهما حقه وحق الآخر منه لأجانب بدون إذن الآخر وإجازته. فهل 
لاايكون الإسقاط نافذا إلا في نصيب المسققط فقط؟ ويكون لمن لم يُجِرْهُ ولم 
يرض به رفع يد المسقط له عن نصيبه من ذلك حيث لم يثبت إذنه ولا إجازته؟ 
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أجاب 
لا يملك أحد إسقاط حق غيره بدون ولاية شرعية عن صاحب الحق. 
واللّه تعالى أعلم 

[17550؟؟ محرم سنة ١754‏ 

سئل في رجل أسقط حقه من قطعة أرض معلومة إلى رجل آخر وأقبضه 
إياهاء وكتب له وثيقة بذلك. وصار المسقط له يزرع فيها مدة خمس سنوات. 
ثم تولاها المسقط بطريق العارية مدة تنوف على خمس عشرة سنة مع إقراره 
بذلك للمسقط له. فهل إذا كان الأمر كما ذكر وأراد المسقط له نزعها من يده 
يجاب لذلك ولا عبرة بزراعة المسقّط المدة المذكورة على وجه العارية بدون 
وجه يقتضي الاستحقاق؟ 

أجاب 

إذا كان واضع اليد مقرا بإسقاط حقه في الآرض للرجل المذكور يكون 

الحق فيها للمسقط له إذا لم يوجد ما يفيد سقوط حقه منها. 
واللّه تعالى أعلم 

١154 محرم سنة‎ ١174541[ 

سثل في رجل مات عن أولاد ذكور وإناث وله أرض زراعة. فطلبت 
الإناث أن يرثن فيهاء واسْنَعَنَّ على الذكور بقاضي بلدهم, ويريد أن يقسمها 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» فامتنع الذكور من ذلك وما زالوا واضعي اليد 
على الأرضء ولم يسلموا لهن منها شيئا. فهل لا يجري فيها التوارث ويكون 
الحق فيها للذكور دون الإناث؟ 
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أجاب 
لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» والأحق بها بعد موت 
صاحبها أولاده الذكور القادرون على زراعتها ودفع مؤنما لبيت المال. 
١417545457[‏ محرم سنة ١754‏ 


مسئل ني رجل له طين زراعة وله وكيل على ذلك الطين» فكتب له جوابا 
على أن يؤجر الطين بمثل عام أول» فآجره وكيله لرجل بمثل إيجار عام أول. 
وأرسل لموكله سند الإيجارء فخدم ذلك الرجل بعض الطين وأصلحه. ثم 
جاء رجل آخر لصاحب الطين على أن يستأجر منه طيناء فآجر له الطين الذي 
آجره وكيله بإذنه سابقا. فهل يكون الإيجار الأول صحيحا والثاني فاسدا؟ 

أجاب 

نعم» تكون الإجارة الأولى صحيحة نافذة إذا صدرت مستوفية شرائطها 

لا الثانية حيث الحال ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

١757 محرم سنة‎ 1١417 45[ 

سئل في رجل له أطيان زراعة أميرية أسقط حقه من ثلاثة أرباعها لرجل 
آخر باختياره من غير جبر عليه في ذلك من مدة ثلاثين سنة وزيادة بموجب 
حجة ثابتة المضمون بالبينة الشرعية» فبعد مضي سبع عشرة سنة أراد المسقط 
المذكور نزعها من المسقط له. فلم يتمكن من ذلك بسبب الحجة والبينة» والآن 
ضاعت الحجة فأراد المنازعة ثانيا منكرا الإسقاط. فهل لا يجاب لذلك حيث 
كان هناك بينة تشهد بالإسقاط للمسقط له. ويكون الحق ني الأرض لواضع اليد 
عليها إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
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أجاب 
إذا تحقق الإسقاط والترك اختيارا في أرض الزراعة الأميرية لا يكون 
للمسقط معارضة المسقط له ويمنع من ذلكء. والحق في زراعتها للمسقط له. 
واللّه تعالى أعلم 
١ ]14545[‏ محرم سنة ١75/4‏ 
سئل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أميرية عجز عن زراعتها وعن 
القيام بوظائفها. فسامها لرجل آخر طائعا مختارا ومكنه الحاكم منهاء ودفع ما 
كان عليها من المغارم» وصار يتصرف فيها مدة تزيد على عشرين سنة. ثم بعد 
ذلك مات صاحبها عن أولاده. فأراد أحد الأولاد أخذها من واضع اليد بدون 
وجه شرعي. فهل لا يجاب لذلك حيث تركها مورثه لواضع اليد باختياره. 
ومكنه الحاكم منها وصار يتصرف فيها المدة المذكور؟ 
أجاب 
نعم لا يجاب لذلك إن كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
[415؟7] ٠١‏ محرم سنة ١757‏ 
سئل ني رجل له أرض زراعة عن أبيه وجده غاب عن بلده. فاستولى 
عليها ناس أجانب وزرعوها مدة غيبته. فهل إذا رجع لبلده يكون له رفع يد 
واضع اليد عليها حيث تحقق الحق له فيهاء ولم يوجد مانع شرعي يمنعه من 
ذلك؟ 
أجاب 


يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بإهمال زراعتها وتركها بالاختيار» 
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فإذا لم يتحقق على الرجل المذكور ما يفيد سقوط حقه من تلك الأرض يؤمر 
واضع اليد عليها برفع يده عنها وتسليمها له حيث لا مانع. 























١757 صفر سنة‎ ١]75557[ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية عجز عن زراعتها وعن القيام‎ 
بوظائفهاء فسلمها لرجل آخر وتركها له طائعا مختارا ومكنه الحاكم منهاء ودفع‎ 
ما كان متجمدا عليها من مال الخراج» وصار يتصرف فيها مدة تزيد على ثمانيٍ‎ 
عشرة سنة. ثم مات صاحب الأرض عن ابن أخ, فأراد ابن الأخ أخذ الأرض من‎ 
واضع اليد متعللا بأنها حق عمه ويريد أخذها من واضع اليد بطريق الميراث‎ 
عن عمه. فهل لا يجاب لذلك ولا ميراث في أرض الزراعة الأميرية؟ ويمنع ابن‎ 

الأخ من معارضة واضع اليد حيث مكنه الحاكم منها؟ 
أجاب 
ل يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» ويسقط الحق منها بالترك 
اختيارا؛ فليس للتارك ولا لوارثه حق فيها والحال ما ذكر بالسؤال. 
واللّه تعالى أعلم 

[7551]ه صفر سنة ١757‏ 
سئل في رجلين من بلدتين متجاورتين» أعار كل منهما الآخر قطعة أرض 
ليزرعها عارية تحت يده مع بقاء أرض كل منهما على مساحته في دفتر بلده. 
فهل والحال هذه يجبر كل منهما على رد العارية للمعير؟ وإذا ادعى أحدهما 

بأن المعير أسقط حقه له في الأرض المعارة ولم يثبت لا عبرة بدعواه؟ 
أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك اختياراء فإذا لم يتحقق 
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على كل من الرجلين المذكورين ما يفيد سقوط حقه من الأرض المعارة 
تاكر وكين لكل استزواة أرقي 
واللّه تعالى أعلم 

[755]ه صفر سنة ١754‏ 

مسئل في رجل مات وتسرك نصف فدان طيين زراعة سلطاني عليه خراج 
للميريء وخلّف ولدا رضيعاء فوضع يده على الطين المذكور رجلّ آخر مدة 
ار عاو تحن وعترين ينيد وعو بارع فيه رلك با عله مق الخراج للديوان 
سنة بسنة. فالآن بعد المدة المديدة والسنين العديدة كبر الولد وبلغ سنْه أكثر 
من خمس وعشرين سنة وهو حاضر في البلد المدة المذكورة. ويريد الآن أخذ 
الطين من واضع اليد؛ متعللا بأنه لم يعرف أن الطين كان ملكا لأبيه إلى الآن» 
مع عجزه عن زراعته وأداء مؤنه لبيت المال» وتمكين الحاكم واضع اليد منه 
لتعطله. فهل يسوغ له أخذ الطين من واضع اليد أم لا؟ وإذا أراد أن يأخذه بطريق 
الإرث لا يجاب لذلك ويمنع من معارضة واضع اليد؟ 

أجاب 

في الخيرية أن الآرض السلطانية إذا تصرف فيها إنسان وغيره يراه ولم 
يمنعه ليس له حق الاسترداد؛ لأن ذلك الغير لا ملك له في رقبتهاء وإنما له حق 
الانتتفاع إن كان قد سبق إليها قبله في المزارعة بهاء والترك الاختياري يسقط 
حقه في مزارعتها". اه. وصرح أيضا بأن الحق مقيد بعدم العجز والتعطيل» 
وأنه لا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية9) 


واللّه تعالى أعلم 


.١57 الفتاوى الخيرية ؟”/‎ )١( 
. ١5ه‎ / ه64 المرجع السابق»‎ 
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[1]7554 صفر سنة ١757‏ 

سئل في أرض رزقة فيها نخيل أضيفت لجانب الديوان» ووضع عليها 
الخراج الموظف في كل سنة ومسححت باسم رجل من مدة تزيد على ثلاثين 
سنة. ثم توفي واضع اليد عن ولده فوضع يده عليهاء ثم توني الابن عن ابن 
فوضع يده عليها. فهل إذا كان لابن الابن عمات وأردن مقاسمته ني الأرض 
المذكورة بطريق الميراث ليس لهن ذلك؟ 

أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية أو الوقف. فإن كانت اللأرض 
المذكورة مما آل إلى بيت المال فالحق فيها لابن المتوفى عنها إذا كان قادرا 
على زراعتها ودفع مؤنهاء وإن كانت وقفا فالحق فيها لجهة وقفها. 

واللّه تعالى أعلم 

[9]7550 صفر سنة ١75/7‏ 

سئل في رجل توفي عن زوجته. وثلاثة ذكورء وترك ما يورث عنه شرعا 
من عقار وبهائم» وترك أطيانا خراجية. فهل والحال هذه لا يكون للزوجة شيء 
في الأطيان المذكورة بطريق الميراثء ولها أخذ ما يخصها من العقار والبهائم 
وغير ذلك مما يورث شرعا؟ 

أجاب 

للزوجة المذكورة أخذ ما يخصها في جميع متروكات زوجها مما يورث 

عنه شرعاء ومن المقرر أنه لا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية. 
واللّه تعالى أعلم 

١7574 صفر سنة‎ 7]١1[ 

سثئل في رجل مات عن ابنه» وعن زوجته» وعن بنته» وترك ما يورث عنه 
شرعاء وترك أيضا أرض زراعة أميرية» ثم ماتت البنت عن أمهاء وعن أولادها 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















ارا 
الذكور. ثم مات الابن عن ابنه» وعن زوجته. وعن أمه ولم تقسم التركة. ثم 
مات ابن الابن عن أمه. وعن ابن عم, فأخذ ابن العم نصيبا في أرض الزراعة مع 
كل من الورثة» واستولى كل من الإناث على نصيب من أرض الزراعة» وصار 
يتصرف فيه مدة عشر سنين بموجب حجة شرعية من نائب القاضي. ثم بعد 
هذه المدة أراد ابن العم الرجوع على البنات ني أرض الزراعة بعد أن تركها لهن 
باختياره على يد نائب القاضي. فهل لا يجاب لذلك حيث تركها لهن باختياره 
المدة المذكورة؟ ويمنع ابن العم من معارضته فيها بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

إذا أسقط صاحب الحق في أرض الزراعة الأميرية حقه فيها وتركه باختياره 
سقط حقه وإلا فلاء وهذا بفرض ثبوت حقه؛ فليس لابن العم المذكور منازعة 
الإناث فيما بأيديهن من الأرض المذكورة إن كان الواقع ما هو مسطور. 

واللّه تعالى أعلم 

[717657 صفر سنة ١757‏ 

سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية فحفر فيها بئراء 
ثم توفي ووضع ولده يده عليها مدة» ثم سافر إلى الشام بعد عجزه عن زراعتها 
ودفع خراجهاء واستلمها الحاكم ودفعها لرجل يزرعها ويدفع خراجها لجهة 
الديوان» فوضع يده أيضا عليها مدة عشرين سنة وهو يزرعها ويدفع خراجها 
لجهة الديوان» فادعى عليه رجل أجنبى الآن بأن الأرض المذكورة له يريد 
أخذها من يده. والحال أنه سامير ماهد لزراعته وانتقاعه بها المذة المذكور 
وهو ساكت لم يَذّع فيها بشيء ولم ينازع مع التمكن. فهل لا تسمع دعواه ولا 
بينته حيث أنكر واضع اليد دعواه؟ 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
184 























أجاب 

نعم» والحال هذه لأمرين: أحدهما: كون الترك الاختياري وعدم المنازعة 
تلك المدة مسقطا للحق, والثاني: ما صرحوا به من أنه لا تسمع الدعوى بعد 
مضي خمس عشرة سنة فيما عدا ما استثني'!! حيث كان المدعى عليه جاحدا. 

واللّه تعالى أعلم 

١7574 صفر سنة‎ ١5 ]750[ 

سثل في رجل يستحق منفعة جانب أطيان عبرتها فدانان إلا شيئا أثراء 
ومقيد ذلك باسمه بدفتر التاريع”" المشمول بختم ولي الأمر. فشارك صاحب 
الأثر رجلا ني زراعة تلك الأطيان مدة» وني سنة ١75٠‏ دفع صاحب الأثر أرضه 
المذكورة للرجل الذي كان شريكه في زراعتها غاروقة» وأخذ منه مبلغا معلوما 
من الدراهم على سبيل الغاروقة» ووضع المرتهن يده على الأرض المذكورة 
أربع سنواتء ثم دفعها إلى رجل آخر رهنا وأخذ منه مبلغا معلوما من الدراهم. 
واستمر المرتهن الثاني واضعا يده على الأرض المذكورة إلى أن مات الراهن 
صاحب الأثر عن ابن» ومات المرتهن منه أيضا عن ابن فدفع ابن المرتهن الأول 
مبلغ الغاروقة للمرتهن الثاني وأخذ الأرضء ثم أراد ابن الراهن أخذها من ابن 
المرتهن. ودفع ما على والده من الدين» وأن يستقل بأثر والده. فامتنع ابن 
المرتهن الأول من تسليمها لابن الراهن لعدم علمه بمقدار الغاروقة» فعرض 
ابن الراهن تلك القضية على وكيل ولى الأمر فصدر أمره بتحقيق القضية. 
فشهد جميع أهل الناحية أن الطين المذكور أثر الراهن, واستلم ابن الراهن 
الطين المذكور فزرعه سنة. فهل يكون الحق في الطين المذكور لابن صاحب 
الأثر حيث كان مقيدا باسم والده في دفتر المساحة, وشهد جميع أهل الناحية 


.57١- 5١9 /5 حاشية ابن عابدين على الدر المختار»‎ )١( 
دفاتر التاريع أنشأها محمد علي باشا لمسح الأراضي المصرية من سنة /177١ه - 1817م.‎ )0( 
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بأنه أثره عن والده. خصوصا وأن ولى الأمر صدر أمره أن الأطيان الغاروقة إذا 
أراد صاحبها أو ابنه بعده أخذها من يد المرتهن يكون له أخذها إذا كان مقتدرا 
على القيام بوظائفها وإن كانت المدة طويلة؟ وهل إذا اعترف ابن المرتهن بأن 
الأرض المذكورة أثر الراهن لا يكون له معارضة مع ابن الراهن فيها حيث 
لم يثبت على الراهن أو ابنه ما يسقط حقه. ولا يكون عدم معرفة ابن المرتهن 
مقدار دين الغاروقة مانعا من أخذ ابن الراهن أثر والده؟ 
أجاب 

إذا كان ابن المرتهن مقرا بآن الأرض المذكورة حق الراهن يؤمر برفع يده 
عنها وتسليمها لابن الراهن حيث لم يتحقق عليه ولا على أبيه ما يفيد سقوط 
حقهما منهاء ولا يمنع من ذلك جهله بمقدار ما لأبيه من الدين. 

١757 صفر سنة‎ ١5]7555[ 


م عو مه 


سئل في رجل مات عن بنتين» وعن زوجته. وعن أخت شقيقة» وعن عم. 
وترك ما يورث عنه شرعاء فاقتسموا تركته وأخذ كل ذي حق حقه من مدة 
ثلاثين سنة وزيادة. فهل إذا أراد ورثة العم الآن منازعة البئتين فيما بأيديهما 
من طين والدهما وأخذ جزء منه بعد أن مكنهما الحاكم منه متعللين بالقرابة 
لآ يجابون لذلك شرعاء ولا عبرة بتعللهم؟ وماذا يخص كل وارث لا سيما مع 
وجود ورثة العم ومشاهدتهم لتصرف البنتين المذكورتين في الطين المذكور, 
وعدم المنازعة فيه المدة المذكورة باختيارهم؟ 

أجاب 

لاحق لورثة العم في الطين المذكور والحال هذه والحق فيه لمن مكنه 
الحاكم منه» وليس لهم أخذ بعضه من صاحب الحق فيه بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 
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١757 صفر سنة‎ ”7١]7456[ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية» ولابن أخيه اليتيم مثلهاء فأكره‎ 
شيخ البلد العم على إسقاط حقه وحق ابن أخيه منها. فهل إذا تحقق الإكراه‎ 

بالحبس المديد أو الضرب الشديد لا يسقط حقهما منها والحال ما ذكر؟ 
أجاب 
نعم» لا يسقط حقهما منها والحال هذه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[]”3” صفر سنة ١757‏ 
سئل في جماعة يملكون ساقية وجانب أطيان زراعة أميرية» فباعوا الساقية 
لرجل بثمن معلوم» وأسقطوا حقهم من الأطيان له في مقابلة مبلغ من الدراهم 
من مدة ثمان سنوات. والآن يدّعي رجل يعلم البيع والإسقاط والتسليم 
وتصرف المسقّط له المشتري زرعا ودفعا لما عليه من المؤن تلك المدة بلا 
منازعة مع تمكنه- بأن له حصة في ذلك فأنكروا دعواه. فهل إذا لم تثبت دعواه 
بالبينة الشرعية لا يجاب لذلك, ويمنع من منازعة المشتري لذلك بدون وجه 

شرعي؟ 
أجاب 
لا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات شرعا وعلى فرض كونها 
مسموعة؛ ومشاهدة ماذكر مع السكوت والترك اختيارا مانع من سماع الدعوى 
عند الإنكار ومسقط للحق من أرض الزراعة الأميرية. 
واللّه تعالى أعلم 

[/اه 175" صفر سنة ١757‏ 
سثل في رجل مات عن أولاده الذكور والإناثء وترك ما يورث عنه 
شرعاء ومن جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية. فهل إذا أرادت الإناث أخذ 
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194١ 
حصة فيها بالميراث الشرعي لا يجبن لذلك,ء ولا يجري التوارث ني أرض‎ 
الزراعة الأميرية؟‎ 
أجاب‎ 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية. 

١ ]1554[‏ ربيع الأول سنة ١754‏ 

سئل في رجل مات عن بنتين» وعن أولاد عمه الذكورء ومن جملة ما تركه 
أطيان زراعته الأميرية» فمكن الحاكمٌ أولادَ العم منها من مدة خمس عشرة سنة» 
وهم يزرعونها وينتفعون بها والآن تريد إحدى البنتين أخذ حصة في الأطيان 
المذكورة بالميراث الشرعى عن أبيها. فهل لا تجاب لذلك ولا يجري التوارث 
في أرض الزراعة الأميرية؟ 

أجاب 

نعم» ولا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية. 

[1559] 4 ربيع الأول سنة ١757‏ 

سئل في ثلاثة إخوة شركاء في طين زراعة» مات اثنان منهم وبقي الثالث 
متصرفا في الطين وغيره مما هو للجميع. ثم إن المتصرف رهن جزءا من الطين 
المذكور في دين أخذه ودفعه في خراج باقي الطين المذكور بحضرة أحد ابني 
الأخوين المتوفيين وغيبة الآخر. فهل إذا أراد أحد الابنين المذكورين رد ما 
فعله عمه وأخذ ما يخصه من الطين المرهون يطالب بدفع ما يخصه من الخراج 
المذكور أو يمكن من الطين ولا شيء عليه؟ 
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أجاب 
لايملك العم المذكور رهن ما يستحقه ابن أخيه في الطين المذكور بدون 
إذنه؛ فلابن الأخ المذكور أخذ حقه ني الطين من واضع اليد عليه حيث كان 
عمه في الخراج يؤمر بدفعه حيث لا مانع. 
[157] 4 ربيع الأول سنة ١774‏ 
مبلغ من الدراهم قبضه منه. فبعد أن وضع المسقط له يده عليها مدة سنين 
وهو يزرعها ويدفع خراجها يريد المسقط الآن نزعها منه ورفع يده عنها منكرا 
للإسقاط. فهل إذا كان هناك بينة تشهد به لا يجاب لذلك. ولا يكون له منعه 
منها إذا تحقق ما ذكر بالطريق الشرعي؟ 
أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فلا 
يجاب المسققط المذكور لانتزاع تلك الأرض من واضع اليد عليها إذا كان 
الواقع ما هو مسطور. 
]١551[‏ ؛ ربيع الأول سنة ١754‏ 
سنة وزيادة» وهو يزرعها وينتفع بها من غير منازع له فيها المدة المذكورة. 
والآن يدعِى رجل من أهل البلد مشاهد لتصرفه فيها بأنها له؛ متعللا بأنها كانت 
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١ 
التزاما لأبيه وانحلت بموته. فأنكر واضع اليد دعواه. فهل لا يجاب لذلك ولا‎ 
تسمع دعواه؛ ولا يمكن من نزعها منه بدعواه المذكورة؟‎ 
أجاب‎ 
نعم» لا يجاب لذلك والحال هذه بدون وجه شرعي.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 

[1577] 4 ربيع الأول سنة ١754‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية عجز عن زرعها ودفع خراجها. 
فوزعها الحاكم على آخرء والآخر تركها لآخر باختياره وهو تركها لغيره 
كذلك. فاستمرت تحت يد الأخير مدة تزيد عن اثنتين وعشرين سنة مع وجود 
رب الأرض الأصلي ومشاهدته وعدم منازعته المدة المذكورة. ثم مات من 
مدة خمس سنين عن ابنء فأراد ابنه الآن أخذها بالميراث. فهل لا يجاب لذلك 
حيث لم تحصل منازعة من والده حال حياته في المدة المذكورة؟ 

أجاب 
نعم لا يجاب الابن المذكور لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[577 817 ربيع الأول سنة ١75/7‏ 

سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض أميرية مختصة به بإسقاط 
حقوق أربابها له خاصة في حال حياة والده. وهو يزرعها ويدفع خراجها من 
مال نفسه مدة تزيد على خمس وعشرين سنة. فهل إذا مات والده وأراد الإخوة 
أن يجعلوها تركة لا يجابون لذلك حيث كان الإسقاط مختصا به؟ 
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أجاب 
ما تحقق اختصاص الابن المذكور به شرعا لا يكون تركة عن والده. 
واللّه تعالى أعلم 

[8]15575 ربيع الأول سنة ١75/7‏ 

سئل في رجل أسقط حقه لآخر من قطعة أرض زراعة؛ ووضع المسقّط 
لديده عليها مدة تزيد على ثلاثين سنة. وهو ينتفع بها ويدفع خراجها لجهة 
الديوان. فالآن ادعى عليه رجل بأنه ابن أخى المسقط وقد مات عنه. ويريد 
تزع الأرض من يه السبقط له المذكون: فل بعداتبوك الإستقاط من منا حب 
الأرض قبل موته لواضع اليد عليها لا يكون لابن أخيه المذكور حق فيها ولا 
تسمع دعواه عليه. ويكون الحق فيها لواضع اليد عليها؟ 

أجاب 
نعم» لا حق لابن الأخ في أرض الزراعة المذكورة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

١757 ربيع الأول سنة‎ ١717555[ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية عجز عن زراعتها وعن القيام 
بوظائفهاء فأعطاها شيخ البلد لرجل أجنبي باختيار صاحبها واطلاعه على 
ذلك وصار يتصرف فيها الأجنبي ويدفع ما عليها من الخراج مدة خمس عشرة 
سنة مع تمكين الحاكم له منها. ثم مات صاحب الأرض عن أخ» ومات شيخ 
البلد عن ابن» فأراد ابن شيخ البلد أن يأخذ الأرض من واضع اليد ويعطيها 
لأخي صاحبها الميت بطريق الميراث عن أخيه؛ متعللا بأنه أحق بها من واضع 
اليد. فهل لا يجاب لذلك ولا ميراث ني أرض الزراعة الأميرية» وليس لابن 
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حل 
شيخ البلد ولا لأآخي الميت معارضة واضع اليد في ذلك بدون وجه شرعي 
حيث مكنه الحاكم منها تلك المدة؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك والحال هذه. ولا توارث في أرض الزراعة الأميرية. 
واللّه تعالى أعلم 

١757 ربيع الأول سنة‎ ١371755[ 

سئل في أخوين واضعين أيديهما على قطعة أرض زراعة أميرية تلقياها عن 
عمهماء وصارا يتصرفان فيها هما وعمهما من قبلهما مدة أربعين سنة ومكنهما 
الحاكم منهاء فادعى الآن رجل أجنبي أنه يستحقها عن أبيه فأنكر واضِعًا اليد 
ذلك. والحال أن أباه كان حاضرا مشاهدا لتصرف واضعي اليد معظم المدة 
المذكورة» وهو ساكت من غير منازعة ومن غير مانع يمنعه عن الدعوى. فهل 
لا تسمع دعواه بعد مضي هذه المدة حيث جحد المدعى عليه دعواه؟ 

أجاب 
لا تسمع الدعوى بما ذكر بعد مضي تلك المدة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[175517 38 ربيع الأول سنة ١757‏ 

سثل في رجل مات عن أولاده الذكور والإناث وله أرض زراعة أميرية 
اقتسموها بالتراضي بينهم. ومكنوا الإناث من حصة معهم؛ وصارت الإناث 
تزرعها وتدفع خراجها لجهة الديوان مدة من السنينء والآن أراد الذكور نقض 
القسمة والصلح الواقع منهم على ذلكء وأن يرجعوا عليهن ني أرض الزراعة 
ويختصوا بها دونهن. فهل لا يجابون لذلك والحال هذه؟ 
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أجاب 
لاحق للذكور المذكورين فيما تركوا حقهم فيه باختيارهم من أرض 
الزراعة الآميرية لأخواتبه2". 
[7817574 ربيع الأول سنة ١757‏ 
سئل في أربعة إخوة لهم أطيان زراعة أميرية معلومة القدر بالأفدنة أسقطوا 
حقهم منها لآخر في مقابلة مبلغ من الدراهم قبضوه منه بموجب حجة شرعية 
بيد المسقط له ثابتة المضمون بالبينة الشرعية» فوضع المسقط له يده على 
الأطيان وصار يزرعهاء والآن يريدون نزعها منكرين للإسقاط. فهل لا يجابون 
لذلك حيث كان هناك بينة تشهد به؟ 
أجاب 
نعم» لا يجابون لذلك والحال هذه. 
[1579] 5 ربيع الثانٍ سنة ١754‏ 
سئل في رجل توفي عن خمسة ذكور وعن بنت. وعن زوجة:؛ وكان المخلف 
عنه جملة من الأطيان الخراجية» وحصلت قسمة بين الورثة في مخلفات المتوى 
في الأطيان والعقارات والمواشي والدراهمء وعند القسمة أعطى الورثة للبنت 
والزوجة جانبا من الأطيان في نظير ما يخصهما ني المخلفات؛ وصارت الإناث 
المذكورات يزرعن الأطيان ويدفعن الخراج لجهة الديوان مدة تزيد على ثماني 
عشرة سنة فهل يجوز لهن ذلك؟ 


.»نهتوخإلا١ في الأصل:‎ )١( 
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أجاب 
ليس لأولاد المتوفى المذكور انتزاع الأرض الأميرية المذكورة من 
الإناث حيث تركوا حقهم منها لهن باختيارهم. 
811577١[‏ ربيع الثاني سنة ١754‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية غرسها أشجارا ونخلاء ووضع 
يدهعليها المدة الطويلة وهو ينتفع بهاء ومات عن ابنه فوضع ابنه يده عليها. 
وصار ينتفع بها مدة تزيد على ثلاث وعشرين سنة. فالآن ادعى عليه رجلان 
بأن لأبيهما فيها حقا يريدان نزعها من يده. والحال أن أبا المَدْعِيينَ كان حاضرا 
موجودا مشاهدا لتصرف أبى المدعى عليه مدة أكثر من خمس عشرة سنة» 
وهو ينتفع بها المدة المذكورة» وهو ساكت لم يدع ولم ينازع من غير مانع 
شرعي يمنعه من ذلك. فهل لا تسمع دعوى ورثته من بعده؟ وإذا استولى عليها 
المدعيان وزرعاها سنة قهرا عن واضع اليد وهو مسجون وقت التحرير عليه 
ولما خرج من السجن استردها منهما وصار واضع اليد عليها إلى الآن لا يثنبت 
أجاب 
نعمء لا تسمع الدعوى بما ذكر والحال هذه؛ ويد العدوان لا تثبت مِلَكًا. 
١١ ]75171[‏ ربيع الثاني سنة ١754‏ 
سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض أميرية بنخلها مدة تزيد على 
عشرين سنة: وهو ينتفع بها ويدفع خراجها لجهة الديوان» فالآن ادعى عليه 
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رجل بأن له حقا فيها يريد أخذها منه فأنكر دعواه. والحال أن المدعى حاضر 
موجود مشاهد لتصرف واضع اليد المدة المذكورة» وهمافي بلد واحد وهو 
ساكت من غير دعوى ولا منازعة من غير مانع شرعي يمنعه من ذلك. فهل لا 


4. 


سجمع دعواه؟ 























أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سن إلا في الوقف والإرث 
ووجود عذر شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
١ ]75177[‏ ربيع الثاني سنة ١754‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أسقط حقه منها لآخر طائعا مختاراء 
ومكنه منها الحاكم وأصلحها بعد أن كانت خرساء وغرس فيها أشجاراء وحفر 
فيها آباراء وبنى فيها بناءء وصارت صالحة للزراعة» وصار يزرعها وينتفع 
بزراعتها ويدفع خراجها لجهة الديوان ودفع ما عليها من البقايا نحو اثنتي 
عشرة سنة. والآن ادعى عليه جماعة بأنها كانت لمورثهم ويريدون نزعها منه. 
فهل إذا كانوا حاضرين موجودين مشاهدين لتصرف واضع اليد ولمن كان قبله 
بالإسقاط وغيره وهم بالغون مكلفون وتاركون لها مدة تزيد على سبع عشرة 
سنة من غير مانع يمنعهم من الدعوى لا تسمع دعواهم بعد ذلك؟ 
أجاب 
نعم» لا تسمع دعواهم والحال هذه؛ ولو فرض أن مورثهم كان مزارعا 
لا يكون لهم حق استردادها حيث تحقق منهم تركها باختيارهم مع مشاهدتهم 
تصرف واضع اليد عليها زرعا وبناء هذه المدة. قال في الخيرية: «والمقرر في 
كتب الفقه أن المزارع في أرض سلطانية أو وقف إذا لم يكن له كردار وهو 
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المكبس أو البناء أو الأشجار المسماة عندهم بحق القرار إذا أهمل الأرض 
فوضع غيره يده عليها ليس له حق الاسترداد» وتبقى في يد من هي في يده 
وليس لمن كانت في مزارعته أن يزعجه عنها ويرفع يده ويستولي عليها؛ إذ 
ليس له فيها ملك ولا شبهة ملك ولا حق الاستبقاء والاستقرار)”'. اه. فورثته 
أولى بذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

١5 ]75377[‏ ربيع الثاني سنة ١75/4‏ 

سئل في رجل مات وترك بنتين» وزوجة» وأطياناء فاستولت البئتان والأم 
على الطين وهن قادرات على الخراج يدفعنه عاما بعد عام؛ ومكنهن الحاكم 
منه وأراد بعد مدة العاصب للميت منعهن عن الطين وأخذه بالإرث؛ فهل لا 
يجاب لذلك؟ 

أجاب 

نعمء لا يجاب العاصب المذكور لانتزاع الطين من واضعات اليد عليه 

والحال هذه ولا توارث في أرض الزراعة الأميرية فيمنع من المعارضة. 
واللّه تعالى أعلم 

١5 ]1575[‏ ربيع الثاني سنة ١757‏ 

سثل في رجل مات عن ابنين» وترك ما يورث عنه شرعا من دار ومواش 
وغير ذلك, ومن جملة ما ترك أطيان زراعته بعضها أثر والبعض بالرهن, ثم 
مات أحد الابنين قبل القسمة عن بنيه الذكور البالغين والآن يريدون القسمة. 
فهل إذا أراد العم أن يختص بالطين الأثر المشترك وحده؛ ويترك ما كان بالرهن 


.١517/41١55 /” الفتاوى الخيرية‎ )١( 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
0-1 


لأولاد أخيه لا يجاب لذلكء ويكون لهم أخذ ما يخص أباهم. ولا يكون له 
الاختصاص بشيء من التركة بدون مخصص شرعي؟ 
أجاب 
لأبناء المتوفى المذكور الانتفاع بما كان بيد أبيهم من أرض الزراعة» 
وليس لعمهم معارضتهم في ذلك بدون وجه شرعي ولا الاختصاص بشيء 
زائد عما يخصه من تركة مورثه بدون مخصص شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 























١5 ]75376[‏ ربيع الثاني سنة ١754‏ 

سئل في امرأة لها قطعة أرض زراعة أميرية من طين أبيها وضعت يدها 
عليها وصارت تزرعهاء ثم وكلت أختها عليها فصار زوج الأخت يزرعها 
بالوكالة مدة من السنين» وما يخرج منها تدفعه الأخت لآختها. ثم مات زوج 
الأخت المذكورة عن زوجته. وعن أخ, فمنع الآخ المرأة المذكورة من طينها. 
ومنع زوجة أخيه من طينها كذلك متعللا بآن أخاه مات وتركه له. فهل لا يجاب 
لذلك حيث كان الحق ثابتا لكل من الأختين في طين أبيهماء ولايكون له منعهما 
من طينهما بدون وجه شرعي ولا عبرة بتعلله المذكور؟ 

أجاب 

إذا كان الحق في أرض الزراعة الأميرية ثابتا للأختين المذكورتين» ولم 
يوجد منهما ما يفيد سقوط حقهما منها لا يكون لآخي زوج إحداهما المعارضة 
في ذلكء وليس له حق فيها بطريق الإرث عن أخيه على فرض كونها لأخيه؛ إذ 
لا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية. 


واللّه تعالى أعلم 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ا 
5١١‏ 


3١ ]7517[‏ ربيع الثاني سنة ١754‏ 

سئل في رجل واضع يده على جانب أطيان زراعة أميرية عبرتها سبعة عشر 
فدانا مدة تزيد على عشر سنين, وهو يزرعها ويتصرف فيها تصرف أصحاب 
الحقوق ني حقوقهم المدة المذكورة من غير مُتَارَعَةٍ مُتازع» والآن قام رجلان 
من المقيمين في البلد التي فيها الأطيان. وادعيا على واضع اليد بأن الأطيان 
المذكورة أثر لهما عن أبيهماء ويريدان انتزاعها من واضع اليد عليها متعللين 
سآن الأطيان المذكورة ممسوحة على أبيهما. فهل حيث وضع المدعى عليه 
يده على الطين المذكور المدة المذكورة مع مشاهدتهما لوضع يده وزراعته 
الطين المذكور المدة المذكورة من غير منازعة لا يكون لهما حق ني الأطيان 
المذكورة» ويكون تركهما لها تلك المدة باختيارهما وإعراضهما عنها وتعطيل 
زراعتها وإهمالها تلك المدة مانعا لهما عن أخذهاء ويسقط حقهما بذلك على 
فرض ثبوت أنها أثر أبيهماء لاسيما وقد تحول الطين المذكور من زمام بلدة 
المدعيين وصار في ضمن زمام بلد المدعى عليه بمعرفة مدير الجهة ني ذلك 
الوقت؟ وما الحكم ني ذلك؟ 

أجاب 

ليس للمدعيين المذكورين انتزاع الأرض المذكورة من يد المدعى عليه 
حيث تركاها باختيارهما لسقوط حقهما بالترك والحال هذه. وقد أفاد الخير 
الرملي -رحمه الله- أن «الأرض السلطانية إذا تصرف فيها إنسان وغيره يراه 
ولم يمنعه ليس له حق الاسترداد؛ لأن ذلك الغير لا ملك له في رقبتهاء وإنما له 
حق الانتفاع إن كان قد سبق إليها قبله في المزارعة بهاء والترك الاختياري يسقط 
حقه في مزارعتها)"". اه. 

واللّه تعالى أعلم 


.١577/5؟ الفتاوى الخيرية‎ )١( 





























و7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























3١ ]751707[‏ ربيع الثاني سنة ١754‏ 

سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية من مدة ستين سنة 
من غير منازع له فيها المدة المذكورة: تلقاها عن أبيه وجده. وممسوحة على 
أبيه. والآن تدّعي امرأة مشاهدة لتصرف واضع اليد أن هذا الطين كان مرهونا 
تحت يد جدهاء فأنكر واضع اليد دعواها والحال أنه لا بينة لها على ذلك. فهل 
لآ تجاب لذلك ولا تسمع دعواها بعد مضي هذه المدة» وتمنع من معارضة 
واضع اليد فيها بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 
نعم» لا تسمع دعواها بما ذكر بعد مضي تلك المدة والحال هذه بل ولو 
واللّه تعالى أعلم 

3١ ]7578[‏ ربيع الثاني سنة ١754‏ 

سكل ني رجل أسقط حقه لآخر من جانب طين زراعة من أرض أميرية 
طائعا مختارا بشهادة بينة شرعية» وكتب في شأن ذلك حجة شرعية بإشهاد 
شرعيء ووضع المسقط له يده على ذلك مدة تزيد على ست عشرة سنة» وهو 
ينتفع بزراعة الأرض ويدفع خراجها لجهة الديوان» والمسقط حاضر معه مطلع 
على تصرفه فيها وإصلاحه لها المدة المذكورة, فبعد هذه المدة أراد منازعة 
المسقط له وطلب أخذها منه فلم يتمكن من ذلك ومنع من دعواه لما ظهرت 
الحجة بالإسقاط وشهادة البينة الشرعية عليه بذلك. والآن لما علم أن حجة 
الإسقاط ضاعت من المسقط له أراد المنازعة ثانيا منكرًا للإسقاط. فهل إذا كان 
عند المسقّط له بينة شرعية تشهد بالإسقاط الذي تضمنته الحجة المذكورة يمنع 
المدعي من دعواه» ويكون الحق ني الأرض المذكورة لواضع اليد المذكور؟ 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 0 
أردو 


أجاب 

إذااثيت الاأنشقاط والترك اهارا لآ يكوق الفط تادعة المستط له 

واللّه تعالى أعلم 

3١ ]75174[‏ ربيع الثاني سنة ١754‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته. وعن أولاده الذكور القصرء وترك ما 
يورث عنه شرعا من دار وغيرهاء ومن جملة ما تركه فدان طين» فوضع رجل 
أجنبي يده على دار الأيتام وعلى الفدان الطين المذكور بغير طريق شرعي. 
فهل للأيتام بعد بلوغهم أخذ ما تركه لهم والدهم من الرجل المذكور من دار 
وطين؟ 

أجاب 

لليتيم بعد بلوغه رشيدا أخذ ما يخصه في تركة والده مما يورث عنه شرعا 
من الرجل المذكورء كما يكون له الاستيلاء على أرض أبيه الأميرية ما لم يوجد 
ما يفيك شقوط حقة مثهنا. 

واللّه تعالى أعلم 

[50؟] 3١‏ ربيع الثاني سنة ١754‏ 

سثل في رجل له فدان ونصف طينء أسقط حقه من الفدان لأخيه المنفرد 
عنه في معيشة وحده. وتركه له باختياره في مقابلة مائة قرش قبضها منه. وترك 
له نصف الفدان في مقابلة نصف فدان آخر أخذه من أخيه مبادلة من مدة عشر 
سنينء والآن مات المسقط المذكور عن ورثة. فأرادت ورثته منازعة عمهم, 
منكرين للإسقاط والمبادلة التي حصلت من مورثهم. فهل إذا كان هناك 
بينة تشهد بإسقاط أبيهم ومبادلته لأخيه لا يجابون ذلك ولا عبرة بإنكارهم, 
ويمنعون من التعرض له بدون طريق شرعي؟ 





























ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 


























32> 
اللشكهك 
أجاب 
نعمء لا يجابون لذلك إذا ثبت كل من الإسقاط والمبادلة على الوجه 
المذكون 


[3617581 ربيع الثاني سنة ١754‏ 

سئل في قطعة أرض أميرية بيد مزارع مدة سنين إلى أن مات ووضع ابنه يده 
عليها مدة أيضاء إلى أن حصل تأخير على جميع أطيان بلده لجهة الميريء فأمر 
المدير بتوزيع ما تأخر لجهة الميري على جميع أطيان البلد. فخص الأرض 
المذكورة جانب من المال» فعجز واضع اليد عن زراعة الأرض المذكورة وعن 
القيام بما وزع عليهاء فسامها باختياره لرجلء ودفع ذلك الرجل المقدار الذي 
خص تلك الأرض من التوزيع» ووضع يده عليها وصار يزرعها مدة سنوات 
حتى تعهد بالبلد المذكورة رجل من جهة الميري» فدفع للرجل المذكور ما 
كان دفعه على اللأرض المذكورة وأخذها واستمر يزرعها مدة تزيد على عشر 
سنين بعد ما زال تعهده عن الناحية المذكورة, وني أثناء تلك المدة صار تحويل 
تلك الأرض المذكورة من زمام بلدتها إلى زمام بلدة أخرى بمعرفة المدير» 
وكل ذلك وواضع اليد الأول مشاهد لجميع ماذكر؛ وصار في بعض السنين 
يستأجر من واضع اليد عليها الآن بعض الأرض المذكورة ثم قام يذّعِي أن 
الأرض المذكورة أثر لوالده. وأنه وضعها غاروقة تحت يد المدعى عليه 
وأنكر المدعى عليه دعواه. فهل حيث كان واضع اليد الأول عاجزا عن زراعتها 
وعن القيام بما هو موظف عليها لجهة الميري» وتركها اختيارا وأخذها واضع 
اليد عليها وزرعها ودفع ما عليهاء وتحولت في زمام بلد المدعى عليه بمقتضى 
قائمة مختومة من مشايخ بلد المدعي وبمعرفة المدير مع علم المدعي ذلك. 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها د 
هه" 


واستأجر من المدعى عليه بعضها بعد أن تحولت في زمام بلد المدعى عليه لا 
يكون للمدعى بعد ذلك استحقاق. ولا عبرة بدعواه أنها تحت يد المدعى عليه 


غاروقة من قبله والحال هذه؟ 
أجاب 
ليس للمدعي المذكور معارضة واضع اليد على تلك الأرض حيث كان 
الأمر ماذكر بالسؤال. 
واللّه تعالى أعلم 


”٠ ]748[‏ ربيع الثان سنة ١754‏ 

سئل في رجل له أرض زراعة أميرية عجز عن زراعتها وعن القيام 
بوظائفهاء وصار عليها انكسار من مال الخراج لجهة الديوان» فأعرض عنها 
صاحبها وتركها باختياره» فأعطاها الحاكم لرجل آخر ومكنه منها ودفع ما كان 
عليها من الانكسار. وصار يتصرف فيها مدة ثلاثين سنة. ثم بعد هذه المدة أراد 
صاحبها الرجوع على واضع اليد بعد إعراضه عنها وتركه لها باختياره. فهل لا 
يجاب لذلك ويمنع من معارضة واضع اليد حيث كان تركها باختياره» ومكن 


الحاكم واضع اليد منها؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 


[58؟] ؟ جمادى الأولى سنة ١774‏ 


سثل في امرأة ماتت عن زوجهاء وعن أمها. وعن أختين» وعن ابن عم 





























و7ححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
1 


آخرء فأراد ابن العم أن يجعل الأرض ميراثا عن بنت عمه. ويأخذها بطريق 
الإرث عنها بدون وجه شرعي. فهل لا يجاب لذلك ويمنع حيث لا ميراث ني 
أرض الزراعة الأميرية؟ 























أجاب 
لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فليس لواحد من الورثة 
المذكورين بالسؤال حق فيها بطريق الإرث عن المرأة المذكورة» والحق فيها 
لمن يمكنه الحاكم منها على أن ابن العم المذكور ليس من جملة الورثة في هذه 
المسألة؛ لاستغراق الفروض التركة مع العول لو كانت الأختان شقيقتين أو 
لآأب. وبدون عول لو كانتا لآم. 
واللّه تعالى أعلم 
[1]758 جمادى الأولى سنة ١754‏ 
سثئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية عن أبيه مسحت عليه فرهنها 
عند آخر على قدر من الدراهم, ثم رهنها المرتهن عند آخر أيضاء ثم بعد ست 
سنين أراد الراهن الأول صاحب الأثر أن يأخذ الأرض من المرتهن الثاني» 
فادعى أن المرتهن الأول أسقط حقه فيها له. فهل والحال هذه لا سقط حق 
صاحب الأآثر منها بإسقاط المرتهن الأول للمرتهن الثاني» ويجبر المرتهن الثاني 
على تسليم الأرض للراهن الأول صاحب الأثر الذي مسحت عليه؟ 
أجاب 
لامتقط عق ضانحن الآرضن المذكورة بإسقاط المرفت المذكون 
ويؤمر واضع اليد عليها والحال هذه بتسليمها لرءها حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ا 
يحل 
١ ]7586[‏ جمادى الأولى سنة ١754‏ 
سئل ني رجل واضع يده على فدان طين زراعة أميرية» يزرعه وينتفع به 
من مدة عشرين سنة من غير منازع له فيه تلك المدة» والآن يدعي أخوان بأنهما 
يستحقانه بالميراث الشرعي عن ابن عمهما مع مشاهدتهما لتصرفه فيه. فهل لا 
يجابان لذلك ولا تسمع دعواهما ولايجري التوارث ني أرض الزراعة الأميرية؟ 
أجاب 
نعم» لا يجابان لذلك والحال هذه. 
[85 جمادى الأولى سنة ١754‏ 
وقاما بوظائفها ودفع ما عليها من الخراج وغيره من مدة تزيد على خمس عشرة 
سنة. فالآن تعرض شيخ البلد لأحدهما بأخذ نصيبه من غير وجه شرعي. فهل 
أجاب 
ليس للشيخ المذكور معارضة واضع اليد على الأرض المذكورة بدون 
وجه شرعي. 
[717] 79 جمادى الأولى سنة ١754‏ 
سثئل في رجل مات عن خمسة بنين وترك ما يورث عنه شرعا من دور 
ومواش وأشجار ونحاس وغير ذلك» ومن جملة ما تركه أطيان الزراعة 
الأميرية» فاستمر البنون بعد موت أبيهم في معيشة واحدة مدة, ثم تنازعوا 





























و7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
الل 























حم يفي رأرااو اماد انشوا بي ااي الا باقر ب 1 
بأأيديهم مث مشترك بينهم بالميراث عن أبيهم سوى دار أخرجوها للاخ الكبير 
صُلْحَ وكتب القاضي حجة شرعية بجميع المخلفات من مواش وعقار وغير 
ذلك. واصطلحوا على يده من غير قسمة. والآن أرادوا القسمة. ؛ فمنع الأخ 
لحب حرا ير لان هاا بان الماضي كرما د الحيحة الح ري 
المخلفات, والحال أنه قال: «جميع ما بأيديهم مشترك». فهل لا يجاب لذلك 
ولا يكون له منعهم من الطين ولا عبرة بة بتعلله» ولا يكون عام ذكر الطين ني 
الحجة مسقطا لحقهم منه؟ 
أجاب 


لاتوارث في أرض الزراعة الأميرية» ولا تجري فيها القسمة بين الورثة» 
والأحق بزراعتها بعد موت واضع اليد عليها أولاده الذكور القادرون على 
دفع ما عليها من المؤن» وليس لأحدهم الاختصاص بشيء مما بأيديهم بدون 

واللّه تعالى أعلم 

[9]758؟ جمادى الأولى سنة ١754‏ 

سثل في رجل واضع يده على جانب من الأطيان الأميرية» بَتَى وغرس فيها 
وأصلحهاء وصار يتصرف فيها بالزرع وغيره مدة تزيد على خمس عشرة سنة» 
ومات ووضع ابنه يده عليها وتصرف فيها كذلك مدة تزيد على عشر سنين» 
ومات الآخر ووضع أولاده الذكور أيديهم عليها مدة سبع سنين وهم قائمو 
بخدمتها ويؤدون خراجها. ثم الآن قام واحد من أهل الناحية وادعى أن الأرض 
المذكورة كانت لأبيه وممسوحة باسمه. وأنه تجمد عليه مبلغ من أموالها. 
فبسبب ذلك تركها اختيارا منه وأعرض عنها وسافر إلى الشام, وحازها شيخ 
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البلد مدة ثم أعطاها لجد واضعي الأيديء وأخذ منه ما كان على أبيه من أموال 
الأرض بعد أن دفعه شيخ البلد من ماله لجهة الديوانء ويريد الابن المذكور 
انتزاعها من واضعي الأيدي وأخذها لنفسه. فهل يسقط حق أبيه بإعراضه عن 
الأرض المذكورة وتركه لها اختياراء ولا يكون لابنه من بعده حق فيهاء ويمنع 
شرعا من معارضة واضعي الأيدي. خصوصا والابن المذكور حاضر في البلد 
مشاهد للتصرف المذكور المدة المذكورة؟ 
أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بتركها اختيارا وإهمال زراعتها 
والإعراض عنهاء فحيث كان الأمر ما ذكر في السؤال فليس للرجل المذكور 
معارضة واضعي اليد على تلك الأرض والحال هذه ويمنع من ذلك شرعا. 

واللّه تعالى أعلم 

[8] 4” جمادى الأولى سنة ١777‏ 

سئل في شخصين لهما دينان على رجل أسقط لأحدهما حقه من قطعة 
أرض له في مقابلة دينه وذلك بمجلس القاضي مع الإشهاد بالبينة الشرعية وحكم 
القاضى بصحة ذلك. فاستولى عليه المسقط له وبقى دين الآخر بذمة المدين» 
لثم يعدموك المنديق نجاء ارت اللذين الالخبن يتازع المسقط لةافى تلك الأرضىء 
ويريد المزاحمة بدينه مدعيا أن الإسقاط غير صحيح., ويتعلل بأن المدين 
كان مجنونا حين الإسقاطء ومعه بذلك بينة» وواضع اليد يدّعِي الصحة. وأن 
المدين كان عاقلا وقت الإسقاط ومعه بينة تشهد له. فهل تقدم بينة واضع اليد 
الذي يدعي الصحة, ولا تعتبر بينة الآخر ويمنع من معارضته له؟ 

أجاب 

ليس لرب الدين المذكور منازعة المسقط له في تلك الأرض والحال 

هذه ولايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية؛ فلا يتعلق بها دين المتوى 
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عنهاء وقد صرح أثمتنا بأن بينة كون المتصرف ذا عقل مقدمة على بينة أنه كان 
مجنونا وقد تصرف0". 























واللّه تعالى أعلم 
[0٠59؟]”‏ جمادى الثانية سنة ١7574‏ 
سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية من مدة خمس 
عشرة سنة وزيادة» وبعد مضى تلك المدة أسقط حقه فيها لرجل آخر وتركها 
له باختياره» فوضع يدّه المسقط له مدة خمس عشرة سنة أيضا وزيادة» والآن 
يدعي عليه رجل بأن تلك الأرض أثر لوالده ويريد نزعها من يده. فأنكر المدعى 
عليه دعواه إذكارا كليا. فهل لا يجاب لذلك والحال هذه ويمنع من معارضة 
واضع اليد حيث كان مشاهدا لتصرفه هو ومن قبله تلك المدة ولم يَدَّع ولم 
ينازع فيها؟ ْ 
أجاب 
نعمء لا يجاب لذلك ولا تسمع دعواه والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
31 © ه جمادى الثانية سنة ١7/4‏ 
سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة مدة تزيد على خمس 
وثلاثين سنة. ثم مات عن أولاده الذكور فوضعت الأولاد أيديهم على الأرض 
المذكورة» وصاروا يتصرفون فيها مدة تزيد على خمس وعشرين سنة. فادعى 
الآ رجل على واضعي اليد أن الأرض حقه عن أبيه» وأنها كانت مرهونة عند 
رجلء وأن أباه وكل أباهم في تخليصها لكون أبيه عاجزا عن دفع دراهم الرهن 
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0" 
حين ذاك فأنكر واضعو اليد دعوى المدعي إنكارا كلاه والحال أن والده كان 
حاضرا مشاهدا لتصرف مورث واضعي اليد والمدعي مشاهد لتصرفهم. 
وكل منهما ساكت من غير منازعة ومن غير مانع يمنعه عن الدعوى. فهل لا 
تسمع دعوى المدعي المذكور بعد مضي تلك المدة ولو أقام بينة حيث جحد 
المدعى عليهم دعواه؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي تلك المدة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[7147]؛ رجب سنة ١757‏ 

سثئل في ولدي عم يستحقان قطعة أرض زراعة أميرية عَجَرَا عن زراعتها 
وعن القيام بوظائفهاء فأعطاها الحاكم لرجل أجنبي ومكنه منها باختيار ولدي 
العم المذكورين» ووضع الأجنبي يده عليها وصار يتصرف فيها مدة تزيد على 
خمس وثلاثين سنة» ثم بعد ذلك أراد ولدا العم الرجوع فيها على واضع اليد 
بعد أن تركاها له باختيارهما المدة المذكورة. فهل لا يجابان لذلك ويمنعان من 
معارضة واضع اليد فيها؟ 

أجاب 
نعم لا يجابان لذلك إن كان الآمر ما هو مذكور بالسؤال. 
واللّه تعالى أعلم 

[ 17597 ه رجب سنة ١7578‏ 

سئل في أولاد قصر لهم قطعة أرض زراعة أميرية عن أبيهم تحت يد أمهم 
أسقطت الحق فيها عن القصَّرٍ لآخرء وأخذت منه بدلها قطعة أخرى. ثم بلغ 
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القصر وطلبوا رفع يد واضع اليد على أرضهم وأخذها منه. فاعترف لهم بها 
وأخبر أنه بنى فيها أمكنة» ويطلب منهم أن يبنوا له بناء قدر بنائه في أرضه مثل ما 
بنى هو. فهل لا يلزمهم ذلك ويؤمر برفع يده عنها؟ لا سيما ولم تكن الأم وصيا 
على أولادها ولا حق لها فيها. 























أجاب 
الأحق والأولى بأرض الزراعة الأميرية بعد موت واضع اليد عليها أبناؤه 
إذا كانوا قادرين على زراعتها ودفع مؤنهاء ولا تملك الأم إيطال حق الأبناء من 
ذلك» وإذا ثبت الحق فيها للأبناء المذكورين يؤمر الباني بلا إذن شرعي برفع ما 
أحدثه فيها حيث لم يضر رفعه بها. 
واللّه تعالى أعلم 
,]١44[‏ رجب سنة ١758‏ 
سثئل في رجل تحت يده أرض أميرية من نحو ثمان وثلاثين سنة ويدفع 
الخراج الذي عليهاء فجاء رجل آخر وادعى أنها كانت تحت يد أبيه قبل واضع 
اليد وأراد نزعها منه. فهل لا يمكن من ذلك وتبقى تحت يد واضع اليد؟ 
أجاب 
نعم لا يمكن من ذلك ولا تسمع دعواه بعد مضي تلك المدة حيث 
كان متمكنا من المنازعة فيها ولم تحصلء والمقرر في كتب الفقه أن المزارع 
في أرض سلطانية أو وقف إذا لم يكن له كردار وهو المكبس والبناء والأشجار 
المسماة عندهم بحق القرارء إذا أهمل الأرض فوضع غيره يده عليها ليس له 
حق الاسترداد» وتبقى في يد من هي في يده» وليس لمن كانت في مزارعته أن 
يزعجه عنها ويرفع يده ويستولي عليها؛ إذ ليس له فيها ملك ولا شبهة ملك 
ولاحق الاستبقاء والاستقرار كما في فتاوى خير الدين”'. 
واللّه تعالى أعلم 


.١517/41١55 /” الفتاوى الخيرية‎ )١( 
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يدق 

[81755465 رجب سنة ١7١5/8‏ 

سئل في رجل بيده قطعة أرض أميرية» وزعها الحاكم عليه ومكنه منها 
من مدة عشرين سنة وزيادة» فأصلحها وحفر فيها بئرّا وصار يزرعها وينتفع بها 
من غير منازع له فيها تلك المدة. والآن يدعي رجل بأن له حقا فيها متعلا بأنها 
كان وزعت عليه قبله. فأنكر واضع اليد دعواه. فهل لا يجاب لذلك ولا تسمع 
دعواه بعد مضي هذه المدة مع وجوده ومشاهدته لتصرف واضع اليد وعدم 
منازعته له. ولا عبرة بتعلله المذكور ويمنع من معارضة واضع اليد فيها بدون 
وجه شرعي؟ 

أجاب 

قد صرح علماؤنا بسقوط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإعراض 
والترك اختيارًا'!'» وبعدم سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة فيما عدا 
هاما ه. (5) 

لمسوح 7 

١١54 رجب سنة‎ ١١]55945[ 

سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية مدة تزيد على 
أربع وعشرين سنة» ومسحت عليه ولم ينازعه فيها أحد المدة المذكورة وله 
أخ ادعى الآن أن والده تركها لهما ويريد أن يأخذ نصيبه فيها بطريق الميراث 
عن أبيه. فهل لا يجاب لذلك ولا ميراث فى أرض الزراعة الأميرية؟ سيما وقد 
مكنه الحاكم منها ومسحت عليه خاصة. 


.١57 7/5 الفتاوى الخيرية‎ )١( 
.25١-489 /0 ه64 رد المحتار على الدر المختار»‎ 
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أجاب 

الأحق بأرض الزراعة الأميرية بعد موت واضع اليد عليها أبناؤه الذكور, 
فإن تحقق من أحدهم تركها لباقيهم باختياره سقط حقه منها وليس له المعارضة 
بعد ذلك بدون وجه شرعي وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

١757/ رجب سنة‎ ١١]7591/[ 

سئل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أميرية أثر مسحت عليه. رهنها 
عند آخر على قدر من الدراهم, ثم بعد ذلك مات الراهن عن ابن» فأراد الابن 
أن يدفع دراهم الرهن ويأخذ الأرض من المرتهن, فادعى أنه اذ شتراها من أبيه 
قبل موته وبيده وثيقة مذكور فيها بينة بعضها مات والبعض أقر أنه يعلم البيع. 
فيال والتدال هله لأغيرة بهدنه الوئيقة حي لم يزيت نضجوتها يعجر واضيع 
اليد على تسليم الطين لابن الراهن المذكور حيث لم يثبت دعواه الشراء بالبينة 


الشرعية؟ 
أجاب 
يؤمر واضع اليد على تلك الأرض برفع يده عنها والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 


[594؟7]١١‏ رجب سنة ١7١74‏ 

سثئل في جماعة تحت أيديهم أرض زراعة من قديم الزمان وأيدي آبائهم 
من قبلهم. ممسوحة عليهم ويدفعون ماعليها للميري وهم قادرون على 
زراعتهاء تَعَدذَّى عليهم جماعة وانتزعوا الأرض من أ يديهم وزرعوهاء ولم 
يوجد منهم ما يفيد سقوط حقهم منها. فهل ليس للجماعة المذكورين انتزاع 
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16؟” 
تلك الأرض من واضعي اليد عليهاء ويؤمرون برفع أيديهم عنها وتسليمها 
لأصحاب الحق فيها؟ 
أجاب 

نعم ليس للجماعة المذكورين انتزاع الآأرض من واضعي اليد عليها 
والحال هذه. ويؤمرون بتسليمها لذوي الحق فيها حيث لا مانع. 

[5949؟] ١1١‏ رجب سنة ١757‏ 
شوكة؛ وأكرهه على بيعها له من مدة سنة واحدة بثمن دون القيمة. فهل والحال 
هذه لا يصح البيع ولا ينفذ حيث كان البيع بدون القيمة وبالإكراه الشرعي على 


البيع؟ 
أجاب 


لايسقط حق واضع اليد من أرض الزراعة الأميرية بالبيع مع الإكراه 

الشرعي. ٍ 
واللّه تعالى أعلم 

١١54 رجب سنة‎ 1١ ]؟5٠١[‎ 

سئل في جماعة لهم طين زراعة أسقط أحدهم الوكيلٌ والمتصرفٌ عنهم 
استحقاقّه واستحقاقٌ باقيهم من جانب منه لآخر بإذن الباقي واطلاعهم. 
ووضع المسقط له يده على ذلك وانتفع بزراعته به ودفع خراجه للديوان أكثر 
من خمس عشرة سنة مع اطلاعهم ومشاهدتهم لذلك المدة المذكورة؛ وبعد 
هذه المدة أراد أحدهم إبطال الإسقاط والرجوع فيه على المسقط له. فهل لا 
يجاب لذلك حيث ثبت الإسقاط من وكيلهم فيه للمسقط له طائعين مختارين؟ 
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أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك إن كان الأمر ما هو مسطور بالسؤال. 
١5]765031[‏ رجب سنة ١١548‏ 
عند آخر. فهل إذا تصرف فيها المرتهن بالبيع لأجنبي بدون إذن الراهن لا ينفذ 
تصرفه. ويكون للراهن دفع دراهم الرهن وأخذ أرضه حيث كان المرتهن 
معترفا بأن الحق له فيها وتحقق ما ذكر بالطريق الشرعي؟ 
أجاب 
نعمء لا ينفذ تصرفه بما ذكر إن كان الواقع ما هو مذكور بالسؤال. 
[7507] رجب سنة ١754‏ 
سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية بتمكين الحاكم له 
فيها من مدة سبع عشرة سنة» وهو يزرعها ويدفع خراجها وينتفع بها تلك المدة 
من غير منازع ولا مدافع له فيهاء والآن يدعي رجل بأنها كان لأصوله ويريد 
نزعها من واضع اليد. فهل لا يجاب لذلك ولا تسمع دعواه بعد مضي تلك 
المدة. ويمنع من معارضة واضع اليد بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم لآ يجاب لذلك ولا تسمع الدعوى بعد مضي تلك المدة مع جحود 
المدعى عليه وترك المدعي اختيارا. 
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[*18]760 رجب سنة ١758‏ 
سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية تلقاها عن أبيه 
وجده مدة تزيد على سبعين سنة؛ فادعى الآن رجل على واضع اليد أن والد 
المدعى عليه أسقط حقه ني الأرض المذكورة له من نحو عشرين سنة؛ ويريد 
أن يقيم بينة بذلك. فهل والحال هذه لا تسمع دعواه ولاايصح الإسقاط ولا ينفذ 
حيث لم يحصل من المسقط له قبض ولا حيازة؟ 
أجاب 


لي ل 


على حرص تحفو ا ص عدي 
الال ا 


[5 0 رجب سنة ١757‏ 

سثل في رجل له أرض زراعة أميرية غرسها جنينة ووضع يده عليها مدة 
طويلة تزيد على خمس عشرة سنة» وهو ينتفع بها المدة المذكورة: فادعى عليه 
رجل بأن له فيها حقا مع تمكنه من الدعوى تلك المدة ويريد أخذها منه وهو 
ينكر دعواه. فهل يكون الحق فيها لواضع اليد عليها ولا عبرة بدعوى المدعي 
من غير برهان شرعي؟ 

أجاب 
لا تسمع الدعوى بما ذكر إن كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
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[7505]١؟‏ رجب سنة ١١54‏ 
أميرية أسقط حقه منها لرجل أجنبي وتركها له باختياره» ثم بعد مدة أسقط 
الرجل الأجنبي حقه منها لأخي المسقط من مدة عشرين سنة وزيادة» وهو ينتفع 
بها بموجب وثيقة بيده ثابتة المضمون. والآن يريد الأخ منازعة أخيه فيها منكرا 
لإسقاطه للأجنبي المذكور. فهل لا يجاب لذلك شرعا إذا ثبت ما ذكر ولا عبرة 
بإنكاره» ويمنع من معارضة أخيه بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك إذا ثبت الإسقاط على الوجه المسطور. 
[5]60 رجب سنة ١١58‏ 
سئل في رجل واضع يده على أطيان أميرية بطريق الشراء من أخيه. 
وتصرف فيها بالزرع وأصلحهاء وني كل سنة يدفع خراجها لجهة الديوان» 
واستمرت تحت يده مدة تزيد على ثلاثين سنة» والبائع حاضر مشاهد لتصرف 
واضع اليد ولم ينكر ولم ينازعه لدى حاكم حتى اخترمته المنية» ثم ظهر ابنه 
معارضا للمشتري مُقِرًا بالبيع مدعيا أن والده مجبور على البيع مغبون في الثمن. 
فهل والحال هذه يمنع الابن المذكور من المعارضة ولا يكون له حق فيها؟ 
سيما وقد تركها الأب اختيارا منه. 
أجاب 
نعم يمنع الابن المذكور عن معارضة واضع اليد على تلك الأرض 
والحال هذه. 


واللّه تعالى أعلم 
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[/75017]” شعبان سنة ١١57‏ 

سئل في امرأة تملك دارا وهبتها في حال صحتها وسلامتها لبنتها البالغة, 
فقبضتها وحازتها في حال حياتهاء وأسقطت حقها من قطعة أرض زراعة أميرية 
لهاء فوضعت عليها يدها وصارت تنتفع بها مدة عشر سنين. فهل إذا أرادت 
ورثة أمها منازعتها ني الهبة والإسقاط لا يجابون لذلك شرعاء ولا تكون الدار 
تركة عن أمها إذا كان كل من الهبة والإسقاط ثابتا بالبينة الشرعية؟ 

أجاب 
نعم» لا يجابون لذلك إن كان الواقع ما هو مسطور بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١١54 شعبان سنة‎ ١٠١ ]١508[ 

سئل في رجل له أربع بنات وولدان» وله أطيان أميرية: فملّك في حال 
حياته البنات منفعة بعض من الطين في نظير دَيْن كان لهن عليه وصرن يزرعنه. 
ثم توني ذلك الرجل عن البنات والولدين, ثم بعد مدة توني الولدان ولأحدهما 
ولديريد. ذلك الولد وهو ابن الابن منازعة عماته في بعض الطين الذي ملك 
منفعته لهن أبوهن في حال حياته. فهل إذا ثبت تمليك أبيهن لهن منفعة ذلك 
البعض من الطين لا يكون لابن الابن نزعه من أيديهن؟ 

أجاب 

لاحقٌ لابن الابن المذكور فيما بِيّدِ عماته من أرض الزراعة الأميرية إن 

كان الأمر ما هو مزبور. َ 
واللّه تعالى أعلم 

١١54 شعبان سنة‎ ١١ 50[ 

سئل في رجل مات ولا ولد له. وترك أطيان فلاحة أميرية فوزعها الحاكم 
على رجل آخر بموجب تمكينه بوثيقة بيده. وصار واضعا يده على جميع 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
خرص 


الط لخلكور ند لجان سين عط واهى روريقها مقر بعر اكه وو 
بها لنفسه تلك المدة مسن غير منازع ولا مدافع له فيهاء والآن يدعي رجل بأن 
له حقا فيها عن قريبه» فأنكر المدعى عليه دعواه. فهل والحال هذه لا يجاب 
لذلك ولا تسمع دعواه ويمنع من معارضة واضع اليد؟ 

أجاب 


























نعم لا تسمع الدعوى بعد مضي تلك المدة والحال هذه. 

١7574 شعبان سنة‎ ]75١[ 

سئل في رجل توفي عن زوجته. وعن أولاده الذكور القصرء وترك لهم 
قطعة أرضء فوضع رجل أجنبي يده على القطعة الأرض بغير طريق شرعي. 
فهل للأولاد بعد بلوغهم أخذ ما يخصهم فيما تركه والدهم والحال هذه؟ 

أجاب 

الأحق بأرض الزراعة الأميرية بعد موت واضع اليد عليها أبناؤه القادرون 
على زراعتها ودفع خراجهاء وإن لم يكونوا كذلك فلا حق لهم فيها. 

[1] شعبان سنة ١757‏ 
زراعة الأرض ودفع خراجها وعن دفع فردة النخل, واتكسر للميري فدفع 
الأرض لابني أخيه وتركها لهما باختياره. وملّك لهما النخل وقسم ماذكر 
بينهما مناصفة» وتصرف كل منهما فيما خصه بطريق القسمة مع مشاهدة العم 
ومسكوته عشرين سنة» ومشاهدة مَنْ بعده وسكوته خمس عشرة سنة, ولم يدّع 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















1" 
أحد منهم ولم ينازع من غير مانع يمنعه من ذلك. فهل إذا ادعت بنات العم على 
ورثة ابني العم المذكور بأن لهن حقا ني الأرض والنخل لايُجَبّنَ لذلك والحال 
هذه؟ 
أجاب 

نعمء لا يجبن لذلك حيث ثبت التمليك الشرعي من المورث للنخل 

لابني أخيه» وإسقاط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[؟9]751١‏ شعبان سنة ١١7‏ 

سثئل في رجل مات عن بنتين» وعن أولاد إخوته الذكورء وترك ما يورث 
عنه شرعا من دار ومواش وغير ذلك» ومن جملة ما تركه قطعة أرض زراعة 
أميرية. فهل إذا أرادت البنتان أن تأخذا ني الأرض المذكورة بطريق الإرث لا 
تجابان لذلك شرعاء ولا يجري التوارث فيها؟ 


أجاب 
لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» والحق فيها لمن يمكنه 
الحاكم منها والحال هذه. 


[*١5]751؟‏ شعبان سنة ١7574‏ 

سئل في رجل منفرد عن أبيه في معيشة وحده. وبيده ستة أفدنة طين زراعة 
أميرية واضع يده عليها من مدة ثمانٍ عشرة سنة» وهو يزرعها وينتفع بها من غير 
منازع له فيها تلك المدة» والآن يدعي أبوه بآن الأرض المذكورة له مع إقامته 
في البلد ومشاهدته لتصرف ولده فيها فأنكر الابن دعواه. فهل لا يجاب الأب 
لذلك ولا تسمع دعواه بعد مضي هذه المدة ولا يمكن من نزعها منه لذلك؟ 
































ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
فض 























أجاب 
نعم ل تسمع الدعوى بما ذكر بعد مضي تلك المدة مع التمكن والترك 
اخنيانا: 
واللّه تعالى أعلم 
[515]ه5”" شعبان سنة ١١57‏ 
سئل في رجل مات عن أولاده الذكور والإناث» وترك ما يورث عنه شرعا 
فاقتسمواتركته. وأخذ كل ذي حق حقه بالفريضة الشرعية. فهل إذا كان لأحد 
الإخوة شركة من رجل أجنبي في قطعة أرض زراعة غير طين أبيه يزرعها ويدفع 
خراجها من مال الشركة وأراد الإخوة قسمة ما تحصل منها مع تركة الأب لا 
يجابون لذلك إذا تحقق ما ذكر؟ 
أجاب 
ليس للإخوة المذكورين معارضة أخيهم فيما هو مملوك له خاصة 
والحال هذه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[717515” شعبان سنة ١754‏ 
سئل ني رجل له قطعة أرضٍ زراعة مرهونة على مبلغ من الدراهم؛ مات 
الراهن فأراد ابنه أن يفتكهاء فادعى المرتهن الإسقاط وأقام شطرًا واحداء فأنكر 
ابن الراهن دعواه. فهل إذا لم يثبت المرتهن دعواه بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواه 
المجردة عن الإثبات» ويكون الحق فيها لابن الراهن حيث كان المرتهن معترفا 
بها لابن الراهن؟ 
أجاب 
لا يُقضَى لمُدَّع بمجرد دعواه بدون إثبات شرعي. 
1 والله تعالى أعلم 
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يفف 

[51 71 شعبان سنة ١7574‏ 

سئل في رجل وضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية مدة تزيد عن 
عشرين سنة. وهو يزرعها وينتفع بها من غير منازع له فيها تلك المدة» ثم مات 
وتركها لابنه. فهل إذا كان له عمة وأرادت منازعته فيها مدعية أن الأرض لأمها 
متعللة بورقة قديمة بيدها مقطوعة الثبوت. فأنكر الابن المذكور دعواها لا 

أجاب 

نعمء لا تجاب العمة المذكورة لانتزاع الأرض من ابن أخيها بمجرد ما 
ذكر. 

[77]75117 شعبان سنة ١754‏ 

سئل في رجل استلم من آخر أرضا وتركها له باختياره. فصار يزرعها 
ويدفع ما عليها من الخراج لجانب الميري؛ ومكنه الحاكم من تلك الأرض 
وألزمه بدفع ما عليها من البقاياء وكتبت عليه في دفتر التكليف المعهود عندهم. 
واستمرت تحت يده مدة حياته نحو خمس عشرة سنة؛ وتوفى هذا الرجل 
واستولاها بعده ورثته الذكور نحو ثلاث سنين. فهل إذا أراد من كانت تحت 
يده الأرض قبل تلك المدة نزعها من أيديهم لا يجاب لذلك؟ خصوصا مع 
حضو ره تلك المدة وتركه ولم ينازعه مع عدم المانع له. وتبقى تحت أيدي 
المذكورين؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك اختياراء فإذا تركها الرجل 

المذكور تلك المدة باختياره لا يكون له معارضة واضع اليد عليها. 
































و7ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
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١١7 شعبان سنة‎ 7١9]7514[ 
سئل ني رجل مات عن ابن ذكر وإناث» وترك أرضا أميرية وضع الابن‎ 
يده عليهاء ولذلك الابن أرض أميرية لنفسه خاصة غرس فيها شجراء ثم مات‎ 
الابن عن ابن فأخذت الإناث ما يخصهن في تركة والدهن. وادّعَين على ابن‎ 
الابن المذكور بأن لهن حقا فيما غرسه من الشجر ني الأرض التي باسمه خاصة‎ 
بطريق الميراث عن والدهن. فهل إذا لم يُْيْنَ الاستحقاق بوجه شرعي لا عبرة‎ 

بدعواهن؟ 
أجاب 
ماغرسه الابن المذكور في أرضه الخاصة به من ماله لنفسه يكون لورثته 
بعد وفاته» وليس لورثة أبيه معارضة ورثته في ذلك بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[51] 59 شعبان سنة ١7574‏ 
سئل في أخوين في معيشة واحدة مات أكبرهما عن ثلاث زوجات. وأربع 
بنات وابن بالغين» وأربع بنات قاصراتء فتزوج الأخ الثاني إحدى زوجاته. 
ووضع يده على جميع ماتركه من أموال ومواش وأرض أميرية» وضم الابنّ 
البالغ إليه» وصار يتصرف في ذلك مدة حتى مات عن زوجتين. وبنت بالغة 
وثمانية أولاد ذكور وإناث قصر. فوضع ابن أخيه البالغ يدّه على جميع الأطيان 
الأميرية التي كانت باسم أبيه في دفتر التكليف. وعلى جميع ما تركه أبوه وعمه. 
وصار يزرع الأرض ويؤدي خراجها بعد أن قيدت عليه في ديوان الناحية» فأرادت 
زوجة أبيه التي تزوجها عمه قسمة جميع المتروك عن زوجها من أموال وعقار 
ومواش والأرض الأميرية عليها وعلى أولادها القصر بالفريضة الشرعية. فهل 
لايجري التوارث ني الأرض الأميرية» ويكون الحق فيها للابن البالغ حيث كان 
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”23> 
قادرا على القيام بزرعها وأداء أموالها؟ وتمنع الزوجة المذكورة من معارضته 
في الأرض الأميرية والحال هذه؟ 
أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» والأحق والأولى بها 
بعد موت واضع اليد عليها أبناؤه الذكور القادرون على زراعتها ودفع مؤنها 
الأميرية» وصرحوا بآن الأرض الأميرية كأرض الوقف لا تقسم"". 

واللّه تعالى أعلم 

[5570؟]"؟ رمضان سنة ١757‏ 

سئل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أميرية عن أبيه» ومسحت على 
أبيه من قبله. فوضع رجل يده عليها في غيبة المستحق, ثم حضر المستحق 
وطلبها من واضع اليد فسلم له البعض وادعى أن البعض الآخر رهن على ستة 
عشر ريالا دفعها لوالده قبل موته. ولا بينة له على ذلك. فهل والحال هذه يجبر 
واضع اليد على تسليم باقي الأرض للمستحق المذكور ولاعبرة بدعواه بدون 
بينة شرعية؟ 

أجاب 

يؤمر واضع اليد على أرض غيره بِرّدّهًا إليه حيث كان مقرا له بهاء ولم 
يوجد من ربها ما يفيد سقوط حقه عنهاء وليس لواضع اليد الرجوع عليه بما 
ادعاه من الدين المذكور بدون إثباته بطريق شرعي. 

وأكذة تعالى أعلم 

[١7571؟]‏ ه رمضان سنة ١757‏ 

سثل في رجل له جزء في ساقية وأربعة أفدنة طين بجوارها عن أبيه 
وأجداده. فصار عليه مبلغ من مال الطين المذكور, فدفعه عنه جماعة وأخذوا 


.١18 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١ ( 
































ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
خض 


الطين غاروقة حكم الأصول الجارية. فهل إذا قدر على دفع المبلغ المذكور 
للجماعة المذكورين له أخذ طينه منهم أم لا؟ 
أجاب 
لصاحب الحق في الطين المذكور استرداده من واضع اليد عليه إذا 
لم يوجد ما يفيد سقوط حقه منه» ويلزمه أداء ما دفعوه عنه بإذنه من الدين» 
ويؤمرون برفع أيديهم عن الطين وتسليمه لربه والحال هذه حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
[؟7575]ه رمضان سنة ١757‏ 
سئل في امرأة وضعت يدها على قطعة أرض زراعة أميرية بعد موت أبيها 
من مدة ثلاث وثلاثين سنة. وهي تزرعها وتنتفع بها من غير منازع ولا مدافع 
لها فيهاء والآن يدّعِي ابن عمها المشاهِد لتصرفها تلك المدة بأنه يستحقها عن 
عبن نهل لايجاب للك ولا سايم واه يدقن له الملة ويتع بن 
معارضتها فيها بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 























نعم» لا تسمع الدعوى بما ذكر والحال هذه. 

[*81757 رمضان سنة ١757‏ 

سئل في رجل مات عن زوجة؛ وعن ابنين وعن ثلاث بنات» وتحت يده 
قطعة أرض زراعة رهنا على قدر معلوم من الدراهم. فهل والحال هذه تكون 
دراهم الرهن من جملة التركة تقسم على جميع الورثة بالفريضة الشرعية وليس 
للذكور الاختصاص بها دون الإناث؟ 
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أجاب 
ماتركه الميت من الدين بعد قبضه يقسم بين جميع ورثته كسائر متروكاته. 
وليس لأحدهم الاختصاص به بدون مخصّص شرعي. 
[7575]/ رمضان سنة ١757‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة عن أبيه. فوضع إنسان يده عليها 
وادعى أنه دفع عنها غاروقة بموجب وثيقة معه فيها أسماء شهود مبتين. فهل 
لايُعمل بتلك الوثيقة ودعواه دفع الغاروقة باطلة حيث لم يكن له بينة ويُمكن 


صاحب الأرض منها؟ 
أجاب 
نعمء لا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات شرعاء ولا يعول على صك 
من غير إثبات. 


واللّه تعالى أعلم 

١1١57 رمضان سنة‎ ٠١ ]76575[ 

سكل في إخوة لهم قطعة أرض زراعة أميرية عجزوا عن زراعتها فتركوها 
لرجل أجنبي. وأسقطوا حقهم منها له من مدة سبع سنين بموجب وثيقة بيده 
ابنة المضمون بالبينة الشرعية» والآن يريدون منازعته وأخذها منه منكرين 
للإسقاط المذكور. فهل لا يجابون لذلك حيث كان هناك بينة تشهد به. ولا 
عبرة بإنكارهم له إذا تحقق ما ذكر؟ 

أجاب 

ليس لمن تحقق منه إسقاط حقه من أرض الزراعة الأميرية باختياره 

معارضة المسقّط له بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
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٠١ ]7575[‏ رمضان سنة ١7١574‏ 
سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الفرانسة غاروقة على قطعة أرض 
زراعة أميرية بموجب وثيقة بيد المرنهن. فهل إذا أراد رب الأرض افتكاكها 

يلزمه أن يدفع بدل الدين فرانسة؛ أو بسعر يومها من القروش؟ 
أجاب 
يلزم المدين دفع مثل ما عليه من الدين بعد تحققه فقه عليه بالوجه الشرعي 

[/17؟765] ١5‏ رمضان سنة ١7١57‏ 
سئل ني رجل مات عن ثلاث بنات». وعن ابن ابن عم وتحت يده أرض 
التركة ته تقسم على ورثة الميت ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية» وليس لابن ابن 

العم معارضة البنات في ذلك بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
جميع ماتركه المتوفى المذكور مما يورّث عنه شرعا يقسم بين ورثته 
بالفريضة الشرعية» وللورثة المطالبة بما لمورثهم من الدين» وما تحصل منه 
يقسم بينهم كباقي المتروكات. 

١5 17557[‏ رمضان سنة ١757‏ 
ستا في رجل مات عن بنت. وابن أخ * شقيقء وترك ما يورث عنه شرعاء 
ومن جملة ما تركه قطعة أرض أميرية» فاستولى عليها ابن الأخ مدة خمس 
سنوات بإذن الحاكم» وبعد ذلك مانت ت البنت وتركت زوجا لهاء فنازع الزوج 
ابن الأخ في الأرض. فهل لا يكون لزوج البنت استحقاق ني الأرض المذكورة؟ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















لحف 
أجاب 
لا معارضة لزوج المرأة بعد وفاتها فيما كان بيد أبيها من الأرض الأميرية 
بدون وجه شرعى. 


[5؟755] ١5‏ رمضان سنة ١١57‏ 
من الدراهم. فهل للراهن دفع دراهم الرهن وافتكاكها من يد المرتهن» ويؤمر 
المرتهن بدفعها للراهن حيث كان معترفا بأن الحق له فيها؟ 
أجاب 


حيث كان الحق في الأرض المذكورة ثابتا للرجل المذكور يؤمر واضع 
اليد عليها بتسليمها له والحال هذه ويؤمر المدين بدفع ما عليه من الدين لربه. 

١757 رمضان سنة‎ ١5 ]7650[ 

سثل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة تلقاها عن أبيه من مدة 
تزيد على ثلاثين سنة وحفر فيها بئراء ثم تركها وغاب إلى جهة بعيدة فأعطاها 
شيخ البلد لرجل آخر وضع يده عليهاء وصار يتصرف فيها مدة عشرين سنة 
فادعى الآن رجل على واضع اليد أن الأرض حقه عن أبيه. وأن أباه كان رهنها 
لوالد الغائب على قدر معلوم بذمته. ومعه بينة تشهد بذلك. ويريد أخذها من 
واضع اليد فأنكر واضع اليد دعواه وجحدها. فهل لاايجاب لأخذها من واضع 
اليدء ولا تسمع الدعوى منه حيث كان حاضرا ومشاهدا لتصرف واضع اليد 
وهو ساكت من غير منازعة ومن غير مانع يمنعه؟ 
































و7لححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























3 
أجاب 
نعم» لا تسمع دعوى الرجل المذكور بعد مضي هذه المدة إن كان الواقع 
ماهو مسطور. 
وائة تكالل أعلم 


٠١ ]76*1[‏ رمضان سنة ١157‏ 
سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية من مدة ثماني 
عشرة سنة وهو يزرعها وينتفع بها من غير منازع له فيها تلك المدة تلقاها عن 
خاله. والآن يدعي رجل حاضر ومشاهد لتصرف واضع اليد بآن له حقا فيها. 
فأنكر واضع اليد دعواه. فهل لا يجاب لذلك ولا تسمع دعواه بعد مضي هذه 
المدةق ويمنع من معارضته فيها بدون وجه شرعيء وإذا تعلل ذلك المدعي بأن 

له حقا فيها بالميراث عن خاله وأمه لا عبرة بتعلله المذكور؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى والحال هذه ولا توارث في الأرض الأميرية. 
واللّه تعالى أعلم 

[181705957 رمضان سنة ١757‏ 
سئل في امرأة تلقت طين زراعة عن أبيها عن جدهاء ومكثت تزرعه خمسا 
وعشرين سنة مع تمكين الحاكم لها ني تلك المدد المتطاولة؛ ثم الآن يريد رجل 
نزع الطين منهاء ويقول: إن جدي ابن عم جدكء وأنا ذكر وأنت أنثى. فهل لا 

يمكن من نزع الطين منها والحال هذه؟ 

أجاب 
نعم لا يمكّن من ذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















[ 8175659 رمضان سنة ١757‏ 

سثل في امرأة كانت واضعة يدها على فدان طين أميري مدة سنين» وهي 
تزرعه مع زوجها إلى أن توفيت سنة /174» فوضع يده زوجُها على الفدان 
المذكورء وصار يزرعه لنفسه إلى الآنء والآن يدعي ابن عم الزوجة بالفدان 
الطين المذكورء ويطالبه برفع يده عنه حيث إنه ابن عمها وهو العاصب لها. مع 
أن المدعي مشاهد لتصرف الزوج المذكور في الطين المذكور من بعد وفاتها 
وهو ساكت ولم ينازعه. كما أنه لم ينازع هو ولا أبوه من قبله المرأة المذكورة 
مدة وضع يدها. فهل والحال هذه يمنع المدعي المذكور من دعواه ويصير 
الطين حق الزوج؟ 

أجاب 

لا معارضة لعاصب الزوجة مع واضع اليد على الفدان المذكور حيث 

كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[5 181757 رمضان سنة ١757‏ 

سئل في أختين شقيقتين لهما قطعة أرض زراعة أميرية رهنتاها بيد رجل 
أجنبي عنهما على مبلغ من الدراهم من مدة سبع سنينء والآن أرادتا افتكاكها 
منه فادعى الإسقاط منهما له فأنكرتا دعواه. فهل إذا لم يثبت دعواه الإسقاط 
بالبينة الشرعية لا يجاب لذلك, ويكون لهما أخذ أرضهما منه ودفع دين الرهن 
حيث كان معترفا لهما بها؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فإذا 
كان الحق ثابتا للأختين ولم يتحقق ما يفيد سقوط حقهما منها شرعا يكون 
لهما انتزاعها من واضع اليد عليها. 

واللّه تعالى أعلم 
































و7ححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 


























[ه657؟] 7١5‏ رمضان سنة ١١57‏ 

سئل ني رجل مات عن ابن ابن عم عاصب. وعن أختء وله قطعة أرض 
زراعة أميرية فوضع ابن ابن العم يده عليهاء وصار يزرعها مدة خمس عشرة 
سنن ومكتله الحاكم منهاء فأرادت الآن أخت الميت أن تجعل الأرض ميراثا 
عن أخيها وتأخذها من ابن ابن العم العاصب بطريق الميراث. فهل لا تجاب 
لذلك ولا ميراث ني أرض الزراعة الأميرية» وليس للأخت معارضة ابن ابن 
العم في ذلك حيث مكنه الحاكم منها؟ 

أجاب 
لاحق للأخت المذكورة في تلك الآأرض الأآميرية والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[5353] 35 رمضان سنة ١757‏ 

سئل ني أرض فلاحة غير قابلة للزراعة لجماعة أسقطوا حقهم منها 
اختيارا من غير إكراه لآخر بحضرة بينة» فصار الآخر يصلحها ورَّرَعَهًا مدة, 
فلما صارت قابلة للزراعة أرادوا الرجوع عليه وأخذ الأرض منه. فهل ليس لهم 
ذلك إذا ثبت الإسقاط بالوجه الشرعى؟ 

55 

ليس لمن تحقق منه إسقاط حقه من أرض الزراعة الأميرية باختياره 

الرجوع فيما أسقطه بدون وجه شرعي. 
وَالَنه تعالى أعلم 

١157 رمضان سنة‎ 7٠١ ]76371/[ 

سئل في أطيان زراعة أميرية عاطلة رماها الحاكم على بلدة أخرى 
بجوارهاء فدفعها أهل البلد لرجل مقيم ني بلد الطين بعد عرضه على أربابه 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ا 
أرفرف 


وامتناعهم من أخذه, فوضع يدّه الرجلٌ المذكورٌ سبع عشرة سنة وأصلحه 
وأنقى خرسه. والآن ادعى جماعة من الحاضرين المشاهدين لتصرف واضع 
اليد بعضهم يدّعِي أنه أولى بالإسقاط. وبعضهم يدعي أن له حقا فيه بالإرث. 
فهل والحال هذه لا تسمع دعواهم ولا إرث في الأطيان الأميرية؟ 
أجاب 

لا توارث في الأرض الأميرية؛ فلا يقضى لمدعيها بجهة الإرث» ويسقط 
الحق منها بالترك اختياراء فليس للجماعة المذكورين معارضة واضع اليد على 
تلك الأرض والحال هذه. 

[7578]ل/ا شوال سنة ١١578‏ 

سئل في امرأة تملك دارين» ولها بعض أرض زراعة أميرية بيدها ممسوحة 
باسمهاء فباعت عقارها المذكور لبناتها الثلاث في حال صحتها وسلامتها بثمن 
معلوم. وقَبَضْئَهُ وحُرْنَهُ حال حياتهاء وأسقطت حقهًا من أرض زراعتها لبناتها 
الثلاث أيضا قبل موتها بأربع سنين بموجب حجج شرعية من القاضي بذلك 
ثابتة المضمون. ووضعن أيديهن على ما ذكر حال حياتها. ثم مانت الآن عن 
بناتها الشلاث؛ وعن ابن عم, فأراد أن يجعل ماذكر تركة عنها. فهل لا يجاب 
لذلك إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعيء ويكون الحق فيها لبناتها خاصة دونه 
ويمنع من معارضتهن بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا ثبت البيع والإسقاط من المالكة لبناتها الثلاث المذكورات» واستوى 
ذلك شرائط الصحة واللزوم حال صحة المالكة لا يكون لابن العم المذكور 
معارضتهن في ذلك بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 





























موحي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
3 
الشظففك 


[81754 شوال سنة ١757‏ 

سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية مدة ثلاثين سنة. 
ثم بعد ذلك ادعى شخص أجنبي بأن هذه الأرض له كان دفعها لواضع اليد 
رهناء وأنكر واضع اليد دعواه ولا بينة له على دعواه» بل اعتمد ني ذلك على 
ححجة مقطوعة الثبوت. فهل لا عبرة بهذه الدعوى والحال هذه ولا يعول على 
هذه الححة؟ 


























آأجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعيء وبفرض العذر هنا لا يعمل بمجرد الخط فلا يقضى 
بصك بدون إثبات مضمونه شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 
[417550 شوال سنة ١١578‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة عن أبيه» صار يزرعها ويدفع خراجها 
لجهة الديوان أكثر من سبع عشرة سنة» فأسقط حقه فيها لآخر. وله جار طلب 
أخذها بالشفعة» ورفعه لدى قاضي بلدهم فمنعه من ذلك, ثم رجع وادعى بن 
له حقافي الأرض. متعللا بأن أباه كان يزرع فيها سنة ثلاث وأربعين» ويريد 
منازعة المسقط والمسقط له. فهل لا تسمع دعواه بعد ذلك على واحد منهما 
والحال هذه؟ 
أجاب 
نعم» لا تسمع دعواه وليس له معارضة واضع اليد على الأرض المذكورة 
حيث كان الأمر ما هو مذكور. 


واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















[51 417565 شوال سنة ١١578‏ 

سثل في قطعة أرض زراعة أميرية مرهونة تحت يد جماعة أسقطوا الحق 
فيها لآخرين بدون إذن من ملاكها الراهنين لها. فهل لا يكون الإسقاط فيها من 
المرتهنين بدون إذن ملاكها نافذاء ويكون لملاكها رفع يد واضعي اليد عليها 
وأخذها منهم, حيث كانوا معترفين بأن الأرض لهم ولأصولهم من قبلهم 
ويتعللون عليهم بإسقاط المرتهنين الحق لهم فيها فقط؟ 

أجاب 

نعم» لا يكون الإسقاط على الوجه المذكور نافذاء ولأصحاب الحق 
في تلك الأرض انتزاعها من واضعي اليد عليها حيث لم يوجد ما يفيد سقوط 
حقهم منها. 

[41765557 شوال سنة ١١578‏ 

سئل في رجل له أرض زراعة عجز عن زراعتها وعن القيام بوظائفها. 
وصار عليها انكسار لحهة الديوان» فتركها صاحبها باختياره وغاب» فأعطاها 
الحاكم لابن أخته ومكنه منها ودفع ما كان متجمدا عليها من مال الخراج» 
مات صاحب الأرض عن ابن غائب. فأراد رجل آخر أن ينازع واضع اليد 
فيها متعللا بأن ابن صاحب الأرض الغائب وكلَّه فى أخذها منه وبيده وثيقة 
مقطوعة الثبوت. فهل والحال هذه لآ يجاب لذلك ولا عبرة بهذه الوثيقة ويمنع 
من معارضة واضع اليد بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك والحال هذه. 
































ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
غرف 























١7/1765 5[‏ شوال سنة ١754‏ 
سثل في رجل له ثلاثة ذكور وله أرض زراعة:؛ فأعطى لكل من أولاده 
الثلاثة جانبا من أرض الزراعة» واستولى كل واحد منهم على ما أعطاه له أبوه. 
وقبضه وحازه لنفسه على حدته خاصة دون أبيه. وصار كل منهم يتصرف في 
نصيبه مدة فى حال حياة أبيه إلى أن مات الأب عن أولاده الثلاثة» ومضى على 
ذلك ست عشرة سنة» ثم بعد ذلك مات أحد الأولاد الثلاثة عن أولاده الذكور 
وعن أخويه. فأراد الأخوان منازعة أولاد أخيهما ني الأرض متعللين بأن نصيب 
أخيهما الميت ني الأرض زائد عن نصيبهما. فهل والحال هذه لا عبرة بتعللهما 
بذلك وليس لهما نقض ما أعطاه الأب لأخيهما الميت وحازه لنفسه في حال 

حياة أبيه؟ 
أجاب 
الأحق بمافي يد المتوفى ثانيا من الأرض الأميرية الخاصة به أولاده 
الذكور» وليس لعميهم معارضتهم في ذلك بدون وجه شرعي والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[ شوال سنة ١7١574‏ 


سئل في رجل بيده قطعة أرض أميرية» كان يزرعها ويدفع ما عليها 
من الأموال الأميرية» ثم عجز عن زراعتها وعما عليها من الخراجء فنزعها 
الحاكم من يده وأعطاها لرجل قادر على زراعتهاء وجَبَّرّه على دفع ما عليها 
من الخراج. فاستولى الرجل المدفوع إليه عليها سبع عشرة سنة» وهو يزرعها 
ويدفع خراجها مع إصلاح الأرض هذه المدة المذكورة» ومشاهدة الرجل 
المنزوع من يده وتركها اختياراء ثم أراد الآن الرجل المنزوع منه نزعَها ممن 
هي تحت يده. فهل والحال هذه لا يجاب لذلك؟ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

١7١78 شوال سنة‎ 7١ ]7555[ 

سئل في جماعة دفعوا لرجل قطعة أرض صالحة للزراعة ليزرع فيها. 
وأخذوا منه قدرا من الدراهم بطريق الرهن عليها. ومكثت تحت يده عشرين 
سنة. والآن يريدون أن ستردوها ويدفعوا له دراه الرهو فاشع من تكليهها 
لهم متعللا أنه اشتراها منهمء وأخرج وثيقة من يده يذكر فيها ما يدّعيه من 
الشراءء لكن لا بينة تثبت له ما في وثيقته. فهل لا يجاب لذلك ويجبر على دفع 
الأرض لأصحابها حيث لم يوجد له برهان يقوي ما يدعيه به؟ 

أجاب 

لايعمل بالخط؛ فلا يقضى بصك بدون إثبات مضمونه شرعاء وحيث 
اعترف واضع اليد بالحق في تلك الأرض للمدعين ولم يثبت عليهم ما يفيد 
سقوط حقهم منها يؤمر برفع يده عنها وتسليمها لهم حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

١7١54 شوال سنة‎ >١]75557[ 

سثئل في رجل له قطعة أرض زراعة عجز عن زراعتها ودفع خراجها. 
فتركها باختياره وخرج من البلد؛ فأعطاها الحاكم لرجل فزرعها الرجل 
المذكور ثلاث سنين وهو يدفع خراجهاء ثم رجع الرجل الأول فأراد منازعة 
واضع اليد على الأرض المذكورة» ثم حصل التوافق بينهما على إسقاط حق 
الرجل الأول لواضع اليد على الأرض منها ني مقابلة قدر معلوم من الدراهم 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
بكرف 


وحصل ذلك على يد بينة» ثم بعد ذلك أراد الرجوع عليه ودفع دراهم الإسقاط 
تعننًا منه. فهل إذا كان ذلك ثابتا بالوجه الشرعى لا يُمكَّن الرجل المسقط التارك 
حقه من ذلك وتبقى الأرض تحت يد واضع اليد؟ 























أجاب 

نعم لا يُمكن الرجل المذكور من ذلك والحال هذه. وتبقى الأرض 
كبن الوينتظ له 

[/51 7175 شوال سنة ١757‏ 

ستل في رجل مات عن خمسة بنين بلغ وترك ما يورث عنه شرعا من دار 
ومواش ونخيل وغير ذلك» ومن جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية. فهل 
يكون الحق ني أطيانه لأولاده الذكور بالسوية بينهم حيث كانوا واضعين أيديهم 
عليها جميعا بعد موت الأب. ولايكون لأحدهم منع الآخر منها بدون وجه 
شرعي؟ 


6 


أجاب 
نعم لا يكون لأحدهم والحال هذه المنع. 
واللّه تعالى أعلم 

[751755 شوال سنة ١757‏ 

سئل في امرأتين تملكان قطعة أرض زراعة أميرية: ثم رهنتاها تحت يد 
رجل على قدر معلوم من الدراهم» وبقيت معه مدة عشر سنين. والآن أرادتا 
انفكاكها منه. فادعى المرتهن الإسقاط منهما له على يد بينة تشهد له. والحال 
أن أحد البينة أخوه. والثاني ابن عم شيخ بلدته. فهل تقبل شهادتهما له؟ وهل إذا 
كانت الراهنتان معهما بينة تقدم على بينة المدعي بالإسقاط؟ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















غرف 
أجاب 
إذا أثبت مدعى الإسقاط اختيارا دعواه بالبينة العادلة بعد دعوى صحيحة 
قُضِيَ له مُدّعاهء ولا يمنع من ذلك كون أحد الشاهدين أخا للمشهود له والآخر 
ابن عم لشيخ البلد حيث كانا عدلين لم يقم بهما مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
[759]7554 شوال سنة ١7١7‏ 
سئل ني رجل مات عن ابن قاصرء وترك له الأب ساقية وأطياناء فوضع 
العم يده عليهاء وتصرف في رهن الساقية والأطيان لرجل أجنبي بدون ولاية 
شرعية. فهل لا ينفذ تصرفه ولا حق له فيه» ويكون للقاصر المذكور بعد بلوغه 
رشيدًا أخذها وافتكاكها ممن هي بيده حيث كان الحق ثابتا له فيها عن أبيه 
بالبينة الشرعية؟ 
أجاب 
لا ينفذ تصرف العم والحال هذه بالرهن فيما آل للقاصر المذكور عن 
أبيه إذا كان حقه في الأرض باقياء ولم يوجد ما يقتضي سقوط حقه منها. 
واللّه تعالى أعلم 
]"555٠0[‏ ؟ ذي القعدة سنة ١7577‏ 
سثل في رجلين لكل منهما قطعة أرض زراعة أميرية» تبادَلا وترك كل 
منهما حقه من أرضه للآخر باختياره من مدة عشرين سنة وزيادة» والآن يريد 
أحدهما الرجوع على الآخر. فهل لا يجاب لذلك شرعا ولايكون لأحدهما 
منازعة الآخر فيما تركه باختياره بعد مضى هذه المدة؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب كل منهما لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
































و7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
ال 























[551؟] " ذى القعدة سنة ١757‏ 

سئل في رجل مات عن بنته» وأخته. وابن عم عاصبء وله قطعة أرض 
زراعة مرهونة تحت يد رجل مكن الحاكم ابن العم منها. فهل يكون الحق في 
أرض زراعته لمن مكنه الحاكم منهاء وليس لبنت الميت ولا لأخته معارضة 


ابن العم المذكور؟ 
أجاب 
لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» والحق فيها لمن يمكنه 
الحاكم منها. 
واللّه تعالى أعلم 


[551؟] "ا ذي القعدة سنة ١74‏ 

سكل في جماعة لهم طين زراعة تركوا حقهم فيه لآخرين لعجزهم عن 
زراعته ودفع خراجه. وأسقطوا حقهم فيه لهم طائعين مختارين. ووضعوا 
أيديهم عليه وصاروا يزرعونه ويدفعون خراجه لجهة الديوان وما جعل عليه 
من التوزيع والبقايا التي وزعها الحاكم عليهم مدة تزيد على خمس عشرة 
سنة» والآن أراد أرباب الطين الرجوع عليهم فيه؛ متعللين بأنهم قادرون الآن 
على زراعته ودفع خراجه لجهة الديوان. فهل لا يجابون ذلك ويكون الحق فيه 


لواضعى اليد عليه؟ 
1 أجاب 
نعم» لا يجابون لذلك إذا كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 


[553؟7] ١١‏ ذى القعدة سنة ١١57‏ 
سثل فى رجل له قطعة أرض زراعة أميرية غير صالحة للزراعة» أسقط 
حقه منها لآخر باختياره من غير مقابل بموجب حجة شرعية من القاضى بذلك 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















3:١ 
ثابئة المضمون بيد المسقط له فبعد أن وضع يده عليها وأصلحها وصار‎ 
يزرعها وينتفع بها نحو عشر سنين من غير منازع له فيها مات المسقط عن‎ 
ابن» فأراد ابنه منازعة المسقط له وأخذ الأرض منه وبيعها له أو لغيره. فهل إذا‎ 
كان الإسقاط من أبيه ثابتا بالبينة الشرعية لا يجاب لذلك ويمنع من معارضة‎ 
المسقط له فيها بدون وجه شرعي؟‎ 
أجاب‎ 
نعم» لا يجاب لذلك إن كان الآمر ما هو مسطور.‎ 
١757 ذى القعدة سنة‎ ١؟١]7565[‎ 
بيعها لآخرء فباعها بدون القيمة. فهل لا يصح بيعها له. ولا يمسقط حقه منها‎ 
بالإكراه إذا تحقق ما ذكر؟‎ 
أجاب‎ 
إذا تحقق الإكراه الشرعي على البيع والإسقاط لا يسقط حق المكره من‎ 
تلك الأرضء ويكون له انتزاعها من واضع اليد عليها حيث لم يوجد ما يفيد‎ 
١757 ذى القعدة سنة‎ ١١ ]7666[ 
سثل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أعارها لآخر ليزرعها عارية‎ 
تحت يده فوضع المستعير يده عليهاء ثم بعد مدة طلبها منه المعير فادعى‎ 
المستعير أنه اث شتراها من المعير ولا بينة له على دعواه. فهل إذا لم يبت المدعي‎ 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
يحق 


دعواه الشراءً بالوجه الشرعي لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات ولا يسقط 
حق المعير منها بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
يسقط الحق من الأرض الأميرية بتركها والإعراض عن زراعتها 
بالاختيار» فإذا لم يوجد من المعير ما يفيد سقوط حقه من تلك الأرض يكون 
له استردادهاء ويؤمر المستعير والحال هذه برفع يده عنها. 
واللّه تعالى أعلم 
١5 ]1555[‏ ذي القعدة سنة ١754‏ 
سئل في أختين شقيقتين واضعتين أيديهما مع أمهما على قطعة أرض 
زراعة أميرية من طين أبيهما مدة تزيد على ثلاثين سنة» وهما ينتفعان بها بالزرع 
والمشاركة عليها من غير منازع لهما فيها هذه المدة. والآن تريد ورثة عمهما 
المطلعون على تصرفهما هذه المدة نزعه منهما متعللين بالقرابة وبأن النساء لا 
حق لهن ني الأطيان. فهل لا تجاب ورثة العم لذلك بعد مضي هذه المدة, ولا 
يكون لهم نزع الأطيان من البنتين المذكورتين ولا عبرة بتعللهم المذكور؟ 
أجاب 
ل توارث في الأرض الأميرية» فليس لوارث العم المذكور والحال هذه 
معارضة واضعتي اليد على تلك اللأرض. 
واللّه تعالى أعلم 























[لاهه؟] ١6١‏ ذى القعدة سنة ١757‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية عجز عن زراعتها ودفع 
خراجها لجهة الديوان وترك حقه منهاء والحاكم دفعها لرجل وضع يده عليها 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















رذق 
وصار يزرعها ويدفع خراجها لجهة الديوان مدة تزيد على خمس عشرة سنة. 
وأسقط حقه منها لآخر. وهذا الآخر حفر فيها بئرّا ووضع يده عليها نحو سنتين 
وهو يزرعها ويدفع خراجها لجهة الديوان» والآن أراد مَن ترّكَّها أولا أخذها من 
واضع اليد عليها متعللا بأنه قادر الآن على زراعتها ودفع خراجهاء والحال أنه 
حاضر موجود ومشاهد لتصرف واضع اليد ولمن كان قبله ولم دع ولم ينازع. 
فهل لا تسمع دعواه بعد ثبوت تركه لها والحال هذه؟ 
أجاب 
يسقط الحق من الأرض الأميرية بتركها بالاختيار» فليس لمن تركها 
بالاختيار معارضة واضع اليد عليها. 
واللّه تعالى أعلم 
١7 1564[‏ ذي القعدة سنة ١774‏ 
سئل في رجل مات عن زوجته. وعن بناته. وعن أولاد أخيه الذكورء وترك 
ما يورث عنه شرعاء ومن جملة متروكاته أطيان زراعة أميرية مرهونة بيده. دفع 
عليها قدرا معلوما من الدراهم غاروقة. فهل والحال هذه يكون للإناث أخذ ما 
يخصهن من دراهم الغاروقة وليس لآولاد العم الذكور منعهن من ذلك؟ 
أجاب 
لبنات المتوفى مطالبة مدين أبيهن بما يخصهن في الدين بعد ثبوته بالوجه 
الشرعي. 


١١57 ذى القعدة سنة‎ ١9]7559[ 


القاصرء فوضع رجل يده عليها وأخذ الابن القاصر في حجره وتربيته» وصار 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
33> 


يزرع الأرض إلى أن بلغ القاصرء ثم بعد بلوغ القاصر رشيدا دفع له الأرض 
وتركهاله باختياره. فوضع الابن المذكور يده على الأرض وصار يزرعها 
ويدفع خراجها وينتفع بها لنفسه مع حضور الرجل المذكور ومشاهدته له وهو 
ساكت من غير نزاع ومن غير مانع مدة تزيد على عشرين سنة. فهل والحال هذه 
لا يمككّن الرجل المذكور من نزعها من واضع اليد؟ 























أجاب 
نعم لا يمكن الرجل المذكور من انتزاع تلك الأرض من واضع اليد 
عليها والحال هذه. 


[ '' ذي القعدة سنة ١777‏ 
سئل في رجلين لكل منهما قطعة أرض زراعة أميرية تبادلا وترك كل منهما 
حقه من أرضه للآخر باختياره» ووضع كل منهما يده على ما أخذه وزرعه. فهل 
إذا أراد أحدهما الرجوع ونقض المبادلة لا يجاب لذلك. وإذا تعلل بأنه بذر 
البذر في الأرض ولم ينبت لا عبرة بتعلله؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[ زذي القعدة سنة ١7747‏ 
سئل في رجل مفقود لا يعلم مكانه ولااموته ولا حياته. وله قطعة أرض 
زراعة أميرية تركها باختياره حال خروجه من بلده. فوضع رجل من أقاربه يده 
عليها وصار يزرعها ويدفع خراجها وينتفع بها لنفسه وابنه من بعده كذلك من 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















5 
مدة أربع وعشرين سنة من غير منازع له ولأبيه من قبله تلك المدة. فهل إذا 
ادعت الآن أقارب الغائب بأن لهم حقا فيها بطريق الإرث عن قريبهم الغائب 
يجابون لذلكء. ولا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية؟ 
أجاب 
نعم» لا يجابون لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[5"؟' ذي القعدة سنة ١777‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية» أسقط وترك حقه منها لآخر 
باختياره من مدة ست وعشرين سنة في نظير مبلغ من الدراهم بموجب وثيقة بيد 
المسقط له ثم مات المسقط عن ابن ابن فأراد منازعة المسقط له ونزعها منه 
منكرًا للإسقاط. فهل إذا كان الإسقاط ثابتا بالبينة الشرعية لا يجاب ذلك. وإذا 
أراد ابن الابن أن يرد شهادة البينة متعللا بقرابتها للمشهود له. وأن بينه وبينها 
خصومة ومنازعة والحال أنه لادم ولا قذف ولاشتم ولاضرب بينه وبين البينة 
لآ يجاب لذلك وتقبل شهادتها بالإسقاط؟ 
أجاب 
نعمء لا يجاب ابن الابن المذكور لانتزاع الأرض من واضع اليد عليها 
والحال هذه. وقرابة غير الولاد لا تمنع الشهادة. 
واللّه تعالى أعلم 
737١ ]157[‏ ذي القعدة سنة ١7577‏ 
سثل في رجل مات عن زوجته. وابنين وبنتين» وترك ما يورث عنه شرعا 
من عقار ونخيل ونقود ومواش. فهل يكون جميع ما تركه الميت لورثته 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
:”> 


المذكورين: للزوجة منه الثمن» وما بقي لأولاده للذكر مشل حظ الأنثيين ما 
عدا أرض زراعته الأميرية يكون الأحق بها والأولى بنوه الذكور القادرون على 
زراعتها ودفع خراجها؟ 























أجاب 

يقسم بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين» ولاتوارث في الأرض الأميرية 
والأحق بزراعتها بعد موت واضع اليد عليها أبناؤه الذكور حيث كانوا قادرين 
على زراعتها ودفع ما عليها من المؤن. 

[517555”؟ ذى القعدة سنة ١757‏ 
بعد ذلك مات عن ورثة فوضع أحد الورثة يده عليها وصار يزرعها مدة. ثم 
عجز عن زرعها ودفع الخراج الموظف عليهاء فأعطاها لرجل آخر باختياره 
ماعليها لجهة الديوان. ثم بعد تلك المدة أسقط حقه من الأرض المذكورة 
مستحقها الراهن لواضع اليد عليها الآن. فهل إذا أراد أحد الورثة الذكور نزعَها 
من واضع الادعليها معدلا بأنها يجيت باسحو مورنه لا يجان لاك نيد 
أسقط مستحقها حقه منها لواضع اليد عليها الآن. وقد تركها الوارث المذكور 
باختياره كما ذكر؟ 


وطاع 


0 


أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط وللترك اختيارا على 
فرض ثبوت الحقء فليس لمن تحقق منه تركها باختياره معارضة واضع اليد 
عليها بدون وجه شرعي. 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















[1576] 3 ذي القعدة سنة ١7577‏ 
سئل ني رجل واضع يده على فدان طين زراعة ونصف. وهو يتصرف 
فيهما مدة تزيد على ثماني عشرة سنة بالزرع وغيره لنفسه دون غيره. فالآن ادعى 
رجل أنه يملك الطين المذكور ويريد رفع يد واضع اليد عنه. فأنكر واضع اليد 
دعواه مع أنه كان حاضرا ني البلد. ومشاهدا لتصرف واضع اليد تلك المدة ولم 
يعارض ولم ينازع. فهل لا تسمع دعواه؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سن إلا في الوقف والإرث 
ووجود عذر شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
3 (ذي القعدة سنة ١777‏ 


خراجهاء فوزعها الحاكم على رجل آخر وجَبَرَهِ على دفع ما عليهاء فوضع 
ذلك الرجل يده عليها وصار يزرعها وينتفع بها من مدة سبع عشرة سنة من غير 
منازع له فيها تلك المدة. والآن يريد رجل من أقارب التارك لها مشاهد لتصرف 
واضع اليد نزعها منه. فهل لا يجاب لذلك ولا تسمع دعواه بعد مضي هذه 
المدة حيث كان متعللا بمجرد القرابة مع وجود من هو أقرب منه» ومع وجود 
ابن التارك المذكورء ولم ينازع واضع اليد في هذه الأرضص؟ 
أجاب 

نعمء لا يجاب الرجل المذكور لنزع الأرض من واضع اليد إذا كان 

الواقع ما هو مسطور. 
































و7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
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[551 387 ذي القعدة سنة ١7577‏ 
سئل في ثلاثة إخوة يستحقون جانب طين زراعة» أسقطوا حقهم فيه 
لرجل في نظير قدر معلوم من الدراهم» ووضع المسقط له يده عليه وصار يزرعه 
مدة من السنين. فالآن ادعى المسقطون أن لهم أولاد أخ يستحقون فيه حصة, 
ويريدون بذلك إبطال الإسقاط مع عدم منازعة الأولاد. فهل إذا ثبت الإسقاط 
بالبينة يكون صحيحا؟ 
أجاب 
يسقط الحق من الآرض الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فلا حق 
للإخوة المذكورين ني تلك الأرض حيث ثبت الإسقاط والترك منهم لها 
بالاختيار» ولا تسمع دعواهم بما ذكر والحال هذه. 
وَالله تعالى أعلم 
7*١ ]7554[‏ ذي القعدة سنة ١757‏ 
سئل في رجل يملك ساقية وأشجارا وله أرض زراعة أميرية مات عن ابن 
غائب» فوضع شيخ البلد يده على ذلك ثم بعد مدة حضر الابن وأراد أخذ ما 
تركه الأب له فمنعه شيخ البلد من أخذه؛ متعللا بآن أباه أسقط حقه من ذلك 
له بموجب وثيقة بيده غير ثابتة المضمون بالبينة الشرعية» فأنكر رب الأرض 
والساقية دعواه. فهل لاعبرة بدعواه المجردة عن الإثبات. ويكون للابن 
المذكور أخذ ما تركه له الأب إذا تحقق ما ذكر؟ 
أجاب 
يُقضَى للابن بما يستحقه ميراثا عن أبيه؛ وهو أولى بما تركه أبوه من 
أرض الزراعة الأميرية الحالية عن حق القرار أيضا إذا لم يوجد منه ما يفيد 
سقوط حقه منهاء ولا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات الشرعي. 
انل تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















>33: 

[ 4 ذي الحجة سنة ١7١77‏ 

سكل في رجل مات عن أولاده الذكور البلّْه وترك لهم ساقية وأطيانا 
فوضع شيخ البلد يده على ما ذكر وتصرف فيه بالبيع لرجل أجنبي في غيبتهم 
بدون إذنهم ورضاهم. فهل لا ينفذ تصرفه. ويكون لهم فسخ البيع وإبطاله 
واسترداد المبيع من المشتري حيث كان الحق ثابتا لهم فيه عن أبيهم بالبينة 
الشرعية؟ 

أجاب 

يتوقف بيع ملك الغير وإسقاط منفعة أرضه الأميرية بدون إذنه على 

إجازة المالكء» فإن أجازه نفذ وإن رده بطل. 
واللّه تعالى أعلم 

[ 4*2 ذي الحجة سنة ١7١77‏ 

سثل في رجل له أرض زراعة أميرية» أسقط حقه منه لابنيه مناصفة في 
حال حياته وصحته وسلامته بحضرة بينة» وصار كل منهما يتصرف فى نصيبه 
حال حاة أيه منة سين : تم عات عن ايل المدكورين فادعن أبن غم لهما 
بأن أباهما أعطاه من أصل الطين المذكور فدانا ونصمًا قبل موته. فأنكرا دعواه 
ذلكء والحال أنه لم يحصل منه قبض ولا حيازة في حال حياة أبيهما. فهل لا 
يجاب لذلك شرعا ويمنع من منازعتهما في طينهما بدون وجه شرعي حيث لا 
بينة له على مدعاه مع الإنكار؟ 

أجاب 
نعم» لا يجاب ابن العمة لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
































و7لححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























[ 4 ذي الحجة سنة ١777‏ 

ور را وي باجو الي لاك ييف تطم | رصي زراعية أليريه 
وقدرها فدان وأربعة عشر قيراطاء وأَخدٌ والده في النظام من ابتداء سنة 298 
وكان المدعي صحبة والده حتى حضر بالناحية الآن لبلده بعد وفاة أبيه. فوجد 
رجنل واضيعا باعل الأرضن المذكور#مدعيا أله اشتدراها والتدو مق والد 
المدعي بمبلغ من الدراهم بموجب وثيقة» ولا بينة له على ذلك فأنكر الوارث 
دعواه المذكورة. فما الحكم في ذلك؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الآميرية بإهمالها وترك زراعتها بالاختيار» 
فإذاترك المدعي ووالده زراعتها تلك المدة بالاختيار لا يكون للمدعي 
معارضة واضع اليد عليها وإلا فله المعارضة. 

واللّه تعالى أعلم 

[ ؛ ذي الحجة سنة ١777‏ 

سئل في جماعة تحت أيديهم أطيان عجزوا عنها وعن زراعتها في سنة 
»4٠‏ فرماها الحاكم على جماعة آخرين من الفلاحين ووزعها عليهم وأعطاها 
لهم ووضعوا أيديهم عليهاء وصاروا يزرعونها ويدفعون خراجها لغاية سنة 
”: ثم عجزوا عنها أيضا فرماها الحاكم على رجل آخرء وأسقطوا حقهم فيه 
باختيارهم للرجل المذكورء ومضى على ذلك نحو أربع سنين إلى الآن. ثم 
بعد هذه المدة كلها أراد بعض أصحاب الأطيان الذين عجزوا عنها في سنة 4٠‏ 
معارضة واضع اليد الآن وأخذ أطيانهم منه والدعوى فيها. والحال أن الأطيان 
المذكورة كانت خرسا لا تصلح للزراعة فصارت صالحة للزراعة. فهل لا 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















"١ 
يجابون للرجوع ولا يكون لهم فيها حق بعد هذه المدة والترك اختياراء لا سيما‎ 
وهم حاضرون ومشاهدون للتصرف وساكتون؟‎ 
أجاب‎ 
نعم» لا يجابون لانتزاع الأرض من واضع اليد عليها والحال هذه.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 
١777 لاذي الحجة سنة‎ ]7 517 [ 
سكل في أخوين شقيقين واضعين أيديهما على قطعة أرض زراعة أميرية‎ 
عن أبيهما من مدة خمس عشرة سنة وزيادة» ثم مات أحدهما عن أخيه الشقيق»‎ 
وعن ابن قاصرء فوضع يده الأخ الشقيق على الأرض جميعها مدة من السنين»‎ 
ومكنه الحاكم منها. وصار يزرعها ويدفع ما عليها لجهة بيت المال» وخرج‎ 
الابن القاصر من البلد هاربا ولا يعلم مكانه ولا موته ولاحياته. فهل والحال‎ 
هذه إذا أراد شيخ البلد نزع الأرض من الأخ المذكور بدون وجه شرعي لا‎ 
يجاب لذلك ويمنع من معارضة واضع اليد؟‎ 
أجاب‎ 
ليس لشيخ البلد نزع الأرض المذكورة من واضع اليد عليها والحال هذه‎ 
بدون وجه شرعي.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 
١757 ذي الحجة سنة‎ ]75[ 
سئل في رجلين لكل منهما قطعة أرض زراعة أميرية أعار كل منهما أرضه‎ 
للآخر ليزرعها عارية تحت يده. فهل إذا أراد أن يرجع كل منهما ني عاريته‎ 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
”3 


يجاب لذلك. ويجبر كل منهما على رد العارية لربهاء وإذا ادعى أحدهما أنها 
مؤبدة ولم يبرهن عليها لآ عبرة بدعواه؟ 
أجاب 























نعم للمعير الرجوع في عاريته واسترداد الأرض المذكورة ما لم يوجد 
منه ما يفيد سقوط حقه منها. 
واللّه تعالى أعلم 
[51/6؟] ٠١‏ ذي الحجة سنة ١777‏ 
سكل في أرض خراجية بين رجلين يزرعانها مناصفة» ويدفعان خراجها 
لجهة الديوان» قسمت فاختص كل منهما بحصة منها فأحدهما أسقط حقه 
لرجل في مقابلة دراهم دفعها له» وكتبت في الديوان باسمه ونزل عنها المسقط 
نزولا شرعيّاء وتولى عليها المعطى له وصار يزرعها لنفسه. ثم لما مات 
المسقط تعرض له الرجل الآخر الذي كان شريكا للمسقط وأراد أن يأخذ 
الحصة من الأرض من المسقط له. فهل يمنع من التعرض له حيث أسقطت له 
من مستحقها وكتبت في الديوان على اسمه؟ 
أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فحيث 
أسقط من له الحق فيها حقه لآخر يكون حق زراعتها للمسقط له. 
واللّه تعالى أعلم 
3١٠ 3[‏ ذي الحجة سنة ١7577‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية رهنها بيد آخر على مبلغ من 
الدراهم» فتركها المرتهن وتّسَحَب من بلده فوضع رجل أجنبي يده عليها. فهل 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















ردلا 
إذا أسقط الراهن حقه منها لواضع اليد عليها في نظير مبلغ من الدراهم بموجب 
وثيقة ذلك يصح إسقاطه. وعليه دفع الدين لربه إذا حضر من غيبته؟ 
أجاب 
المسقّط له. وله الرجوع بدّينه على مدينه. 
[لالاه؟] ”١‏ ذى الحجة سنة ١١57‏ 
سثل في رجل مات عن زوجته. وعن بنت أخته» وكان يمستحق في حال 
حياته منفعة قطعة أرض زراعة أميرية» وبعد موته تداينت وارثتاه المذكورتان 
دنا من رجل أجنبي» ورهنتا عند الدائن حجج هذه الأرض فقط دون الأرض. 
فهل لاعبرة برهن الحجج المذكورة: ولايكون للدائن حق ني الأرض المذكورة 
والحال هذه؟ 
أجاب 
ليس للدائن المذكور حق في الأرض المذكورة والحال ماذكرء ولا عبرة 
برهن الحجج بل لا عبرة برهن الأرض الأميرية. 
00 لحجحة سنة ١١54‏ 
ل 0 


عليها وأسقطت حقها من القطعة الأخرى للفرقة ة الأخرى حال كونهم متراضين 
على ذلك» وتصرف كل واحد فيما استولى عليه بغرسه أشجارا ونخيلا مدة 
































وحححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
30> 























تزيد على إحدى وعشرين سنة. ثم الآن أراد بعضهم نقض ما وقع بينهم من 
قسمة المراضاة والرجوع فيما أسقط حقه فيه من غير وجه شرعي. فهل لا 


يجاب لذلك والحال هذه؟ 
أجاب 
نعمء لا يكون لأحدهم الرجوع على الآخر فيما هو بيده إذا كان الواقع 


[161/9] 75 ذي الحجة سنة ١774‏ 

سئل ني رجل واضع يده على أرض زراعة أميرية وعلى ساقية مدة تزيد 
على ثلاثين سنة» وهو ينتفع بذلك المدة المذكورة من غير معارض ولا منازع, 
والآن ادعى عليه جماعة من أهل تلك الناحية بن الساقية لهم ويريدون أخذها 
من يده» والحال أنهم حاضرون ومشاهدون لتصرفه وانتفاعه بالأرض والساقية 
المدة المذكورة؛ ولم يذّعُوا ولم ينازعوا من غير مانع شرعي يمنعهم من ذلك. 
فهل لا تسمع دعواهم والحال هذه؟ 

أجاب 
نعم» لا تسمع دعواهم بما ذكر بعد مضي هذه المدة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[77]7560 ذي الحجة سنة ١777‏ 

سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية تلقاها عن أمه 
من مدة ثمان وأربعين سنة» وهو يزرعها وينتفع بها من غير منازع له فيها تلك 
المدة» تعدى عليه شيخ بلده وأخذ جانبا منها بدون وجه شرعي متعللا بآن 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















هه" 
الحق له فيهاء فأنكر واضع اليد دعواه. فهل لا يجاب لذلك ويجبر شيخ البلد 
على رد الأرض لربها حيث كان الحق ثابتا له فيها؟ 
أجاب 
إذا كان الحق في الأرض المذكورة ثابتا للرجل المذكور لا يجاب شيخ 
[78]7581 ذى الححة سنة ١١54‏ 
سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية تلقاها عن أبيه مدة 
تزيد على عشرين سنة؛ فادعى الآن رجل على واضع اليد أن الأرض حق عم 
ميت له وأن عمه الميت كان رهنها عند عم واضع اليد» ويريد المدعي أخذها 
من واضع اليد بطريق الميراث عن عمه الميت. فهل والحال هذه لآ يجاب 
لذلك ولا ميراث ني أرض الزراعة الأميرية» ويمنع المدعي من معارضة واضع 
اليد فيها بدون وجه شرعي؟ سيما وقد مكنه الحاكم منها. 
أجاب 
نعم» لا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فليس للرجل المذكور 
حق في هذه الأرض بطريق الإرث عن عمه. 
[78]17585 ذى الححة سنة ١١54‏ 
: 0 3 7 
في نظير مبلغ معلوم من الدراهم. ووضع يده عليها مدة من السنين وهو ينتفع 
بزراعتهاء ثم حكم في البلد حاكم فأخذ منه الأرض غصبًا وتعديّاء ثم توفي 
































وص7ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
كه" 


الحاكم وترك الأرض لأربابها. فحضر رب الأرض المذكورة وأراد وضع يده 
عليهاء فعارضه بعض أهل بلده وأراد منعه عنها. فهل إذا ثبت بطريق شرعي 
استحقاقه لها ولم يوجد منه ما يفيد سقوطه بوجه شرعي لا يمنع منهاء ويكون 
الحق له فيها خصوصا وبيده حجة مشتملة على ختم القاضي وشهود يشهدون 
بذلك؟ 























أجاب 
إذا كان حق رب الأرض ثابتًا له فيها بالوجه الشرعيء ولم يوجد منه ما 
يفيد سقوط حقه منهاء لا يكون لأحد معارضته في ذلك بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[*781758 ذي الحجة سنة ١7577‏ 
سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية تلقاها عن أبيه 
مدة تزيد على ثلاث وعشرين سنة وهو يتصرف فيهاء فأراد الآن رجل أخذها 
من واضع اليد متعللا بأنها حق عم ميت له. ويريد أخذها منه بطريق الميراث 
عن عمه المذكور فأنكر واضع اليد ذلك. فهل والحال هذه لا ميراث ني أرض 
الزراعة الأميرية ويمنع من معارضة واضع اليد لاسيما مع حضور المدعي في 
البلد ومشاهدته تصرف واضع اليد فيها بالزرع وغيره بلا منازعة مع التمكن 
تلك المدة؟ 
أجاب 
لايجري التوارث ني أرض الزراعة الأميرية» فليس للرجل المذكور 
أخذها من واضع اليد بدعوى الإرث عن عمه المذكور والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















0*٠ ]7585[‏ ذى الحجة سنة ١١57‏ 
صاحب الحق فيها مدة سنين» وهو يصلحها ويدفع خراجها إلى الديوان, 
فادعى عليه رجل من أهل البلد مشاهد لتصرف واضع اليد ولتصرف المسقط 
له مع تركه لذلك اختيارا أن هذه الأرض كانت له سابقاء وقايض عليها بأرض 
أخرى بدلها من رجلء وهذا الرجل أعطاها لغيره بالإسقاط. وهذا الغير أعطاها 
لواضع اليد بالإسقاطء ويريد أن يرجع ني المقايضة الأولى وينقض ما حصل 
بعدها متعللا بأنه لم يأخذ بدلها من الأولء والحال أنه لم يكن قوله صحيحا. 
فهل لا يكون له الرجوع على واضع اليد الآن بأخذ الأرض منه حيث كان 
تاركا للأرض المذكورة باختياره مدة من السنين مع مشاهدته لهذه التصرفات 
وإسقاطه حقه منها للأول إلى أن آلت لواضع اليد الآن وأخذه لبدل ذلك كما 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فليس 
لمن تحقق منه ذلك بالوجه الشرعي معارضة المسقط له ولا واضع اليد عليها 
بدون وجه شرعي. 

[86مه؟] “٠‏ ذى الحجة سنة ١١574‏ 

سئل في امرأة تستحق منفعة أطيان زراعة» جعلت لها وكيلا عنها في زرعها 
وغيره. وأذنته بأن يستبدل جانب طين بدلها فاستبدل من رجل آخر قطعة أرض 
بدلهاء ووضع كل منهما يده على ما استبدله من الآخرء وصار كل يتصرف فيه 
بالزرع وغيره مدة ثمان سنين. فهل والحال هذه إذا أراد أحدهما إبطال المبادلة 
المذكورة وأخذ طينه من الآخر لا يجاب لذلك؟ 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























أجاب 
يسقط الحق في أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختيارّاء فليس 
لمن تحققت منه المبادلة والإسقاط اختيارا لآخر معارضة المسقط له في ذلك 
والحال هذه بدون وجه شرعي. 


[5085] "ا محرم سنة ١7579‏ 


سئل في رجل مات عن أولاده الذكور القصر وترك ما يورث عنه شرعاء 
ومن جملة ما تركه قطعة أرض زراعة أميرية» فادعى رجل بأنه وصي عليهم 
ووضع يده على جميع ما تركه الأب وعلى أطيانه» واعترف بحضرة بينة بأن 
الطين للأيتام وأنه وصي عليهم. والآن بلغوا وأرادوا منعه من التصرف فادعى 
بأنه اشترى الأطيان من أبيهم. فهل إذا كان إقراره ثابتا بالبينة الشرعية بأن الطين 
لهم لا عبرة بدعواه الشراء من أبيهم ويكون لهم منعه منه؟ 

أجاب 

يعامل المقر بإقراره» فإذا ثبت إقرار الرجل المذكور بأن الحق في تلك 
الآطيان للأولاد المذكورين يؤمر بتسليمها لهم إذا لم يتحقق ما يوجب سقوط 
حقهم منها بالوجه الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

١759 محرم سنة‎ ١ ]761/[ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية حبسه شيخ بلده وضربه ضريا 
شديداء وتصرف فيها ببيعها لرجل أجنبي بدون إذنه ورضاه. فهل لا ينفذ تصرفه 
ويكون لرب الأرض نزعها ممن هي بيده حيث كان الحق ثابتا له فيها بالبينة 
الشرعية وممسوحة عليه؟ ١‏ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فإذا 
لم يوجد من الرجل المذكور ما يفيد سقوط حقه من تلك الأرض باختياره لا 
سقط نحقه منها: 

واللّه تعالى أعلم 

[7588]؛ محرم سنة ١559‏ 

سثئل في رجل واضع يده على أرض يزرعها بالمال» فأسقط حقه منها ني 
حال حياته لزوجته على يد بينة في نظير دين لها عليه على يد بينة أيضا ووضعت 
يدها عليها. ثم مات الرجل المذكور وصارت تحت يدها نحو اثنتي عشرة سنة 
تدفع ما عليها وتزرعهاء ثم بعد ذلك جاء ابن ابن عم للميت وأراد أن ينزعها 
من يدها بطريق الميراث. فهل إذا ثبت الإسقاط والحال هذه لا يجاب لذلك؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فليس 
لابن ابن عم المسققط المذكور معارضة المسقط لها في ذلك والحال هذه. ولا 
يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية. 

واللّه تعالى أعلم 

[754] ه محرم سنة ١759‏ 

سئل في جماعة يمستحقون أرض زراعة عجزوا عن زراعتها وعن القيام 
بوظائفهاء فتركوها لجماعة باختيارهم من بلدة أخرى, ومكنهم الحاكم منها 
وصاروا واضعين أيديهم عليها مدة سبع سنين» ثم بعد ذلك أسقط واضعو اليد 
حقهم فيها لرجل آخر فوضع الآخر يده عليها وصار يتصرف فيها مدة خمس 
































و7ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
لضن 























عشرة سنة» ثم بعد هذه المدة أراد أرباب الأرض الذين عجزوا عن زراعتها أولا 
الرجوعَ فيها على واضع اليد. فهل لا يجابون لذلك حيث تركوها باختيارهم؟ 
سيما وقد مكن الحاكم واضع اليد منها. 
أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فليس 
لمن تحقق منه ذلك معارضة المسقط له بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[7690]" محرم سنة ١7559‏ 
سئل ني قطعة أرض من البحر نزل الماء عنهاء فوضع رجل يده عليها 
واستعملها في الزراعة» فبلغ الحاكم المولى على جهتهم ذلك فمسحها الحاكم 
عليه ومكنه منهاء وقرر عليه خراجها وأضافها على زمام بلد المستعول لها. 
واسعير سستنياز لها مده شع عتكره بين ومو يدقع جراجها من كين فارع 
له فيها هذه المدة. والآن يدعي رجل أنها له متعللا بأنها تتبع أرضا له على 
شاطئ البحر فأنكر واضع اليد دعواه. فهل بعد مْضِي تلك المدة لا عبرة بتعلله 
المذكور؟ 
أجاب 
ليس للرجل المذكور نزع الأرض من واضع اليد عليها والحال هذه 
بدون وجه شرعى. 


6 


[1 محرم سنة ١7194‏ 


سئل في رجل له أطيان أميرية ممسوحة عليه أعطى شخصا جانبا منها 
بالغاروقة بمبلغ معلوم من الدراهم, فأراد أخذها منه وأعطاه دراهمه. فامتنع 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















كه 
متعللا بأن معه حجة إسقاط, فطلب منه إثباتها بالبينة الشرعية فلم يثبت» 
وبعض البينة ظهر أنه كان غائباء والآخر جحد الشهادة وسلمت الأرض 
لمالكها وزرعها ذرة. فهل إذا لم يثبت ذلك بالوجه الشرعي لا عبرة بمجرد 
الحجة وتبقى الأرض بيد مالكها ولا تنزع منه إلا بثبوت ناقل شرعي؟ 
أجاب 
لا يُقضَى بمجرد الخط بدون إثبات مضمونه شرعاء فلا تنزع تلك 
[5917؟]4 محرم سنة ١779‏ 
سثئل في رجل واضع يده من بعد والده على أرض خراجية مدة تزيد على 
خمس وثلاثين سنة:» والحال أنه ليس ذا شوكة يخشى بأسه. ادعى عليه رجل 
آخر من الناحية بأن هذه الأرض المُدعَى بها ملك وأثر لوالده. وأنها كانت 
مرهونة تحت يد والد المدعى عليه ولم يبرهن على ذلك. والمدعي ليس 
بغائب ولا قاصر تلك المدة إلى الآن. فهل والحال هذه لا تسمع دعواه ويمنع 
من النزاع فيها؟ 
أجاب 
لا تنزع الأرض الأميرية من واضع اليد عليها بمجرد دعوى ذلك الرجل 
[*569] 1 محرم سنة ١7579‏ 


ومن جملة متروكاته قطعة أرض زراعة أثرية» فوضع رجل أجنبي يده عليها 
































و7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
خض 


بغير وجه شرعيء وادعى أنه أسقطها له أبوهم قبل موته وأظهر ورقة مقطوعة 
النبوت. فهل لااعبرة بدعوى الرجل المذكور المجردة عن الإثبات شرعاء 
ويكون الحق فيها لأبنائه المذكورين القادرين على زراعتها؟ 
أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فإذا 
أثبت الرجل المذكور دعواه الإسقاط يكون الحق في تلك الأرض له وإلا فلاء 
وصرحوا بأن الأحق بالأرض الأميرية أبناء المتوفى عنها القادرون على زراعتها 
ودفع مؤنها لجهة بيت المال إذا لم يوجد ما يفيد سقوط حقهم منها"'". 

واللّه تعالى أعلم 























١759 محرم سنة‎ ١]7559[ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية عجز عن زراعتها ودفع خراجها. 
فوزعها الحاكم على رجل آخر وجبره على دفع ما عليهاء فوضع ذلك الرجل 
يده عليها وصار يزرعها وينتفع بها ست عشرة سنة من غير منازع له فيها تلك 
المدة مع مشاهدة صاحب الأرض له ني التصرف ولم ينازعه. فالآن يريد وارث 
تارك الأرض نزعها من واضع اليد بعد مضي المدة المذكورة. فهل لا يجاب 
لذلك وتبقى تحت يد واضع اليد؟ 

أجاب 

لاتوارث في الأرض الأميرية» فلا يجاب الوارث المذكور لانتزاع تلك 
الأرض من واضع اليد عليها والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 


.١156 الفتاوى الخيرية ؟/‎ )١( 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















ينض 

١779 محرم سنة‎ ١١ ]7596[ 

سئل في أخوين كل منهما في معيشة مستقلة وحده. وأحدهما يملك منفعة 
قطعة أرض عبرتها ثلاثة أفدنة: مكث مدة طويلة يزرعها ويدفع مالها إلى الديوان 
وكانت قد مسحت عليه. ثم أعطى لأخيه المذكور فدانا منها على سبيل العاريّة 
يستعين بزراعته على معاشه. وأنه متى أحب أن يأخذه منه أخذه. فأعطى ذلك 
الأخ المستعير بعض ذلك الفدان لرجل أجنبي على سبيل الإسقاط ني حال غيبة 
الأخ المستحق عن البلد. وجحد مِلكٌ أخيه لمنفعة ذلك الفدان. فهل إذا حضر 
المستحق وأثبت أن الحق له ني الفدان المذكورء وأنه ممسوح عليه وأنه كان 
عاريّة ولم تمض مدة تمنع سماع الدعوى يكون إسقاط المستعير باطلاء والحق 
في الفدان لمستحق الأرضص؟ 

أجاب 

إذا ثبت الحق في أرض الزراعة الأميرية لمدعيها بالطريق الشرعيء ولم 

يوجد منه ما يفيد سقوط حقه منها يؤمر واضع اليد بردها له حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

[65؟] ١6‏ محرم سنة ١779‏ 

سثل في رجل له قطعة أرض أميرية أنشأ فيها ساقية من ماله الخاص به 
وصار واضعا يده عليهاء وكان له أب فقير ضمه هذا الابن إليه في معيشته» وصار 
ينفق عليه حتى مات الأب عنه وعن بنات أيضا في معيشة أزواجهن. ثم بعد مدة 
جاءت البنات تَدَّعِين على أخيهن أن الساقية ملك أبيهن وأنه الذي أنشأها من 
ماله فطلب مَن رفِعَت إليه الدعوى بينة منهن على دعواهن؛ فشهدت بأن الابن 
هو الذي أنشأها من ماله دون أبيه لفقره إذ ذاك, ولم يوجد لهن بينة شرعية تشهد 
































وح7حححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
33> 


بمقنضى دعواهن. فهل والحال هذه لا يكون لهن حق في تلك الساقية» ويكون 
الابن هو المختص بها وبالأرض حيث عجزت البنات عن بينة تطابق دعواهن؟ 
أجاب 
نعم» لا يكون للبنات حق في الساقية المذكورة ولا ني الأرض والحال ما 
ذكر. 























١6 ]7691/[‏ محرم سنة ١159‏ 
ثم أراد أخذ أرضه ودفع الدراهم؛ فادعى قدرًا معلوما من الريالات المعاملة, 
فأنكر المرتهن دعواه وادعى أن هذا القدر من الريالات الفرانسة. وأتى بحجة 
فيها محو وكشطء والحال أن بينتها ميتة. فهل لا يعمل بتلك الوثيقة بدون ثبوت 
مضمونها شرعا؟ 
أجاب 
لا يحكم بصّك لم يتحقق مضمونه شرعا. 


علايى 


١١ ]1594[‏ محرم سنة ١759‏ 
سئل ني رجل ادعى على آخر بأن والد المدعي حال حياته أسقط حقه 
من منفعة طين زراعة للمدعى عليه المذكور في مقابلة مبلغ معلوم من الدراهم 
بالجبر عنه والإكراه من مدة أربع عشرة سنة» ومات والده بعد الإسقاط في 
سنة خمس وخمسين.ء والمدعى عليه ينكر ذلك ويقول إنه من مدة تزيد على 
خمس عشرة سنة وسبعة أشهر أخذ الطين المذكور من والد المدعي بالإسقاط 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















م 
الشرعي بالطوع والاختيار في نظير مبلغ من الدراهم دفعه له» وأنه توفي في سنة 
خمس وخمسينء فإذا أقام كل منهما بينة بدعواه مَن المقدم من البينتين؟ 
اجات 

على فرض تحقق الإكراه المذكور شرعا فسكوت المكرّه وابنِه بعد 
زوال الإكراه المدة المذكورة عن المعارضة لذي اليد مع عدم المانع وتركه 
لحقه اختيارًا موجب لسقوط حق المدعي المذكورء فليس له معارضة ذي اليد 
واقعان عدب ْ 

واللّه تعالى أعلم 

١779 محرم سنة‎ ١9 ]1549[ 

سئل في قطعة أرض زراعة أميرية م مشتركة بين رجل وابني أخيه. أسقط 
العم حقه من نصيبه في مقابلة مبلغ من الدراهم, وأسقط أحد أولاد الأخ حقه 
من نصيبه ونصيب أخيه بالوكالة عنه في مقابلة مبلغ من الدراهم, والآن يريد 
الموكل المذكور منازعة المسقط له في نصيبه منكيرًا لتوكيله لأخيه. فهل إذا كان 
هناك ببنة شرعية تشهد بتوكيل الأخ لأخيه في جميع شئونه لا يجاب ذلك. ولا 
عبرة بإنكاره ويمنع من معارضة المسقط له فيما بيده إذا تحقق ما ذكر؟ 

أجاب 

نعمء لا يجاب الأخ الموكّل المذكور لذلك إذا ثبت التوكيل بالإسقاط 

را 
واللّه تعالى أعلم 

١759 محرم سنة‎ ٠١ 15٠[ 

سكل في جماعة واضعين أيديهم على أرض خراجية تلقّوْهَا عن آبائهم 
وأصولهم من مدة مديدة» وهم وأصولهم متصرفون فيها وينتفعون بها ويدفعون 
































و7لححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
”7 


ماعليها من الخراج لجهة الديوان ولم ينازعهم أحد. قام الآن جماعة يدَّعُون 
على واضعي اليد عليها أنها كانت لأصولهم, وأن واضعي اليد عليها متعدون 
بوضع أيديهم وأصولهم من قَبْلء والحال أن المدعين مشاهدون لتصرف 
واضعي اليد في الأرض المذكورة ولم يمنعهم من الدعوى مانع شرعي. فهل 
إذا ادَّعَوا على واضعي اليد بين يدي القاضي واحتجوا بإقرار واضع اليد بأن 
الأرض كانت لأصول المدعين» وأن أصولهم أسقطوا لأصولهم الحق فيها. 
لا يعتبر احتجاجهم بذلك ولو ثبت الإقرار بذلك؛ لسقوط حقهم بتركهم لها 
تلك المدة ومشاهدتهم زراعة الغير لها ولو كانت في الأصل لأصولهم. ولا 
يحكم بانتزاعها لعجز المقر بماذكر عن إثبات الانتقال لأصوله لصيرورة الحق 
لواضع اليد تلك المدة المديدة بالترك اختيارا فيها مع مشاهدة زراعة الغير لها؟ 
أجاب 

في الفتاوى الخيرية نقلاعن الزاهدي والقنية: «له حق القرار في أرض وقف 
أو سلطانية» ويتصرف فيها غيره وهو يراه ولم يمنعه ليس له حق الاسترداد)0"©. 
اه ثم قال: «فإذا كان هذا فيمن له حق القرار فما بالك بالمزارع الذي ليس له 
حق القرار وهو المسمى بالكردار»”"» وهو أن يحدث المزارع في الأرض بناء 
أو غراسا أو كبسا بالتراب» فإذا تحقق الترك من المدعين بالاختيار سقط حقهم 
من تلك الأرض ولا يجري فيها التوارثء فلا يحكم بانتزاعها من واضعي اليد 
عليه والحال هده 























١159 محرم سنة‎ ١01[ 
سئل في ساقية مشتركة بين بني أعمام بالميراث عن أصولهم, وبيد كل‎ 
منهم قطعة أرض زراعة أميرية تركها له الأب» وهو يزرعها ويدفع خراجها‎ 


.١51/-155 الفتاوى الخيرية ؟/‎ )١( 
01 المرجع السابق»‎ (0 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















يحض 


مدة من السنين. والآن يريد أحدهم التعدي عليهم ونزع الأرض منهم بدون 
وجه شرعي. فهل لا يجاب لذلك ويمنع من معارضتهم في أرضهم بدون وجه 
شرعي حيث كان الحق ثابتا لهم فيها عن أصولهم؟ 
أجاب 

لاينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت» فلا يجاب الرجل المذكور 

لانتزاع الأرض من واضع اليد عليها لاود وبحه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[4]5701” محرم سنة ١559‏ 

سئل في أربعة إخوة كانوا مجتمعين في معيشة واحدة وكسب واحد. فأراد 
ثلاثة منهم مقاسمة أخيهم الرابع فيما بأيديهم من مواش وأمتعة وأرض زراعة 
أميرية» وجرت القسمة بينهم في جميع ماذكر بعد تقويمه سوى الأرض أرباعاء 
وكان عليهم مبلغ من الديون لآخرين يبلغ مقدار قيمة ما اقتتسموه تقريباء فترك 
الثلاثة المذكورون لأخيهم الرابع نصف ما بأيديهم من أرض الزراعة اختياراء 
وأسقطواله حقوقهم فيه في نظير التزامه بنصف ما عليهم من الديون» واستولى 
المسقّط له على ما ترك له من الأرضء. وصار يتصرف فيه بالمزارعة والاستغلال 
ودفع ما عليه من الخراج مدة تبلغ ست سنينء ولم ينازعوه فيما تركوه له من 
الأرض في تلك المدة. فهل والحال هذه إذا أراد المسقطون حقوقهم من أرض 
الزراعة لأخيهم التاركون لها اختيارا رجوعهم عليه وأخذ ما تركوه له من 
الأرض لا يمكنون من ذلك شرعا ولا يجابون له؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فليس 

لمن تركها باختياره أو أسقط حقه منها معارضة واضع اليد عليها بدون وجه 
واللّه تعالى أعلم 
































و7ححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
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[4]5077؟ محرم سنة ١159‏ 

سئل في رجل وكل ابنه وكالة مفوضة في جميع شئونه وسافر إلى جهة. 
فأسقط الابن المذكور الحق من قطعة أرض زراعة أميرية لأبيه لرجل أجنبي 
بعوض وتركها له باختياره من مدة تزيد عن ثلاثين سنة. والآن يريد الابن 
المذكور إبطال الإسقاط متعللا بأن أباه كان حيّا إذ ذاك. فهل لا يجاب لذلك 
حيث كان بينة تشهد بأن الابن وكيل عن أبيه وكالة مفوضة في ذلك وغيره إذا 
تحقق ماذكر؟ 

أجاب 

لا خصومة للابن المذكور مع المسقّط له والحال هذه حيث أسقط له ما 

ذكربناء:علن أنهبوكيل عن أنيه فى ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

[4 ]74 محرم سنة ١159‏ 

سئل ني رجل مات عن ابنين» وترك قطعة أرض زراعة أميرية» فوضع 
أحدهما يده عليها ومسحت عليه ثم بعد ذلك مات عن ابنين قاصرين فوضع 
وصيهما يده عليها بالولاية لهماء ثم بعد بلوغهما وضعا أيديهما على أطيانهما 
الممسوحة على أبيهما وذلك في مدة تزيد على عشرين سنة» فادعى عمهما الآن 
بأن له حقا ني الأرض المذكورة إرثا عن أبيه» فأنكر المدعى عليهما دعواه. فهل 
لا تسمع دعواه بعد تركه لها باختياره تلك المدة» ولا يجري التوارث ني الأطيان 
الأميرية؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك اختيارا ولا يجري فيها 

التوارث. 
واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















كف 

١159 محرم سنة‎ ١41705[ 

سئل في رجل نحت يده قطعة أرض زراعة رهن على قدر معلوم من 
الدرامم مسحت عليه ثم بعد ذلك عجز المرتهن عن زراعتها وعن القيام 
بوظائفها فتركها لصاحبها طائعا مختارا وسامحه من دراهم الرهن. فوضع 
صاحب الأرض يده عليهاء وصار يتصرف فيها مدة تزيد على ثلاثين سنة 
ثم بعد هذه المدة أراد ابن المرتهن الرجوع ني الأرض على ابن الراهن. فهل 
والحال هذه لا يجاب لذلك حيث ثبت بالبينة الشرعية أن مورثه تركها لمورث 
واضع اليد طائعًا مختارًا وسامحه من دراهم الرهن؟ 

أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك حيث كان الأمر ما هو مذكور بالسؤال. 
والله تعالى أعلم 

[37]70 محرم سنة ١759‏ 

سئل في امرأة لها أوسية مانت عن أخ شقيق, فأخذ نصقها بأمر الديوان 
على أنها فلاحة وكلفت باسمه. ووضع عليها الخراج لانحلالها وصيرورتها 
كباقي الأطيان الأميرية بالناحية ووضع يده عليهاء ثم بعد ذلك أسقط حقه من 
منفعة الأرض المذكورة وتركها باختياره في حال صحته وسلامته لرجل أجنبى 
في مقابلة مبلغ من الدراهم بموجب حجة شرعية بيد المسقّط له ثابتة المضمون 
بالبينة الشرعية. فبعد أن وضع المسقط له يده عليها وزرعها شارك فيها رجلا 
سنة. فمات المسقط المذكور فأراد الشريك مقاسمة المسقط له متعللا بأنها 
صارت محلولة بموت المسقط. فهل إذا كان الحال كما ذكر وكان الإسقاط 
والترك بالاختيار ثابتا بالبينة الشرعية لا يجاب الشريك ولاغيره من الأجانب 
لذلك. ولاعبرة بتعلله المذكور ويمنع من معارضة المسقط له فيها بدون وجه 
شرعي؟ 
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و7ححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
01 























أجاب 

نعم لا يجاب الشريك المذكور ولاغيره لانتزاع الأرض من المسقط له 

حيث كان الأمر ماهو مذكور. 
واللّه تعالى أعلم 

[7017] 77 محرم سنة ١759‏ 

سئل في رجل يستحق أطيانا خراجية توني عن ولد بالغ رشيد قادر على 
زراعتها ودفع ما عليها لبيت المال. وعن ولد رضيع عاجز عن ذلك. فاختص 
بها الرشيد وزرعها لنفسه ومكّنه الحاكم منهاء ثم توني البالغ عن ولد بالغ 
رشيدء ثم توفي الولد الرضيع عن أمه. وأخيه لأمه. وابن أخيه البالغ الرشيد. 
فهل يكون المستحق لتلك الأطيان ابن الابن البالغ الرشيد حيث كان فيه قوة 
لزراعتها ودفع ماعليها من الخراجء وليس للأخ من الأم معارضته الآن لآن 
الأطيان الخراجية لا تورث؟ 

أجاب 

لاتوارث في الأرض الأميرية» فليس للأخ لأم أخذ شيء من تلك الأرض 

بجهة الإرث. 
وإئله تعالى أعلم 

[170 77 محرم سنة ١759‏ 

سئل في رجل مات عن زوجة؛ وابن صغير منهاء وترك قطعة أرض زراعة 
أميرية» وللصغير جد لأم» وضع الجد المذكور يده على الأرض نحو عشرين 
سنة هو يزرعها ويدفع خراجهاء فمات الابن المذكور بعد بلوغه وتركه اختيارا 
عن أمه. وزوجته؛ وعمتيه» فنازعن الجدَّ» وأرَدْنَ مقاسمته في الأرضء وترافعن 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















ا 
معه لدى القاضي فصالح بينهم على أن الجد يعطي ويترك لكل منهن جزءا من 
الأرض»ء فأعطى وترك لكل منهن جزءا معلوماء وتراضوا على ذلك بموجب 
وثيقة شرعية بذلك من مدة سنتين. والآن تريد كل من العمتين والزوجة الرجوع 
على الجد ونقض الصلح والتراضي المذكورينء وأخذ باقي الأطيان من الجد 
متعللات بأن الطين لهن بالميراث. فهل لا يُجَبْنَ لتقض الصلح الحاصل على 
يد القاضيء ولا يجري التوارث ني أرض الزراعة الأميرية؟ 
أجاب 

لا بجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» وليس للنسوة المذكورات 

معارضة واضع اليد المذكور والحال هذه بجهة الإرث. 
واللّه تعالى أعلم 

[10 محرم سنة ١159‏ 

سئل في رجل له أرض زراعة ترك حقه منها لآخر. وأسقطه له في نظير 
دراهم معلومة القدر طائعا مختارا بشهادة البينة الشرعية» ثم بعد ذلك ادعى 
آخر أن المسققط أسقط له حقه فيها ثانيا بعد الإسقاط الأول بقدر معلوم. 
فهل إذا ثبت ببينة شرعية أن الإسقاط والترك صدر للأول في تاريخ سابق على 
الإسقاط الثاني طائعا مختارا يكون الحق ني الأرض للأول ولاعبرة بالإسقاط 
الثاني الصادر بعد الأول؟ 

أجاب 

نعمء لاعبرة بالإسقاط الثاني والحال هذه. فليس للمسقط له ثانيا 

معارضة الأول بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
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١759 محرم سنة‎ "٠1511١[ 
سئل ني طين مات مالكه ولاعاصب له من الذكور يقوم مقامه. فأعطى‎ 
شيحٌ البلد هذا الطين لرجل من أهل بلدته لأجل زراعته ودفع ماله لجانب‎ 
الميري بأمر الحاكم, فأخذه الرجل ووضع يده عليه وصار يزرعه مدة من‎ 
السنين ويدفع ماله للديوان» والآن أرادت بنت المتوفى نزع الطين من واضع اليد‎ 
متعللة بأنها ترث هذا الطين» وهي أحق من واضع اليد بالوراثة. فهل لا إرث‎ 
لهاء ولا ينزع الطين من واضع اليد بتمكين الحاكم سيما وقد أصلح واضع اليد‎ 

هذا الطين للزراعة لكونه كان خرسًا؟ 


أجاب 
لاتوارث في الأرض الأميرية» فليس لبنت مزارعها بعد وفاته أخذ شيء 
منها بجهة الإرث. 
واللّه تعالى أعلم 


١١59 صفرسنة‎ ١]5711+1[ 
سثئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أسقط حقه منها بلفظ البيع‎ 
في نظير مبلغ من الدراهم أخذه المسقط من المسقط له بموجب حجة شرعية‎ 
بذلك من مدة عشرين سنة؛ ثم مات المسقط عن أولاد. فأراد أولاده إبطال‎ 
الإسقاط متعللين بأن البيع في الأطيان الأميرية باطل. فهل إذا كان الإسقاط ثابتا‎ 

من مورثهم بالبينة الشرعية لا يجابون لذلك ولا عبرة بتعللهم المذكور؟ 
أجاب 
نعم لا يجابون لذلك والحال هذه وإن صدر الإسقاط بلفظ البيع؛ 
لأنه مَجَاز عن الإسقاط ولما فيه من الترك الاختياري» وهو مس قط للحق من 
الآرضء وإن كانت حقيقة البيع لا تصح لعدم ملك رقبة الأرض التي آلت 
لوت الما لموارههاء 
واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















7 صفر سنة ١759‏ 

سئل في رجل بيده قطعة أرض زراعة أميرية مرهونة تحت يده على مبلغ 
من الدراهم غاروقة» فزرعها المرتهن ذرة ببذره الخاص به. فهل إذا مات 
الراهن عن ورثة» وأرادت ورثته دفع الدين ومشاركته في الذرة لا يجابون لذلك, 
بل يختص رب الذرة به ويكون الزرع لزارعه خاصة؟ 

أجاب 

نعم لا يجابون لأخذ شيء من الذرة المذكورة والحال هذه؛ ثم إن كانت 
الورثة من الأولاد الذكور فلهم انتزاع الأرض المذكورة بعد موت أبيهم إذا لم 
يوجد منهم ولا من أبيهم ما يفيد سقوط حقهم منهاء وإن لم يكونوا كذلك 
فالحق فيها لمن يمكنه الحاكم منها. 

واللّه تعالى أعلم 

[5]” صفر سنة ١759‏ 

سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية من مدة تنسع عشرة 
سنة. وهو يزرعها ويدفع خراجها وينتفع بها لنفسه من غير منازع ولا مدافع له 
فيها تلك المدة. والآن ادعى عليه رجل بأنها عاريّة فأنكر واضع اليد دعواه. 
فهل إذا لم يثبت دعواه بالوجه الشرعي لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات. 
ويمنع من معارضة واضع اليد بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

نعمء يمنع المدعي من معارضة واضع اليد على تلك الأرض والحال 

هذده. 


واللّه تعالى أعلم 
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[:5]7"1 صفر سنة ١79‏ 

سئل في أخوين في معيشة واحدة وبأيديهما أطيان يزرعانها من قديم 
الزمان» ولكل منهما أولاد معهما في المعيشة. فاقتسم الأخوان الأطيان بينهما 
مناصفة من مدة سنين» واختص كل بنصيبه وانفرد مع أولاده في معيشة وحده. 
فهل إذا طلب بعض أولاد أحد الأخوين أن يأخذ حصة من الطين جبرا متعللا 
بتكسبه وسعيه في المحل مع أبيه وعمه لا يجاب لذلك, ويمنع من منازعتهما 
شرعا حيث كان بدون وجه شرعي ولا عبرة بتعلله المذكور؟ 

أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[8]7515 صفر سنة ١759‏ 

سئل في رجل له فدان طين ودار» مات عن زوجة وابنين» فوضع المذكورون 
أيديهم على ذلك. وأجروا الطين لرجل أجنبي بقدر معلوم بموجب وثيقة بذلك 
ثابتة المضمون وأسكنوه في الدار أيضاء واستمر الحال كذلك مدة من السنين» 
ثم أرادوا رفع يده عن ذلك فامتنع» وترافعوا على يد قاضي قليوب وأقيمت 
الدعوى بين يديه. فأقر لهم بآن الطين المذكور حقهم, وادعى الشراء في الدار 
من أحد الورثة فحكم لهم القاضي برفع يده عن الطين» فوضع أيديهم الورثةٌ 
على الطين» وتركوا له الدار بموجب حجة بأيديهم من قاضي قليوب» فرجع 
ينازع بإبطال الحجة وأخذ الطين المذكور ثانيا من الورثة ولم يمتثل الحكم. 
فماذا يكون الحكم في هذه؟ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















أجاب 

الإقرار حجة على المقر فيؤاخذ بإقراره فإذا ثبت إقرار الرجل المذكور 
بأن الحق في الأرض المذكورة للمدعى عليهم يؤمر بتسليم ما أقر به لهم؛ ولا 
يصح الرجوع عن الإقرار. 

واللّه تعالى أعلم 

73 صفر سنة ١759‏ 

سئل في رجل أسقط حقه باختياره من أرض الزراعة الخراجية لولدي بنته 
القاصرين وقبل لهما والدهماء وصار يزرع والدهما المذكور الأرض مدة من 
السنين» ثم مات المسقط المذكور عن ثلاث نسوة أردن أخذ حقهن من الأرض 
المذكورة بطريق الميراث. فهل لا يجري التوارث في الأرض الخراجية؟ 

أجاب 
لا توارث في الأرض الأميرية. 
واللّه تعالى أعلم 

[51771.>7 صفر سنة ١759‏ 

سكل في رجل أسقط حقه لآخر من طين زراعة في نظير مبلغ معلوم من 
الدراهم طائعا مختارا بشهادة البينة الشرعية» ووضع المسقط له يده عليها مدة 
تزيد على خمس عشرة سنة؛ فالآن ادعى عليه ابن المسققط بعد موت أبيه بآن 
له حقافي الطين المذكور ويريد رفع يده عنه. فهل إذا أقام واضع اليد البينة 
الشرعية على إسقاط أبيه طائعا مختارا يمنع من دعواه؟ لاسيما والمدعي 
حاضر موجود مشاهد لتصرف المسقط له أكثر من خمس عشرة سنة وهو 
ساكت لم يذّع ولم ينازع من غير مانع شرعي يمنعه من ذلك. 
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أجاب 


نعم» يمنع ابن المسقط من معارضة واضع اليد على الأرض الأميرية 

تلك المدة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[517714 صفر سنة ١759‏ 

سئل في أرض خراجية مستحقة لجماعة على شاطئ نهر لبلدء تعدى عليها 
جماعة من بلدة أخرى. وبَنَوًا في تلك الأرض ساقية على ذلك النهر. وأجروا 
ماءها في الأرض المذكورة بغير إذن مستحقيها قهرا عليهم, وني ذلك ضرر بيّن. 
فهل ليس لهم ذلك ويمنعون من التعدي المذكور؟ وإذا هدم مستحقو الأرضٍ 
الساقية بعد بنائها ما يلزمهم؟ 

أجاب 

لا يسوغ حفر ساقية في أرض الغير واتخاذ قناة فيها لإجراء الماء بدون 
إذن مستحقي تلك الأرض؛ فعلى باني الساقية المذكورة أخذ بنائه وآلاته 
وتفريغ الأرض لأربايها. 

واللّه تعالى أعلم 

[9]75514 صفر سنة ١759‏ 

سئل في رجل كان له قطعة أرضٍ زراعة أميرية مات عنها ولم يكن له 
وارث ذكرء فمكّن الحاكم منها رجلا أجنبياء وصار يزرعها ويدفع خراجها 
لجهة الديوان مدة خمس سنوات,. والآن ادعى عليه رجل كان مشاهدًا لتمكين 
الحاكم منها لواضع اليد عليها ولزراعته فيها المدة المذكورة بأنَّ أباه كان شارك 
الميت صاحب الأرض فيها سنة وزرعها معه السنة المذكورة, واقتسما زرعها 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















1 
قبل موته ويريد أخذها ممن مكنه الحاكم منها بسبب ذلك وأنه أولى منه. فهل 
لا يكون له حق فيها وتكون لمن مكنه الحاكم منها ولا عبرة بدعواه هذه؟ 
أجاب 
لاحق للمدعي المذكور في تلك الأرض بمجرد تعلله بما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 

[9]5"70 صفر سنة 59؟١‏ 

سئل في جماعة وضعوا أيديهم على أرض زراعة أميرية كانت حق أقاربهم 
الميتين» فعجزوا عن زراعتها وعن القيام بوظائفهاء وصار عليها انكسار لجهة 
الديوان» فتركوها لرجل أجنبي باختيارهم ودفع لهم ما كان متجمدا عليها 
من مال الخراجء ومكنه الحاكم منها وصار يتصرف فيها مدة تزيد على ثمان 
سنين. ثم بعد هذه المدة أراد الجماعة المذكورون الرجوع فيها على واضع 
اليد؛ متعللين بأنها حق أقاربهم وأنه دفع الدراهم المتجمدة عليها من مال 
الخراج لجهة الديوان رهنا عليها. فهل لا عبرة بتعللهم بذلك حيث تركوها له 
باختيارهم ومكنه الحاكم منها؟ 

أجاب 

يسقط الحق من الآراضي الأميرية بتركها بالاختيار؛ فلا حق للجماعة 

المذكورين في تلك الأرض إن كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[” صفر سنة ١759‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية رهنها بيد آخر على مبلغ من 
الدراهم غاروقة, فزرعها المرتهن ذرة بإباحته الانتفاع بها وبذرها ببذره الخاص 
































وسهحصحي الفتاوى المهديه المحلد الرا 
و - . لر جع 
لكف 























به والآنيريد رب الأرض دفع الدين ومشاركة المرتهن في ذَرَتِِ بعد بُدُوٌ 
صلاحه. فهل لا يجاب لذلك بل يختص رب الذرة به ويكون الزرع لزارعه؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب رب الأرض لأخذ شيء من الزرع والحال هذه. 
١٠١]555[‏ 0 
يي ا ا ا 01 
ذلك أراد أحدهما نقض القسمة وإبطالها. فهل لا يجاب لذلك حيث اقتسماها 
قفسمة شرعية طائعين ين مختارّين بتراضيهما على ذلك؟ 
أجاب 
ليس لمن خصص شريكه في أرض الزراعة الأميرية بجزء معين منها 
وتركه له باختياره معارضته في ذلك بدون وجه شرعي وإن لم تجر قسمة 
الإفراز والتملك في أرض الزراعة الأميرية كالوصية بها والبيع الحقيقي كما 
صرحوا به" 
١٠6 ]5"537[‏ صفر سنة ١١59‏ 
كور ع عبر اح اا و لو رين 
ا ا 0 


.١158 الفتاوى الخيرية» ؟/‎ )١( 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















7/1 
متعللين بالقرابة للمبت المذكور. فهل لا يجابان لذلك؟ ولايجري التوارث في 
أرض الزراعة الأميرية ولا عبرة بتعللهما بالقرابة؟ 
أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فليس لأحد من الورثة 
المذكورين جميعا حق فيها بالإرث» والحق فيها لمن يمكنه الحاكم منها. 

١759 صفر سنة‎ ١7]73575[ 

سثل في امرأة لها أرض ونخلء ولها ثلاث بنات» فوهبت وأسقطت لكل 
واحدة منهن شيئا من الطين والنخل مفرزا في حال الصحة والسلامة» فقبضت 
كل واحدة منهن نصيبهاء وتصرفت فيه بعد الحيازة الشرعية مدة ثلاث سنين» 
ثم أرادت الواهبة الرجوع فيما وهبته وأسقطته بعد المدة المذكورة. فهل إذا 
ُ 2 7 ا ءًّ 1 
ثبتت الهبة مع القبض والحيازة الشرعية لا تمكن من الرجوع فيها؟ 

أجاب 

من موانع الرجوع في الهبة القرابة؛ فليس للأم الرجوع فيما وهبته لبناتهاء 
وتمنع من معارضتهن في الموهوب حيث تمت الهبة بالقبض والحيازة. 

١759 صفر سنة‎ ١7/]75575[ 

سئل في رجل مات عن ابنه وبنته» وله قطعة أرض زراعة» وضع الابن يده 
عليها بعد موت أبيه» وأسقط حقه منها لآخر ني نظير مبلغ معلوم من الدراهم 
قبضه منه. ومات الابن بعد ذلك عن أولاده ذكورا وإناثاء فأرادت أخت الميت 
أن تطالب ورثة أخيها بما يخصها من بدل أرض زراعة أبيها الذي أخذه أخوها 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
31> 


قبل موته فى نظير الإسقاط بطريق الميراث عن أبيها. فهل لا تجاب لذلك 
والحال هذه حيث لم يكن لها حق ني الأرض بوجه من الوجوه الشرعية؟ 
أجاب 
لاتوارث في الأرض الأميرية؛ فلا تجاب المرأة المذكورة لأخذ شيء 
مما ذكر والحال هذه. 























١759 صفر سنة‎ ٠١]777[ 
سنين يزرع فيها استقلالا من غير منازع كما أن أباه كان يزرعها كذلك وهي‎ 
في دفتر المساحة باسم جده. ثم ادعى بعض أقاربه أن له فيها حقا والذي منعه‎ 
من زراعتها عجزه عنها وعن دفع الخراج. فهل إذا ثبت عجزه بإقراره أو ببينة‎ 
وتركّةٌ لها اختيارا في تلك المدة مع تمكين الحاكم لمن هي تحت يده. وتمكين‎ 
أبيه من قبل لا تسمع دعواه بتلك الأرضء ولا ترفع يد واضع اليد عنها والحال‎ 
هذه. ويكون الحق فيها لواضع اليد؟‎ 
أجاب‎ 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بإهمال زراعتها وتركها بالاختيار»‎ 
فليس للرجل المذكور انتزاع تلك الأرض من واضع اليد عليها والحال هذه.‎ 
١759 صفر سنة‎ ”>7>177717[ 
سئل في رجل له أرض زراعة أسقط حقه منها لقريب له. ووضع المسقّط‎ 
له يده عليها وزرعها نحو سنة, فبعد ذلك أنكر المسقّط الإسقاط المذكور وأراد‎ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















حي 
الرجوع فيها على المسقط له. فهل إذا ثبت الإسقاط للمسقط له طائعا مختارا 
بشهادة البينة الشرعية يمنع المسقط والحال هذه. ويكون الحق فيها لواضع اليد 
عليها ولا عبرة بإنكاره؟ 
أجاب 

يسقط الحق من الأرض الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فليس لمن 

أسقط حقه منها لآخر معارضة المسقط له بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[7774]؟7 صفر سنة ١759‏ 

سكل في رجل يمك قطعة أرض بقرب جبل بعضها صالح للزراعة 
وبعضها الآخر ني حيز الجبل غير صالح لهاء ويُذْعَى عندهم بالبساط, فغرسه 
نخلا ودوما وتداول ذلك بيده ويد ورثته من بعده جيلا بعد جيل من مدة مديدة 
إلى وقتنا هذاء ثم أباح المالك الأخير النخل والدوم الذي ني البساط لآخر بدون 
مقابل لنفسه بل يدفع ماله للديوان وينتفع به وبثمره. وأمره أن لا يحدث غرس 
شيء في الأرضء فاستلمه المباح له بالتراضي من كل على ذلك ومضت على 
ذلك مدة من الزمان» ثم أراد المباح له المذكور أن يحدث في الأرض المذكورة 
غرسا من نخل ودوم وغير ذلك. فهل لا يملك ذلك من غير إذن رب الأرض» 
ويكون لربها منعه من ذلك. حيث إن الأرض باقية على ملك الذي أباح له 
خصوص النخل والدوم؟ وما الحكم فيما غرسه المباح له في الأرض بدون 
إذن مالكها؟ 

أجاب 

إذا كانت تلك الأرض مملوكة للرجل المذكور فلربها انتزاعها من واضع 

اليد عليها على الوجه المذكورء وليس لمن أبيح له ثمرة النخل التصرف في 
































ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
ذف 


الأرض ولا الغراس فيها بعد نمبى المالك له عن ذلك؛ وما غرسه فيها مملوك 


واللّه تعالى أعلم 























[3>”15579” صفر سنة ١759‏ 

سئل في أربعة إخوة كانوا مجتمعين في معيشة واحدة وكسب واحدء فأراد 
ثلاثة منهم مقاسمة أخيهم الرابع فيما بأيديهم من مواش وأمتعة وأرض زراعة 
أميرية» وجرت القسمة بينهم في جميع ماذكر بعد تقويمه سوى الأرض أرباعًاء 
وترك الثلاثة لأخيهم نصف ما بأيديهم من أرض الزراعة الأميرية اختياراء 
وصار يتصرف فيه بالمزارعة والاستغلال ودفع ما عليه من الخراج مدة تبلغ 
ست سنينء ولم ينازعوه فيما تركوه له من الأرض في تلك المدة. فهل والحال 
هذه إذا أراد التاركون لأخيهم رجوعهم عليه وأخذ ما تركوه له من الأرض بعد 
ذه ا ننده لا كروي ذلك شرها ولا يجان ل 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فليس 
للإخوة الثلاثة المذكورين معارضة أخيهم فيما تركوه له باختيارهم وأسقطوا 
حقهم منه له والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

[770] 75 صفر سنة ١759‏ 

سثل في جماعة يستحقون قطعة أرض زراعة أميرية عن أصولهم 
وممسوحة عليهم؛ أكرههم ذو شوكة على أن يسقطوا حقهم منها لجماعة 
آخرين. فهل لا يسقط حقهم منها بالإكراه» ويكون لهم انتزاعها من واضع اليد 
عليها إذا تحقق ما ذكر؟ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















ينك 
أجاب 

نعمء لاا يسقط حقهم من تلك الأرض حيث كان الإسقاط بالإكراه 

الشرعي: 
واللّه تعالى أعلم 

[" ه ربيع الأول سنة ١759‏ 

سئل في جماعة واضعين أيديهم على أرض زراعة أميرية فيها بعض نخل 
عجزوا عن زراعتها وعن القيام بوظائفهاء فأسقطوا حقهم ني الأرض لرجل 
أجنبي من بلدة أخرىء ووهبوا له النخل وقبل منهم الهبة والإسقاط؛ وصار 
يتصرف في ذلك مدة إحدى وثلاثين سنة» ثم بعد هذه المدة أراد ورثة المسقطين 
الرجوع ني النخل والأرض. فهل إذا ثبت كل من الهبة والإسقاط بالبينة الشرعية 
لا ايكون للوارثين الرجوع ني ذلك» ويمنعون من معارضة واضع اليد في ذلك؟ 

أجاب 

لا رجوع للوارث فيما وهبه مورثه حال صحته هبة صحيحة لازمة؛ ولا 
فيما أسقط منفعته من أرض الزراعة الأميرية لغيره باختياره» ويمنع من معارضة 
الموهوب المسقط له والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

[17] ه ربيع الأول سنة ١759‏ 

سثئل في أخوين في معيشة واحدة تحت أيديهما أطيان من سنة ثلاثين 
يزرعانها سوية, ثم في سنة سبع وخمسين اقتسماهاء وصار كل منهما يزرع 
نصيبه على الانفراد وحده من غير منازعة أحدهما للآخر فى هذه المدة فمات 
أحدهما. فهل إذا ادعى أحد أو لاده الآن بأنها لأبيه خاف حبذي قديمة 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
32> 























وجدها باسم أبيه خاصة لا يجاب لذلكء ولا تنزع الأرض من واضع اليد عليها 
بدون مسوغ شرعي؟ 
أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الآميرية بإهمالها وترك زراعتها بالاختيار» 
فليس لأحد الأولاد المذكورين المنازعة فيما تركه والده من تلك اللأرض 
باختياره. 

واللّه تعالى أعلم 

[1737] ه ربيع الأول سنة ١759‏ 

سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية تلقاها عن أبيه عن 
جده من مدة ستين سنة وزيادة» وهو يزرعها ويدفع خراجها وينتفع بها لنفسه من 
غير منازع ولا مدافع له فيها تلك المدة» وهو قادر على زراعتها ودفع خراجهاء 
ولم يكن عليه ديون ولا مطاليب لأحد. والآن تعدى عليه شيخ البلد مع أتباعه. 
وأكرهه على تركها له بالحبس المديد والضرب الشديد. فهل إذا ثبت الإكراه 
الشرعي المذكور يكون له أخذها من شيخ البلد المذكور واستردادها منه ولا 
يسقط حقه منها بالإكراه؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك وإسقاط الحق منها 
بالاختيار لا بالإكراه» فإذا تحقق إكراه الرجل المذكور على إسقاط حقه من 
تلك الأرض لا يسقط حقه منها. 

واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















ا 
مطلب 2 ترك العشر والخراج لصاحب الأرضء؛ وما قيل 4 ذلك. 

[735] 1 ربيع الأول سنة ١759‏ 

سئل في شخص كان تحت يده جانب أطيان مُنعَم به عليه مدة من الزمان, 
ثم توني فأنهت الورثة إلى ولي الأمر بآن مورثهم كان تحت يده جانب أرض 
بالجهة الفلانية عبرتها كذا وكذا فداناء وكان منعما عليه به من قبل ولي الأمر 
والتمسوا بقاءه لهم على ما كان عليه» فصدر أمره في ذلك الوقت بإعطائه للورثة 
إنعاما وإحسانا كما كان عليه المورث؛ وأعطي لهم سند بذلك من الديوان 
العالي بإبقاء الأطيان تحت أيديهم إنعاما وإبقاء لما كان للمورث للورثة, ثم 
بعد مدة أنهى الورثة إلى ولي الأمر يلتمسون تنزيل الأطيان المذكورة من الزمام 
فصدر الأمر كذلك طبق إنهائهم. وأعطي لهم سند تحت أيديهم من المديرية 
يتضمن تنزيل الأطيان المزبورة من الزمام حكم الأمر العالي» وقيد ذلك 
بالدفاتر. فهل تكون تلك الأرض بين جميع الورثة المنعم عليهم بها وليس 
لأحدهم الاختصاص بها دون الآخر حيث كان الإنعام من ولي الأمر عليهم 
جميعا حسب أوامره العلية وتقييد ذلك بالدفاتر الأميرية» ويكون الانتفاع بتلك 
الأرض لهم سوية؟ 

أجاب 

الانتفاع بتلك الأرض لجميع الورثة المنعم بها عليهم من ولي الأمر الذي 
له ولاية ذلك» وليس لأحدهم الاختصاص بها دون باقيهم والحال هذه. وفي 
الأشباه من القاعدة الخامسة من النوع الثاني في القواعد: ١تصرّف‏ الإمام على 
الرعية منوط بالمصلحة» وشرح هبة الله أفندي البعلي عليها: «وفي البزازية: 
السلطان إذا ترك العشر لمن هو -أي العشر- واجب عليه جاز غنيًا كان 
المتروك له أو فقيراء لكن إن كان المتروك له فقيرًا فلا ضمان على السلطان؛ 
































و7لححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
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أخذ من إنسان زكاة ماله وافتقر المزكى قبل صرف الزكاة إلى المصرف كان 
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للسلطان أن يرد عليه زكاته لما قلناء وإن كان غنيًا ضمن السلطان العشر للفقراء 
من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة؛ لأن العشر مصرف الفقراء بخلاف 
الخراج فإنه للأغنياء. انتهى ما في البزازية» لكن في الخلاصة: وأجمعوا على 
أن السلطان لو جعل العشر لصاحب الأرض لا يجوز. انتهى» وفي الظهيرية: 
ولو جعل السلطان العشر لصاحب الأرض لم يجز في قولهم جميعا. انتهى؛ 
ومثله في قاضي خان وهو مناف لما نقله عن البزازية» وهل يجوز ترك الخراج؟ 
ففي البزازية: السلطان إذا جعل الخراج لصاحب الأرض يجوز عند الثاني 
ويحل له؛ وقال محمد: لا يجوز. والفقتوى على قول الثاني إذا كان من أهله 
كالقضةة والغزاة والآئمة؛ لأنه لو أخذه وصرف إليه جاز فكذا إذا تركه ابتداء» 
وفي الحاوي القدسي: وإذا ترك السلطان خراج أرض رجل أو كرمه أو بستانه 
ولم يكن أهلا لصرف الخراج عليه عند أبي يوسف يحل وعليه الفتوى» وعند 
محمد لا يحل وعليه رده لبيت المال أو لمن هو أهل لذلك كالمفتي والقاضي 
والجنديء وإن لم يفعل أثم كما في البحر. وفي الخانية: سثل الرازي عن بيت 
المال هل للأغنياء فيه نصيب؟ فأجاب: لا إلا أن يكون عاملا أو قاضياء وليس 
للفقهاء فيه نصيب إلا فقيها فرَّعْ نفسه لتعليم الناس الفقه أو القرآن. انتهى. 
وليس مراد الرازي الاقتصار على العامل والقاضيء بل كل من فرغ نفسه لعمل 
من أعمال المسلمين» فيدخل الجندي والمفتي فيس تحقان الكفاية مع الغنى» 
ويجوز صرف الخراج إلى نفقة الكعبة. حموي. وني الفتاوى إذا ترك السلطان 
له الخراج لا ينبغي أن يقبل إلا إذا كان مصرفاء وكذا العامل إذا ترك الخراج 
على المزارع بدون علم السلطان يحل له لو مصرفاء وهل يحل الأكل من الغلة 
قبل أداء العشر والخراج؟ قيل إنه لا يحل قبل الأداء إلا إذا كان المالك عازما 
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ول 
على الآداء» وإن أكل قبله ضمن. وعن الإمام الثاني أنه لا يضمن, لكن يعتد 
ما أكل من النصابء وفي رواية أنه يترك له ما يكفى له ولعياله» وإن أكل فوق 
الكفاية ضمن». اه. ونظيره في حاشية الحموي وأبي السعود على الأشباه". 

[775] 1 ربيع الأول سنة ١759‏ 

سثئل في رجل له أولاد وله حصة في ساقية وجانب أطيان زراعة أميرية, 
فتصرف أحد البنين في بيع نصيب الأب ني الساقية وبالإسقاط ني الطين في غيبة 
الأب لرجل أجنبي بسبب تعطيل الأرض وعدم القدرة على زراعتهاء ثم حضر 
الأب وأجاز تصرف الابن بحضرة بينة شرعية من مدة إحدى عشرة سنة وزيادة. 
ثم مات الأب والابن الذي تصرف فأراد ورثة الأب الآن إبطال البيع والإسقاط 
متعللين بأن الأب لم يُجزه. فهل إذا أثبت ثبت واضع اليد أن مورثهم أجاز تصرف 
ابنه لا يجابون لذلك إذا تحقق ما ذكر بالطريق الشرعي؟ 

أجاب 

صرحوا بأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة”"» فإذا ثبتت إجازة الأب 
لتصرف ابنه في ماله بالوجه الشرعي لا يكون لورئة الأب معارضة المشتري 
السقط له والهال هدة: 


)١(‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للحموي /١‏ 27077 وأما كتاب: التحقيق الباهرشرح 
الأشباه والنظائر لهبة الله البعلي» وقد حقق بعضه في رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
وكتاب: عمدة الناظر على الأشباه والنظائر لأبي السعود الحسيني» وقد حقق بعضه في رسالة ماجستير 
ال م ساي 0 كارع اح اريتهايتو الخاري الوندي :8 / 9-"47. 
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]م١‏ ربيع الأول سنة ١759‏ 

سكل في رجل له قطعة أرض أميرية تركها لآخر بصيغة البيع على بينة: 
وكتب حجة بذلك, وسلم المتروك له ثمن الأرض لرجل آخر أمانة عنده, 
وشرط المتروك له على التارك أنه لا يأخذ الثمن إلا إذا طلب التقسيط من 
الحاكم. فهل والحال هذه ينزل البيع منزلة الترك» ويكون البيع نافذا ويلغى 
الشرطء وللتارك أخذ الثمن ممن هو أمانة عنده قهرا عنه؛ حيث لم يذكر هذا 
الشرط مع صيغة البيع خصوصا والمتروك له وضع يده عليها وزرعها؟ 

أجاب 

يسقط الحق من الأرض الأميرية بالترك بالاختيار» فليس لمن ترك حقه 
منها لآخر ببيع أوغيره انتزاعها من واضع اليد عليها بدون وجه شرعيء وله 
أخذ بدل الإسقاط بناء على جواز الاعتياض عنه. 

واللّه تعالى أعلم 

[71717] 1 ربيع الأول سنة ١759‏ 

سئل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أميرية» تعدى عليه رجل ذو 
شوكة وجبره على بيعها لآخر بثمن دون القيمة. فهل والحال هذه لا يصح البيع 
ولا ينفذ حيث كان البيع بدون القيمة وبإجبار البائع» سيما وكان قبض الثمن 
بالإجبار؟ 

أجاب 

نعم لا يصح البيع» ولا يسقط حق البائع من تلك الأرض حيث ثبت 

الأكراة الشرعي: 
واللّه تعالى أعلم 
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[778] 19 ربيع الأول سنة ١759‏ 

سئل في متعهد بلد وضع يده على بعض أطيانها لعجز واضع اليد عن 
زراعته وأداء خراجه بمقتضى إذن ولى الأمر. وصار يتصرف في الطين المذكور 
ويدفع ما عليه من الخراج وغيره مدة اثنتي عشرة سنة. والآن قام رجل وادعى أن 
له حقاني بعض الأطيان المذكورة التى تحت يد المتعهد المذكور بسبب أنها 
كانت لابن عمه وأنه ورثها عنه. فهل لا يجري التوارث في الأرض الأميرية» ولا 
يكون للرجل المذكور حق في الأطيان المذكورة والحال هذه. ويمنع الرجل 
المذكور من معارضة المتعهد المذكور فى الأطيان المذكورة حيث الحال ما 
ذكر؟ ْ 

أجاب 

لاتوارث في الأراضي الأميرية» فليس للرجل المذكور انتزاع تلك اللأرض 

من واضع اليد عليهاء ولا أخذها منه بجهة الإرث عن ابن عمه المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]1[‏ ربيع الأول سنة ١759‏ 

سثل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية تركها لآخر باختياره في مقابلة 
قدر معلوم من الدراهم بطريق البيع» فوضع يده المشتري عليها وبنى فيها 
بكرا بأحجار وغرس فيها أشجاراء ثم مات وتركها لابنه وذلك من مدة ثمان 
وثلاثين سنة» وهو يتصرف فيها هو ووالده من قبله تلك المدة» فبعد موت 
كل من البائع والمشتري ادعى وارث البائع على وارث المشتري بأن له حقا 
في الأرض المذكورة عن مورثه. فهل إذا ثبت الترك والبيع من مورث المدعي 
بالوجه الشرعي وأراد وارثه نزعها من وارث المشتري لا يجاب لذلك ويمنع 
من معارضته شرعا؟ 
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أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]175550[‏ ربيع الأول سنة ١759‏ 

سئل في رجل واضع يده على أرض زراعة أميرية مدة تزيد عن ستين سنة» 
وهي ممسوحة باسمه تلقاها عن أبيه وجده. تعدى عليه شيخ البلد وأخذها منه 
جبراء ثم عُزِلَ شيخ البلد فطلب رب الأرض أرضه منه فادعى بأنه اشتراها منه. 
فآنكر رب الأرض دعواه فأحضر المدعي بينة فقالت: لا نعلم بيعا ولا شراء. 
فهل إذا لم يثبت ذلك المدعي دعواه بالبينة الشرعية لا يجاب لذلكء ولا عبرة 
بدعواه المجردة عن الإثبات الشرعي. ويكون لرب الأرض أخذها ونزعها منه 
حيث كان الحق ثابتا له فيها؟ 20 

أجاب 

صرحوا بأنه يسقط الحق من الأرض الأميرية بإهمال زراعتها وتركها 
بالاختيار"» فإذا لم يوجد من الرجل المذكور ما يفيد سقوط حقه من تلك 
الأرض يكون له انتزاعها من الشيخ المذكور وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

١ 1[‏ ربيع الأول سنة ١759‏ 

سئل ني رجل مات عن أمه. وعن جدته أم أبيه» وعن عمته أخت أبيه. 
وعن ابن عم شقيق» وترك ما يورث عنه شرعاء ومن جملة متروكاته قطعة 
أرض زراعة أميرية. فهل إذا أرادت الإناث أن يأخذن ني أرض الزراعة الأميرية 
بطريق الإرث لا يجبن لذلك ولا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية؟ 


.١55 /5 الفتاوى الخيرية‎ )١( 
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أجاب 

لايجري التوارث في الأراضي الأميرية» فلا تقسم بين ورثة من كانت 

تحت يده كباقي متروكاته» والحق فيها لمن يُمكنه الحاكم منها. 
واللّه تعالى أعلم 

[37175517 ربيع الأول سنة ١759‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية عجز عن زراعتها وتركها لغيره 
باختياره» فوضع الغير يده عليها ومكنه الحاكم منها من مدة أربع عشرة سنة 
وهو ينتفع بها من غير منازع له فيها تلك المدة مع مشاهدة التارك لها. والآن 
أراد التارك لها منازعة واضع اليد عليها ونزعها منه. فهل لا يجاب لذلك ويكون 
الحق فيها لواضع اليد عليها والحال هذه إذا تحقق ما ذكر؟ 

أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بإهمال زراعتها وتركها بالاختيار. 
واللّه تعالى أعلم 

[755] 77 ربيع الأول سنة ١759‏ 

سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية تلقاها عن أبيه مدة 
تزيد على ستين سنة ومسحت على أبيه من قبله. ثم بعد هذه المدة ادعى رجلان 
على واضع اليد أنهما يستحقان الأرضء وأنها مرهونة على قدر معلوم من 
الدراهم, متعللين بوثيقة بأيديهما مقطوعة الثبوت. فأنكر واضع اليد دعواهما 
وجحدها. فهل لا عبرة بدعواهما بدون وجه شرعي ويمنعان من معارضة 
واضع اليد حيث أنكر دعواهما وجحدها؟ 
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أجاب 
لا تعتبر الدعوى بماذكر بعد مضي تلك المدة بدون إثباتها بطريق شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[155] ؛ ربيع الثاني سنة ١7579‏ 

سثل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أميرية عجز عن زراعتها وعن 
القيام بوظائفهاء فتركها باختياره لرجل من أولاد عمه. وصار يتصرف فيها في 
حال حياة صاحبهاء ثم مات صاحبها عن زوجته» وعن بنتين» وعن أخت» 
وعن أولاد عمه. ثم بعد مدة تزيد على خمس وعشرين سنة أراد أحد بني 
العم الرجوع على ابن عمه الآخر ني الأرض التي تحت يده؛ متعللا بأنه أقرب 
للميت منه بطبقة. فهل والحال هذه لا يجاب لذلك ولا عبرة بتعلله حيث تركها 
صاحبها باختياره لواضع اليد قبل موته. ويمنع من معارضته في ذلك؟ 

أجاب 

حق زراعة تلك الأرض لواضع اليد عليها على الوجه المذكورء وليس 

لأحد معارضته فيها إذا كان الواقع ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[1556] ه ربيع الثان سنة ١759‏ 

سئل في رجل واضع يده على أرض زراعة أميرية مدة تزيد عن خمسين 
سنة. وهو يزرعها وينتفع بها من غير منازع له فيها وممسوحة باسمه. مات 
وتركها لأولاده الذكور فأخذها شيخ البلد منهم بالجبر عليهم. والآن يدعي 
أنهم أسقطوا حقهم منها له. فأنكروا دعواه. فهل إذا لم يثبت ذلك المدعي 
دعواه الإسقاط بالبينة العادلة لايجاب لذلك. ويكون لأرباب الأرض أخذها 
ونزعها منه ويمنع من معارضتهم في أرضهم بدون وجه شرعي؟ 
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رذذا 
أجاب 

إذا لم يوجد من الأولاد الذكور ما يفيد سقوط حقهم من تلك الأرض لا 

يكون لشيخ البلد المذكور ولا لغيره معارضتهم فيها بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[15557] ه ربيع الثاني سنة ١759‏ 

سثئل في رجل مات عن أختين» وله أرض زراعة أميرية عليها اتكسار 
لجهة الديوان» فأعطاها الحاكم لرجل أجنبي ودفع ما كان عليها من الانكسار, 
وصار يتصرف فيها مدة من السنين» فأرادت الآن أختا الميت أن تأخذا الأرض 
من واضع اليد بطريق الميراث عن أخيهما الميت. فهل لا تجابان لذلكء ولا 
ميراث ني أرض الزراعة الأميرية» وتمنع الأختان من معارضة واضع اليد؟ 

أجاب 
لا توارث في الأراضي الأميرية» فلا تقسم بين الورثة قسمة الميراث. 
واللّه تعالى أعلم 

15513 ه ربيع الثاني سنة ١759‏ 

سثل في رجل له قطعة أرض زراعة قدرها قيراطان ونصف عجز عن 
زراعتهاء فأعطاها لابن أخيه باختياره» وغرسها ابن الأخ أشجارا وصار يتصرف 
فيها مدة ني حال حياة عمه. ثم مات العم عن ابن» ومضى على ذلك خمس عشرة 
سنة» فأراد ابن الميت أن يأخذ القيراطين ونصفا من ابن عمه ويحاسبه على ربح 
الأرض. فهل لا يجاب لذلك ولاحق له فيها حيث تركها أبوه باختياره لابن 
أخيه وقبضها وحازها في حال حياة عمه؟ 
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أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك إن كان الواقع ما هو مذكور. 
واللّه تعالى أعلم 
[ ه ربيع الثاني سنة”"© سنة ١7589‏ 
سئل في رجل له أرض زراعة أميرية عجزعن زراعتها وعن القيام 
بوظائفهاء وصار عليها انكسار لجهة الديوان» فأعطاها الحاكم لرجل أجنبي 
ومكنه منها باختيار صاحبهاء وصار واضعا يده عليها ويتصرف فيها مدة تزيد 
على إحدى وعشرين سنة. ثم مات صاحب الأرض عن ابني أخيه فأراد ابنا 
الأخ أخذ الأرض من واضع اليد. فهل والحال هذه لا يجابان لذلك حيث 
أعطاها الحاكم لواضع اليد ومكنه منها باختيار صاحبها ويمنعان من معارضة 


واضع اليد؟ 
أجاب 
نعم» لا يجابان لذلك والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 


[3 هه ربيع الثاني سنة ١759‏ 

سئل في رجل مات عن بنتين» وزوجة» وأخت,ء وعن ابني عم, وله أرض 
زراعة أميرية» فاستولى أحد ابني العم على الأرض وصار يزرعها ويتصرف 
فيها وحده دون ابن عمه الآخر مدة تزيد على تسع عشرة سنة مع تمكين الحاكم 
له منها. ثم الآن أراد ابن العم الآخر أن ينازع واضع اليد ني الأرض ويأخذها منه 
بطريق الميراث عن ابن عمه الميت. فهل لا يجاب لذلك ولا ميراث في أرض 
الزراعة الأميرية» ويمنع من معارضة واضع اليد حيث مكنه الحاكم منها؟ 


)١(‏ في الأصل في هذه الفتوى وتاليتيها: «ربيع الأول»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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أجاب 
لا توارث في الأراضي الأميرية» فلا تقسم بين الورثة قسمة الميراث. 
واللّه تعالى أعلم 

[1560] ه ربيع الثاني سنة ١759‏ 

سئل في امرأة لها فدان طين زراعة أجرته لرجلين مدة من السنين وهما 
يدفعان لها أجرته في كل سنة؛ ثم بعد ذلك أسقطت وتركت حقها منه باختيارها 
لابن بنتها بموجب حجة شرعية بيده ثابتة المضمون. فهل إذا كان الإسقاط ثابتا 
يكون الحق فيه لابن البنت المذكور ولاشيء للرجلين المستأجرين» ويمنعان 
من منازعة المسقط له فيه بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك بالاختيار؛ 
فليس للمستأجرين المذكورين بعد انقضاء مدة إجارتهما معارضة المسقط له 
حيث ثبت الإسقاط ولا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

3 /) ربيع الثاني سنة ١759‏ 

سئل في رجل مع ابني أخيه في معيشة واحدة وبأيديهم قطعة أرض زراعة 
أميرية مرهونة على قدر معلوم من الدراهم من قبل المديون صاحب الحق فيها. 
ثم مات العم عن بنته» وعن ابني أخيه المذكورين. فهل والحال هذه يكون لبنته 
أخذ ما يخصها من دراهم الرهن» ويكون الحق ني أرض الزراعة الأميرية لابني 
العم المذكورين؟ 
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أجاب 

للبت المذكورة المطالبة بما يخصها فيما لأبيها من الدين بعد ثبوته 
بالوجه الشرعيء والحق في تلك الأرض لراهنها ولا توارث في الأراضي 
الأميرية. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: لا يتعلق الدين بالأطيان الأميريت ولا تورث. 

١759 ربيع الثاني سنة‎ ١١]7565[ 

سئل في رجل توفي عن زوجته. وعليه صداقها وديون أن لغيرهاء وترك 
مايورث عنه شرعاء ومن جملة متروكاته قطعة أرض زراعة أميرية. فهل 
لاتستحق الغرماء والزوجة ني الأطيان شيئاء ويستوف الدين من غيرها من 
متروكات الميت وإذا حكم قاض شافعي باستحقاقهم فيها لا ينفذ؟ 

أجاب 

الأراضي الأميرية ليست ملكا لمزارعيها ولا توارث فيهاء فلا يمستوى 
عات الف مان الوكين الو ولا شويج الروقة قيس الميراتة 
ويتعلق الدين بما تركه المتوف مما يورث عنه شرعاء والقضاة الآن مأمورون 
بالحكم بأصح الأقوال من مذهب أبي حنيفة النعمان فلا ينفذ القضاء بخلاف 
ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 

١١ ]5181[‏ ربيع الثاني سنة ١759‏ 

سئل في رجل مات عن ابنه وابنته» وزوجته. وترك ما يورث عنه شرعا من 
دار وغيرهاء ومن جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية. ثم مات الابن المذكور 
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عن أمه. وأخته شقيقته» وعن ابن ابن عم؛ فوضع الإناث المذكورات أيديهن 
على الطين المذكور وزرعنه ومكنهن الحاكم منه. والآن يريد ابن ابن العم 
نزعه وأخذه منهن متعللا بأنه العاصب وأنه يستحقه بالميراث الشرعى. فهل لا 
يجاب لذلك ولا يمكن من نزعه منهن بعد تمكين الحاكم لهن, ولا عبرة بتعلله 
المذكور ولا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية؟ 
أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فليس لابن ابن عم الميت 

حق فيها بطريق الإرث الشرعي والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

١5١ ]75565[‏ ربيع الثاني سنة ١759‏ 

سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية عن آبائه وأجداده 
جيلا بعد جيل مدة تزيد على مائة سنة» فادعى الآن رجل على واضع اليد أنه 
يستحق حصة فيها عن أبيه» فأنكر واضع اليد دعواه. والحال أن مورث المدعي 
كان مشاهدًا لتصرف واضع اليد معظم المدة المذكورة وهو ساكت من غير 
منازعة ومن غير مانع يمنعه عن الدعوى. فهل لا تسمع دعوى المدعي المذكور 
ويمنع من معارضة واضع اليد حيث أنكر دعواه وجحدها؟ 

أجاب 
لا تسمع دعوى المدعي بماذكر والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[زهعه"؟]ه١‏ ربيع الثانٍ سنة ١754‏ 

سئل في جماعة يملكون جانبا من النخل ومنفعة زراعة أطيان من 
الأرض الأميرية عجزوا عن زراعة الأطيان ودفع خراجها والقيام بإصلاحهاء 
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فتركوها باختيارهم لجماعة آخرين وسلموها لهم وأسقطوا حقهم لهم منها 
وملكوهم النخلء وحازوه لأنفسهم بغير مقابل ولاما يمنع صحة التمليك, 
ووضعوا أيديهم عليه مدة تزيد على ثلاثين سنة وهم ينتفعون بالطين ويستغلون 
ثمر النخل ويبيعونه. والمملكون المسقطون بجوارهم مشاهدون لتصرفهم 
واستغلالهم وبيعهم. فهل إذا أراد الآن بعض المملكين وورثة الباقي أن يدعُوا 
بذلك ويطالبوهم به؛ متعللين بأنهم اقتدروا على زراعة الأرض ودفع خراجها 
لأ سيحهيم دعر اهو يذلاك وركوة كيبي تاك المدكماتها ٠‏ الد 
تسمع دعواهم ب تهم من الدعوى 
بذلك؟ 























أجاب 

يسقط الحق في الأراضي الأآميرية بالترك اختياراء فليس لمن تركها 
بالعتيا ره معا وهنة راضم الب علبهتاء وإذا اتيتوفك الهنة ف الكل تبر اما 
الصحة والتمام قبل موت الواهب صحت. ولكل من الواهبين الأحياء الرجوع 
فيما وهبه إذا لم يوجد مانع من الرجوع ومنه موت الواهب أو الموهوب له. 

وائله تعالى أعلم 

[7565 ربيع الثاني سنة ١759‏ 

سئل في رجل له حصة في ساقية مع فدان ونصف أرض زراعة بعضه 
مغروس أشجار برتقان والبعض الآخر بور فباع الحصة في الساقية والأشجار 
لرجل أجنبي بثمن معلوم من الدراهم؛ وأسقط حقه في الأرض للمشتري 
المذكورء واستولى على ذلك المشتري وصار يتصرف فيه مدة سبع سنين. ثم 
بعد هذه المدة أراد البائع الرجوع على المشتري في البيع والإسقاط بدون وجه 
شرعي. فهل والحال هذه إذا ثبت كل من البيع والإسقاط بالبينة الشرعية يكون 
البيع صحيحا نافذا وليس للبائع معارضة المشتري في ذلك؟ 
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أجاب 
ليس للبائع معارضة المشتري حيث ثبت البيع والإسقاط على الوجه 
المذكور بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
[/7761] 18 ربيع الثاني سنة ١759‏ 
سئل في أخوين في معيشة واحدة واكتساب واحد وبأيديهما أمتعة وأرض 
مشتراة لهما للزراعة» ثم توفي أحدهما فقسمت الأرض والأمتعة بين الحي 
وورثة المبتء ثم ادعى الحي الجور ني قسمة الأرض المذكورة وطالبهم بإعادة 
القسمة ثانيًا فتراضوا معه على أن يقسموها ثانياء وكتبوا بذلك حجة من نائب 
القاضي بحضرة بيئة تشهد بذلكء واقتسموها على مقتضى الصاح بالقرعة 
يمينا وشمالا وأقاموا حدودا بينهم» ثم بعد الصلح والتراضي أرادوا الرجوع 
والنقض للصلح. فهل لا يجابون لذلك؟ 
أجاب 
لاتوارث في الأرض الأميرية» فلا تقسم بين الورثة قسمة إفراز» ويسقط 
الحق منها بالإسقاط والترك اختيارّاء فإذا اقتتسمها الورثة بتراضيهم وأسقط 
كل منهم الحق للآخر فيما اختص به باختياره سقط حقه منها ولا تنزع من يد 
مزارعها الذي ثبت له الحق فيها ما دام قائما بدفع ما عليها من المؤن الأميرية. 
واللّه تعالى أعلم 
[51757568” ربيع الثاني سنة ١759‏ 


البائع حقه فيها بثمن معلوم بحضرة بينة. فهل يكون ذلك البيع صحيحا وليس 
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0 
بائع ولا لورثته الرجوع فيها؟ وهل إذا كتب أحد الشهود وثيقة بذلك البيع ثم 
شهد بعد ذلك لا ترد شهادته؟ 


أجاب 
لاتوارث في الأراضي الأميرية» وليس لمن أسقط حقه منها معارضة 
الفبسكلة لويف نركاا لاج كاااى خيا ري الرج ا لعترو عن ضهان كان 
الوثيقة بالبيع تقبل حيث لا مانع. ش 
واللّه تعالى أعلم 
[36517554 ربيع الثاني سنة ١759‏ 
سئل في رجل مات عن زوجته» وعن ابن وبنتين» وترك ما يورث عنه شرعا 
من دار وغيرهاء ومن جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية» ثم مات الابن قبل 
قسمة التركة عن أمه. وأختيه. فأرادت الزوجة الآن قسمة الأرض وأخذ حصة 
فيها بالميراث عن زوجها وابنها. فهل لآ تجاب لذلك ولا يجري التوارث ني 
أرض الزراعة الأميرية وتقسم التركة بين الورثة بالفريضة الشرعية؟ 
أجاب 
نعم لا يجري التوارث في الأراضي الأميرية» ويكون الحق فيها لمن 
يمكنه الحاكم منها حيث لم يخلف مستحق منفعتها ولدا ذكراء وتقسم التركة 
بالفريضة الشرعية. 
واللّه تعالى أعلم 
"٠ ]55[‏ ربيع الثاني سنة ١759‏ 
سئل في امرأة تملك ساقية بالميراث عن أبيهاء وبيدها قطعة أرض زراعة 
أميرية عجزت عن زراعتها ودفع خراجهاء وفَّرَّثْ هاربة من بلدها ثم رجعت 
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ا 


انيا ومكثت مدة. ثم باعت الساقية بثمن معلوم وأسقطت وتركت حقها 
باختيارها من الأرض المذكورة لرجل أجنبي في مقابلة دين له عليهاء فبعد أن 
وضع المشتري يده عليها مدة مات عن أولاده. فوضعوا أيديهم على الساقية 
والطين مدة تزيد عن خمس وعشرين سنة, وهم يتصرفون في ذلك من غير 
منازع لهم ولا لأبيهم مع مشاهدة تلك المرأة» ثم باع الأولاد الساقية وأسقطوا 
حقهم من الأطيان لرجل من مدة ست سنوات. والآن تريد تلك المرأة منازعة 
واضع اليد منكرة للبيع والإسقاط. فهل لا تجاب لذلك شرعا حبث كان هناك 
بينة تشهد بالبيع والإسقاط المذكورينء ولا عبرة بإنكارها لذلك وتمنع من 
معارضة واضع اليد بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

نعمء لا تجاب المرأة المذكورة لانتزاع الساقية والأرض من واضع 
اليد عليهماء حيث ثبت أنها باعت الساقية وأسقطت حقها من أرض الزراعة 
الأميرية بالوجه الشرعي. 

51" ربيع الثاني سنة ١759‏ 
لأخويه باختياره» واستوليا عليها وغرسًا بعضها أشجاراء واستمرًا يتصرفان 
فيها بأنواع التصرفات ني حال حياته. ثم مات أحدهما واستولى أولاده بعده, 
وبعد موت التارك وبقاء الأرض تحت أيديهما نحو عشرين سنة أراد وارث 
التارك أخذ الأرض منهما. فهل لا يمكن من أخذها والحال هذه؟ 

أجاب 
نعم لا يمكن من ذلك والحال هذه. 
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"٠ ]5351[‏ ربيع الثاني سنة ١759‏ 

سثل في رجل استولى على قطعة أرض زراعة أميرية انتقلت له عن أبيه 
بعد موته وغرس فيها أشجاراء والآزجاء رجل يدعيها لمورث قريب له وأنه 
يستحقها بطريق الإرث عنه مع أنها صارت تحت يد المستولي الآن وأبيه من 
قبله مدة تزيد على خمس وعشرين سنة» وكل من المدعي ومورثه الذي يدعيها 
له مشاهد لتصرّف واضع اليد وأبيه في هذه المدة بالزرع والغرس وغير ذلك مع 
إعراضهما عنها ولا مانع لهما من دعواها. فهل لا يكون للمدعي المذكور حق 
في تلك الأرض ولاني الشجر الذي غرسه واضع اليد؟ 

أجاب 

لاتوارث في أراضي مصر الأميرية» فلا حق للمدعي المذكور في تلك 

الأرض بجهة الإرثء. ويمنع من معارضة واضع اليد عليها والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[7"؟] 5 جمادى الأولى سنة ١779‏ 

سثل في رجل له أرض زراعة قسمها بين أولاده الذكور. وأعطى لكل 
منهم جزءا معينا وهو ني حال الصحة والسلامة» ووضع كل منهم يده على 
ما أعطاهله الأب» وصار يتصرف فيه بالزرع والزراعة إلى أن مات الأب عن 
أولاده المذكورينء. ومضى على ذلك نحو اثنتى عشرة سنة. فهل إذا أراد 
أحدهم الرجوع في القسمة ونقض ما فعله الأب لا يجاب لذلك ولايكون 
لأحد معارضة الآخر فيما أعطاه له الأب من الطين المذكور؟ 

أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك إن كان الحال ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
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[:77] 5 جمادى الأولى سنة ١759‏ 

سئل في رجل له فدان طين زراعة أميري أسقط حقه فيه لبنته في نظير مبلغ 
معلوم من الدراهم قبضه منها بحضرة بينة شرعية» فوضعت البنت يدها على 
الفدان المذكورء وصارت تزرعه وتدفع خراجه لجهة الديوان مدة من السنين. 
والآن مات أبوها وأرادت بقية الورثة رفع يدها عن الفدان المذكور. فهل 
والحال هذه إذا ثبت الإسقاط بالبينة الشرعية لا يجابون لذلك ويكون الحق 
لها فيه؟ 

أجاب 
نعم» لا يجابون لذلك حيث كان الواقع ما هو مسطور بالسؤال. 
واللّه تعالى أعلم 

[574؟] ه جمادى الأولى سنة ١779‏ 

سئل في ورثة يملكون قطعة أرض من أراضي الزراعة منصرفين فيها 
بالزرع والزراعة وغرس الأشجار عن أسلافهم مدة تزيد على خمسين سنة 
من غير منازع لهم فيها المدة المذكورة؛ والآن يدعي شيخ البلد المقيم فيها 
المشاهد لتصرفهم بأن الأرض له. مدعيا أنه كان واضعا يده عليها قبلهم ثماني 
عشرة سنة وتركها لهم للانتفاع بهاء فآنكروا دعواه. فهل إذا أراد شيخ البلد 
المذكور أن يقيم بينة على إثبات دعواه من أتباعه الذين تحت ولايته وإدارته لا 
تقبل شهادتهم. ويمنع من منازعتهم في ملكهم بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 
نعم» يمنع شيخ البلد المذكور من منازعة واضعي اليد والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
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[577؟] ه جمادى الأولى سنة ١759‏ 

سئل من قاضي الجيزة بما مضمونه: 

ادعى المكرم: غريب عاشور بن عاشور بن موسى عاشورء على: علي 
عاشور بأن والد المدعي من نحو أربع عشرة سنة توني عن ولده المدعي 
المذكور من غير شريكء وترك فدانين ونصمًا طينَ زراعةٍ بحدود أربعةٍء وأن 
المدعى المذكور حين مات والده كان قاصرّاء وسافر إلى بلاد السودان وعاد 
اود فدر سودي الجوف نوو اشها دوظانى الأ رفن لمكو رف قطالة 
برفع يده عنهاء فأعطاه منها فدانا من القطعة المذكورة ووعده بأن يسلمه باقي 
الأرض بعد مضي تلك السنة. والآن أراد منازعة واضع اليد في الفدان والنصف 
ورفع يده عن الأرض فسئل من المدعى عليه عن الفدان والنصف. فأجاب 
بالاعتراف بوفاة المتوفى المذكور وأنها كانت في أثره وبوضع يده على الفدان 
والنصف المذكورينء وأن المدعى أهمل الأرض المذكورة وتركها اختيارًاء 
وأنه كان استقر الأمر بينهما لي أن المدعى عليه يعطي المدعي الفدان 
المذكور الذي ذكر في دعواه أنه استولاه» فأعطاه له وأسقط له حقه فيه في نظير 
مبلغ معلوم من الدراهم وأقبضه المبلغ المرقوم وتسلم منه الفدان المرقوم. 
وصدّق المدعي على أنه لم يكن له قِبّل المدعى عليه المذكور شيء من ذلك 
بعد بذلك, فلم يصدقه المدعي المذكور على ذلك. فما الحكم؟ 

أجاب 

صرحوا بأنه لا توارث في الأراضي الأميرية» وأن الأحق بها ابن صاحبها 
القادر على زراعتها ودفع خراجهاء وبمسقوط الحق بإهمال زراعتها وتركها 
بالاختيار”"» وبأن الإقرار حجة على المقر”"» فليس لابن عاشور المذكور 


.١552١56 /” الفتاوى الخيرية‎ )١( 
.575١ 057٠١ /8 (؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار»‎ 
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وم 


معارضة واضع اليد على تلك الأرض إذا تحقق ما هو مسطور مما ذكره 
المدعى عليه في جوابه. 
واللّه تعالى أعلم 

[1*]51 جمادى الأولى سنة ١759‏ 

سئل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة رهنها عند رجل آخر على قدر 
من الدراهم.ء ثم بعد ذلك أراد الراهن أخذها من المرتهن وأن يدفع له دراهم 
الرهن, فادعى المرتهن أن الراهن وكل وكيلا في إسقاط حقه منها وأنه أسقطه 
له. وبيده وثيقة بذلك مقطوعة الثبوت. فهل إذا لم يثبت على الراهن أنه وكل 
وكيلا بإسقاط حقه منها بالبينة الشرعية لا عبرة بدعوى المرتهن بدون وجه 
شرعي ويجبر على تسليم الأرض للراهن المذكور؟ 

أجاب 

على الراهن دفع ما بذمته من الدين» وله أخذ أرضه من المرتهن المذكور 

إذا لم يثبت عليه ما يفيد سقوط حقه منها. 
واللّه تعالى أعلم 

[74]” جمادى الأولى سنة ١759‏ 

سئل في رججل يملك قطعة أرض زراعة من مدة يزرعها ويدفع ما عليها 
لجهة الميري وهي ممسوحة عليه. حصل له خلل في عقله فأراد أحد أولاده 
زراعتها ودفع ما عليهاء فتعرض له رجل أجنبي متعللا بأنها ملكه عن والده, 
ويريد بذلك نزعها من مالكها ودخولها في حوزه بغير وجه شرعي. ولا بينة له 
ولا بيده وثيقة تشهد له بذلك. فهل والحال هذه ليس له ذلك ولا عبرة بدعواه؟ 





























و7ححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























أجاب 

لاتتقبى المدعي سجترة وغ والؤبدؤ3 إثباك اسكتقافه مايرضيه بطري 

شترطي: 
واللّه تعالى أعلم 

[5 ؟١‏ جمادى الأولى سنة ١759‏ 

سثل في رجل له أرض زراعة أميرية أعطاها لآخر. ونزل عنها له نزولا 
شرعيا في نظير قدر معلوم من الدراهم؛ ووضع الآخر يده عليها وصار يتصرف 
فيها إلى أن مات صاحب الأرض المسقط عن أولاد أخ. ومات واضع اليد عن 
ابن» ووضع الابن يده على الأرض ومضى على ذلك مدة تزيد عل اثنتين وثلاثين 
مده فأراد الآن ابنا أخي صاحب الأرض أخذها من واضع اليد بطريق الميراث 
عن عمهما متعدَّلَيْنِ بأنهما أحق بها من واضع اليد. فهل لاعبرة بتعللهما بذلك, 
ولا ميراث ني الأرض الأميرية ويمنعان من معارضة واضع اليد؟ 

أجاب 

لاتوارث في الأراضي الأميرية» ولا وجه لمعارضة ابني الأخ المذكورين 

لواضع اليد على تلك الأرض والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[] جمادى الأولى سنة ١759‏ 

سثئل في رجل واضع يده على أرض زراعة أميرية مدة تزيد على أربع 
وثلاثين سنة تلقاها من أجنبيء فادعى الآن رجل قريب له أنه يستحق فيها 
حصة. فأنكر واضع اليد دعواه وطال النزاع بينهماء فدخل بينهما الناس بالصلح 
على فدان من الأرض المذكورة» ودفع المدعى عليه للمدعي قدرا معلوما من 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ل 
ا 


الدراهم» وأسقط حقه في جميع ما يستحقه عنده من الأرض المذكورة وكتب 
بذلك حجة شرعية» ثم بعد ذلك أراد الرجوع على المسقط له. فهل إذا ثبت 
الإسقاط بالبينة الشرعية يكون صحيحا نافذا وليس للمسقط الرجوع على 
واضع اليد في شيء من ذلك؟ 
أجاب 
ليس للمسقط المذكور معارضة المسقط له في تلك الأرض والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
١ 3[‏ جمادى الأولى سنة ١7579‏ 
سئل في رجل مات عن ابنه. وأخته. وله أرض زراعة أميرية» ومانت الأخت 
بعد موت أخيها عن ابن أراد منازعة ابن المتوفى في أرض زراعة أبيه» وأن يأخذ 
منه حصة فيها عن أمه بطريق الميراث. فهل لا يجاب لذلك ولا يجري التوارث 
في أرض الزراعة الأميرية» ويكون الأحق بها ابن الميت المذكور القادر على 
زراعتها ودفع خراجهاء لا سيما وهو واضع يده عليها من بعد موت أبيه إلى 
الآن لنفسه خاصة؟ 
أجاب 
لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» والأحق بها ابن صاحب 
الحق فيها بعد موت أبيه حيث كان قادرا على زراعتها ودفع ما عليها من 
الخراج. ظ 
والله تعالى أعلم 
[717 94> جمادى الأولى سنة ١759‏ 
سئل في أخوين تحت أيديهما قطعة أرض أميرية يزرعانها ويدفعان 
خراجها لجهة الميري مدة, ولهما أخ ثالث تارك للزراعة لاشتغاله بكسب 





























ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
كن 
خاص به فتركها لأخويه باختياره. فبعد ذلك أسقط الأَحَوَان حقهما منها 
لرجل آخرء فاستولى عليها الرجل نحو أربع عشرة سنة مع علم أخيهما الثالث 
ومشاهدته لتصرف واضع اليد هذه المدة من غير منازعة ولا معارضة. فهل إذا 
ادعى الآن الأخ الثالث أن له فيها حقا لا يجاب لذلك؟ 


























أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك اختيارا؛ فليس لمن تركها 
باختياره معارضة واضع اليد عليها. 
واللّه تعالى أعلم 
[7137] 79 جمادى الأولى سنة ١7579‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أسقط حقه منها باختياره لآخر في 
مقابلة مبلغ من الدراهم قبضه من المسقط له في سنة خمس وخمسين بموجب 
حجة شرعية بيد المسقط له ثابتة المضمون. والآن يريد إبطال الإسقاط وأخذ 
الأرض؛ متعللا بأنه أسقط حقه منها لشخص آخر قبل السنة المذكورة. فهل 
لايجاب لذلك ولايقبل قوله؟ خصوصا أن الآخر حاضر ومشاهد لتصرف 
واضع البد ولم يدع ولم ينازع تلك المدة. 
أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك حيث كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
١ ]71075[‏ جمادى الثانية سنة ١١59‏ 
سئل في رجل رهن قطعة أرض زراعة أميرية عند آخر على قدر من 
الدراهم. ثم مات الراهن عن ابنء وأراد الابن أخذها من المرتهن وأن يدفع 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ل 
حك 


له دراهم الرهنء فادعى المرتهن أنه اشتراها من ابن الراهن وذلك بدون ثبوت 
ببينة شرعية. فهل والحال هذه لا عبرة بدعواه» ويجبر على تسليم الأرض لابن 
الراهن قهرا عنه حيث كان معترفا ومقرا له بالاستحقاق؟ 
أجاب 

الأحق بأرض الزراعة الأميرية بعد موت صاحب الحق فيها ابنه القادر 
على زراعتها ودفع خراجهاء فحيث كان الحق في تلك الأرض لابن الراهن 
المذكور ثابتا ولم يوجد منه ما يفيد سقوط حقه منهاء يؤمر واضع اليد بتسليمها 
إليه حيث لا مانع» وعليه دفع ما بذمة والده من تركته. 

واللّه تعالى أعلم 

[/9]751 جمادى الثانية سنة ١١759‏ 

سئل في رجل أسقط حقه لابنه من قطعة أرضٍ زراعة. ومكنه الحاكم 
منها وصار يزرعها ويدفع خراجها مدة حياة أبيه حتى مات أبوه عنه وعن ورثة 
أخر أرادوا جعلها ميراثا عن أبيهم. وأخذ كل واحد منهم حصة منها بطريق 
الميراث عن أبيهم. فهل لا يجابون لذلك بعد ثبوت الإسقاط من الأب في حياته 
لابنه المذكور وتمكين الحاكم له منهاء ل سيما وهو واضع يده عليها من حين 
الإسقاط إلى الآن تسع عشرة سنة ولم يعارضه ولم ينازعه أحد فيها؟ 

أجاب 

نعم لا يجابون لذلك إن كان الأمر ما هو مذكورء وصرحوا بأن أراضي 

مصر آلت لبيت المال» وبآن أراضي بيت المال لا يجري فيها التوارث0". 
واللّه تعالى أعلم 


.18٠١- ١1/8 /5 وينظر: حاشية ابن عابدين»‎ »١156 /7 46 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 





























و7لححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
لله 


[15"؟] 9 جمادى الثانية سنة ١759‏ 

سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية مدة تزيد عن 
خمس عشرة سنة, وهو يزرعها وينتفع بها من غير منازع له فيها تلك المدة. 
ثم مات واضع اليد المذكور وتركها لابنيه فوضعا أيديهما عليها مدة تزيد عن 
خمس سنين بعد موت أبيهماء والآن يدعي رجل من أهل البلد مقيم فيها مشاهد 
للتصرف فيها استحقاقها بالميراثء فأنكر الابنان دعواه. فهل لا يجاب لذلك 
ولا تسمع دعواه بعد مضي تلك المدة» ويمنع من معارضتهما فيهاء ويكون 
لهما التصرف فيها بالإسقاط وغيره؟ 


أجاب 


























نعم» لا تسمع الدعوى بما ذكر بعد مضي تلك المدة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[//751] 9 جمادى الثانية سنة ١١59‏ 
سئل ني رجل له قطعة أرض زراعة أميرية رهنها عند آخر على مبلغ 
معلوم من الدراهم ثم مات كل من الراهن والمرتهن عن ورثة ذكورء فأراد 
ورثة الراهن افتكاكها ودفع دين الرهن, فأنكر بعض ورثة المرتهن الارتهان 
وأقر البعض الآخر, ثم حصل بينهما نزاع وترافع لدى القاضي. واصطلحا معا 
على أن تكون الأرض بينهما مناصفة, فترك ورثة المرتهن نصفها لورثة الراهن, 
ووضع كل يده على ما ترك له مدة. والآن تريد ورثة المرتهن نقض الصلح 
واسترداد الأرض. فهل لا يجابون لذلك إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية -بفرض ثبوته- بالترك بالاختيار؛ 
فليس لمن ترك حقه منها بالاختيار معارضة واضع اليد عليها. 
واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















١١ ]75317[‏ جمادى الثانية سنة ١١59‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية رهنها عند آخر على مبلغ معلوم 
من الدراهم, ثم مات الراهن عن ابن بالغ فأراد الابن أخذ الأرض من المرتهن 
ودفع الدين لربه. فادعى المرتهن أن أم الابن كتبتها له أثرا. فهل لا عبرة بكتابة 
الأم حيث لا حق لها فيها. ويجبر المرتهن على تسليم الأرض لابن الراهن 
حيث كان مقرا ومعترفا له بالاستحقاق فيها؟ 
أجاب 
إذا كان واضع اليد معترفا بأن الاستحقاق في تلك الأرض للابن المذكور 
يؤمر بتسليمها له. وعليه إعطاء الدين الذي على أبيه من تركته إذا لم يوجد منه 
ما يفيد سقوط حقه. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ ]714[‏ جمادى الثانية سنة ١759‏ 
سئل من قاضي قليوب بما مضمونه: ادعى صالح نور الدين ابن المرحوم 
دسوقي من أهالي كوم أجفين على المعلم ليان المقيم معه بالناحية المذكورة بن 
من استحقاق والده جميع ثلاثة وعشرين فدانا محدودة بحدود أربعة» وجميع 
بناء ساقية كاملة العدة والآلة» وأنه واضع يده على ذلك بغير حق ويريد أخذها 
من واضع اليد عليها الآن لكونه بلغ رشيداء ولم يزل ينازع المدعى عليه إلى 
الآن ويطلب رفع يده عنها فسئل من المدعى عليه عن ذلك؛ فأجاب بالاعتراف 
بوضع يده على ذلك قائلا إنه واضع يده على ذلك بطريق البيع والإسقاط من 
إبراهيم أفنديء وإن إبراهيم اشتراها من سعيد بك. وسعيد بك اشترى ذلك من 
حسونة عم المدعي لأنه ملكه دون المدعي وجحد ملكية المدعي في ذلك» فما 


الحكم؟ 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
لضن 























أجاب 
إذامات شخص وكان بيده أرض زراعة أميرية عن ابن» يكون ذلك 
الابن أحق بزراعة تلك الأرض من غيره. فإذا ثبت أن الأرض المذكورة لأبي 
المدعيء ولم يوجد من الابن المذكور ما يفيد سقوط حقه منها يكون الحق 
له فيهاء وتنزع من يد واضع اليد عليها ويقضى له بالملك في بناء الساقية أيضا 
حيث أثبت ملك مورثه له ولم يثبت انتقاله عنه بناقل شرعي وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 
[750] "1 جمادى الثانية سنة ١١59‏ 
سثل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أميرية عجز عن زراعتها وعن 
القيام بوظائفهاء فتركها لآخر باختياره» فوضع يده عليها ومكنه الحاكم منهاء 
وصار يتصرف فيها مدة تزيد عن عشرين سنة. والآن يريد التارك لها أخذها من 
واضع اليد. فهل إذا ثبت أنه تركها باختياره للغير لا يجاب لذلك. ويمنع من 
منازعة واضع اليد فيها بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
يسقط الحق من الأرض الأميرية بتركها بالاختيار؛ فليس لمن سقط حقه 
منها معارضة واضع اليد عليها. 
واللّه تعالى أعلم 
[3 جمادى الثانية سنة ١١59‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أسقط حقه فيها لآخر في مقابلة 
مبلغ معلوم من الدراهم» فوضع المسقط له يده عليها وزرعها مدة» ثم غاب 
عن بلده أقل من سنة ني الأشغال الأميرية» فلما رجع من غيبته المذكورة وجد 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















ينف 
رجلا أجنبًا واضعًا يده على الأرض المذكورة» فطلب رفع يده عنهاء فادعى أن 
ربها الأول أسقط حقه له فيها بعد الإسقاط الأول. فهل لا عبرة بدعواه هذه بعد 
ثبوت الإسقاط من ربها أولا له ويحكم له بها وترفع يده عنها والحال ما ذكر؟ 
أجاب 

الحق في زراغة الأرض المذكورة للمسقط له أولاء حيث ثبت أن ربها 
أسقط حقه منها له» ولم يوجد ما يفيد سقوط حقه منهاء وليس لربها والحال 
هذه التصرف فيها ولا الإسقاط لآخر. 

واللّه تعالى أعلم 

[15]7585 جمادى الثانية سنة ١789‏ 

سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية عجز عن زراعتها 
ودفع ماعليها لجهة الديوان, فتركها باختياره ووزعها الحاكم على رجل 
ليزرعها ويدفع ما عليها لجهة الميري» فوضع الرجل يده عليها وصار يزرعها 
ولافع باعلبها لضهة الشرى غلة ارول عن عدن عتيزة سديع متاهدة واصع 
اليد أولا تصرفه. ولم يدع ولم ينازع واضع اليد على تلك الأرضء ثم مات 
التارك لتلك الأرض المذكورة عن ابن أراد منازعة واضع اليد فيها وأخذها منه 
متعللا بأنه كان يزرعها أبوه. ويريد أخذها من واضع اليد. فهل والحال هذه لا 
يجاب لذلكء, ويكون الحق فيها لواضع اليد حيث مكنه الحاكم منها وصار 
يدفع ما عليها لجهة الميري؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك اختيارّاء فليس لمن تركها 

بالاختيار ولا لابنه معارضة واضع اليد عليها. 
واللّه تعالى أعلم 
































و7حححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
15" 























مطلب: أراضي بيت المال يسلك بها ما يساك بأراضي الوقف فلا تجري 
فيها قسممٌّ الإغراز. 

١759 رجب سنة‎ ١ ]7558[ 

سئل في قطعة أرض زراعة أميرية بيد رجلين مشتركة بينهما يزرعانها 
سوية. فهل إذا أراد أحدهما قسمتها قسمة إفراز وامتنع الآخر من قسمتها لا 
يجبر الممتنع على قسمتها وينتفعان بزراعتها سوية؟ 

أجاب 

صرحوا بأن الأراضي الأميرية يُسلَّك بها ما يُسلّك بأرض الوقف”", فلا 

تجري فيها قسمة الإفراز جبرا كما لا توارث فيها. 
واللّه تعالى أعلم 

[5]75 رجب سنة ١759‏ 

سئل في رجل مكنه الحاكم من قطعة أرض زراعة أميرية» فبعد أن وضع 
يده عليها مدة وصار يتصرف فيهاء أسقط حقه باختياره من ربعها بعد إفرازه 
في جهة معينة لرجل آخر بموجب وثيقة شرعية» فبعد أن وضع يده ذلك الآخر 
على ربعها المذكور وزرعه لنفسه من ماله أراد التارك منعه منه منكرا لتركه له. 
فهل إذاثبت أنه ترك له الربع المذكور باختياره لا يجاب لمنعه منه» ويمنع من 
منازعته فيما تركه له باختياره إذا تحقق ما ذكر؟ 

أجاب 

يتسقط الح من أرفن الززاعة الأميرية بالترك اليا زاء قلبين لمن تك 

حقه منها معارضة واضع اليد عليها. 
واللّه تعالى أعلم 


)20 الفتاوى الخيرية /١‏ 5 رد المحتار على الدر المختار 5/". 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















[16]755 رجب سنة ١١59‏ 

سثل في رجل يستحق منفعة قطعة أرض زراعة أميرية وله ولدان» أسقط 
حقه منها وتركها باختياره حال صحته لأحد ولديه وكتبها باسمه في الديوان, 
واستولى عليها الولد المذكور حال حياة أبيه» وزرعها ثلاث سنين. ثم مات 
أبوه واستمر يزرعها بعد موته أربع سنين. ثم الآن أراد أخوه الآخر منازعته فيها 
وأخذ شىء منها عن أبيه. فهل إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعى لا يكون له 
منازعة أخيه في ذلك بدون وجه شرعى؟ ْ 

انا 
نعم» لا يكون له منازعته في ذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[5 رجب سنة ١١519‏ 

سثل في رجل له ساقية وقطعة أرض زراعة أميرية بجانبها محدودة 
بحدود أربعة» باع الساقية وأسقط حقه من الأرض لرجل في نظير مبلغ معلوم 
من الدراهم» وقبض ذلك المسقط له وصار ينتفع بذلك ويدفع خراجها لجهة 
الديوان مدة سنين. والآن أراد المسقط أن يدعى على المسقط له بجانب منها 
متعللا بأنه لم يدخل في الإسقاط. فهل إذا شهدت البينة الشرعية بأن الإسقاط 
حصل منه للمسقط له في جميع القطعة الأرض المذكورة بحضرتهم وحددوها 
بحدودها الأربعة من جميع الجهات لا يعتبر إنكاره ولا دعواه والحال هذه؟ 

أجاب 

نعم. لا يعتبر إنكاره البيع والإسقاط في المتنازع فيه بعد ثبوتهما عليه 

بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
































ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
املضن 























[77137] /ا شعبان سنة ١759‏ 

سكل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية آجرها لآخر سنة كاملة بأجرة 
معلومة, وني أثنائها أجرها لثان قبل مضي مدة المستأجر الأول. فهل لا يصح 
إيجاره للثاني قبل مضي مدة الأول. ولا يكون له نزعها منه قبل تمام مدته؟ 

أجاب 

إذا وقعت الإجارة الأولى صحيحة لا تكون إجارة المؤجر لآخر قبل 
انقضاء مدة الإجارة الأولى نافذة» وليس للمستأجر الثاني معارضة المستأجر 
الأول قبل انقضاء المدة. 

واللّه تعالى أعلم 

١759 شعبان سنة‎ ١1]758[ 

سثل في رجلين لكل منهما قطعة أرض زراعة أميرية تبادلاء وأسقط كل 
منهما حقه في أرضه للآخر وتركه له باختياره» فوضع كل منهما يده على ما 
أخذه بطريق البدل وزرعه. فهل إذا أراد أحدهما أن يرجع على الآخر لا يجاب 
لذلك حيث ثبت الإسقاط والترك بالاختيار من كل منهما؟ 

أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك حيث كان الأمر ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 

[1 شعبان سنة ١759‏ 

سئل في رجل مات عن بنات. وابني أخ شقيق» وترك ما يورث عنه شرعاء 
ومماترك أرض زراعة أميرية» فاستولى عليها ابنا الأخ دونهن مدة تزيد على 
ثلاثين سنة. ثم بعدذلك تريد البنات منازعتهما فيها ويطلبن نصيبهن من 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















ام 
الأرض بطريق الإرث عن أبيهن. فهل لا ميراث في أطيان الزراعة الأميرية. ولا 
حق للبنات المذكورات فيها بطريق الإرث؟ 
أجاب 

الأرض التي آلت لبيت المال لا تقسم بين ورثة مزارعها بعد وفاته 

فليس لورثته انتزاعها بجهة الإرث من واضع اليد عليها. 
واللّه تعالى أعلم 

١759 شعبان سنة‎ ١ ]"0[ 

سئل في امرأة تستحق أرض زراعة واضعة يدها عليهاء وقادرة على القيام 
بوظائفهاء باعها زوجها ني غيبتها لرجل آخر من غير إذنهاء ولم نُحِرِ البيع. فهل 
والحال هذه لايصح البيع ولا ينفذ, ويؤمر المشتري بتسليم الأرض للمرأة 
المستحقة؟ 

أجاب 

إذا كان حق زراعة تلك الأرض ثابتا للمرأة المذكورة ولم يوجد ما يفيد 

سقوط حقها منها لا يكون لأحد انتزاعها من يدها بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١759 شعبان سنة‎ ١ [ 

سئل في رجل مات عن ابن وبنت» وأم» وزوجتين» وترك ما يورث عنه 
شرعا من دار ونخل ومواش وغير ذلك مما يورث, ومن جملة ما تركه أطيان 
زراعة اشتراها في حال حياته وحفر فيها ساقية. فهل يقسم جميع ما كان يورث 
بين ورثته بالفريضة الشرعية سوى أرض الزراعة الأميرية فإنه لا يجري فيها 
التوارثء بل يختص بها الابن وحده دون الإناث؟ 
































و7لححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
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أجاب 

ماتركه المتوفى ممايورث عنه -ومنه بناء الساقية- يقسم بين ورثته 
بالفريضة الشرعية» ولا توارث في أرض الزراعة التي آلت لبيت المال» والأحق 
بزراعتها بعد موت مزارعها الابنْ إذا كان قادرًا على زراعتها ودفع ما عليها من 
المؤن الأميرية. 

واللّه تعالى أعلم 

١١9 شعبان سنة‎ 7١ ]7591[ 

سئل في رجل مات عن أمه. وبنته» وزوجتيه. وشقيقتيه» وأخوين لأب. 
وترك أرض زراعة أميرية» فاستولت عليها الإناث وطلب الأخوان لأب نزعها 
منهن. فرفع الأمر للحاكم فمنع الأخوين وأقر الإناث عليهاء ثم ماتت الأم, 
والبنت. والزوجتان, وبقيت الأرض تحت يد الشقيقتين بتمكين الحاكم 
تزرعانها وتدفعان خراجها لجهة الديوان» ثم مات أحد الأخوين المذكورين 
وبقي الآخر يريد نزع الأرض من واضعتي اليد, ويدَّعي أنه أحق بها من الإناث 
لكونها مات عنها أخوه وبنت أخيه وهو يستحقها من جهتهما. فهل لا يجاب 
لذلك ويكون الحق فيها لواضعتي اليد حيث مكنهما الحاكم منها مع قدرتهما 
على زراعتها ودفع خراجها؟ 

آأجاب 
نعم» لا يجاب لذلك والحال هذه. 
والله تعالى أعلم 

[ ]>> شعبان سنة ١١59‏ 

سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية مدة تزيد عن 
عشرين سنة؛ وهو يزرعها وينتفع بها ويدفع خراجها من غير منازع له فيها 
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حلضن 
تلك المدة» والآن يدعي رجل من أهل البلد مشاهد لتصرف واضع اليد بأنه 
يستحقها بالميراث الشرعي عن قريب له مات من قديم الزمان» فأنكر واضع 
اليد دعواه. فهل لا يجاب لذلك ولا تسمع دعواه بعد مضي تلك المدة حيث 
لا مانع يمنعه من التداعي, ولا يجري التوارث ني أرض الزراعة الأميرية ويمنع 
من منازعة واضع اليد فيها بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

أرفئ الزواغة الى الك ليت المال لببيت تركة عن مزارعها قلا تورث 
عنه. فلا يجاب الرجل المذكور لانتزاع تلك الأرض من واضع اليد عليها ولا 
تسمع دعواه بما ذكر والحال هذه. 

[7598] "7 شعبان سنة ١١9‏ 

سئل في رجل مات عن ابن وبنتين, وأخ. وأولاد ابن ابن ابن عمه. وترك 
قطعة أرض زراعة أميرية» فوضع الابن يده عليها وصار يزرعها ويدفع خراجها 
إلى جهة الديوان مدة من السنين إلى أن مات عمن ذكر أولاء فوضع أخو 
المتوفى أولا يده على الأرض المذكورة؛ وصار يزرعها ويدفع خراجها إلى 
جهة الديوان مدة من السنين إلى أن مات عن بنتي أخيه» وعن أبناء ابن ابن ابن 
عمه. فوضع أولاد ابن ابن ابن العم المذكور أيديهم على الأرض المذكورة بعد 
موته. وصاروا يزرعونها ويدفعون خراجها إلى جهة الديوان» ومكنهم الحاكم 
منها مدة من السنينء والآن تريد بنتا المتوفى أولا منازعة أولاد ابن ابن ابن عم 
أبيهما في الأرض المذكورة. وتريدان أخذ نصيبهما ني الأرض المذكورة بطريق 
الميراث عن أبيهما وأخيهما. فهل والحال هذه لا تجابان لذلك. ولا يجري 
التوارث ني الأرض الأميرية» ويكون الحق فيها لواضعي أيديهم عليها حيث 
كانوا قادرين على زراعتها ودفع خراجها؟ 
































و7ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
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أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية كما صرح به علماؤنا”", 
فليس للبنتين المذكورتين انتزاع الأرض المذكورة من واضع اليد عليها 
والحال هذه بطريق الميراث. 

واللّه تعالى أعلم 

١١59 شعبان سنة‎ "٠١ ]5595[ 

سئل في جماعة لهم قطعة أرض زراعة أميرية تعدى شيخ البلد وأخذها 
منهم بالإكراه وسلمها لرجل أجنبي» فوضع يده عليها وزرعها. فهل إذا زال 
الإكراه ولم يوجد من رب الأرض ما يفيد سقوط حقه منها يكون له أخذها 
واستردادها من واضع اليد عليها بغير طريق شرعي؟ 

أجاب 

إذالم يوجد من الرجل المذكور مايفيد سقوط حقه من الأرض المذكورة 

يكون له استرداد الأرض من المتعدي عليها حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

[95"]*” شعبان سنة ١759‏ 

سئل في رجل له أطيان زراعة أسقط حقه فيها لزوجته وعتقائه وتركها لهم 
باختياره» ووضعوا أيديهم عليها في حال حياته وذلك بموجب وثيقة شرعية 
وأوصى لعتقائه أيضا بأعيان من أثاث منزله وبقدر معلوم من الدراهم., ثم بعد 
ذلك مات عن ورثة. فهل إذا ثبت الإسقاط والترك بالاختيار» وكان الموصى به 
لايزيد على الثلث وأراد الورثة إبطال الوصية ونزع الطين من واضعي اليد لا 
يجابون لذلك؟ 
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أجاب 
نعم» لا يجابون لذلك والحال هذه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[/791؟] 5 رمضان سنة ١759‏ 
سئل في رجل له ولعميه أرض زراعة أميرية: فأخذ العَمَّانِ جانبا منها 
وتركًا الباقي منها لابن أخيهما باختيارهماء فوضع ابن أخيهما يده عليها من 
مدة أربعين سنة» وهو يزرعها ويدفع خراجها وينتفع بها لنفسه من غير منازع له 
فيها تلك المدة. والآن يريد العمان الرجوع فيما تركاه لابن أخيهما باختيارهما 
من نصيبهما. فهل إذا كانا حاضرين ومشاهدين لتصرف واضع اليد وهما 
ساكتان من غير نزاع لا يجابان لذلك؟ 
أجاب 
ليس لمن ترك حقه من أرض الزراعة الأميرية وأسقطه لغيره باختياره 
معارضة المسقط له فيها بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[759؟7] :5 رمضان سنة ١759‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض غرس فيها نخلا وبنى فيها بناء من نحو 
عشرين سنة» ثم مات عن أولاد قَصَّرِ فوضع رجل أجنبي يده عليها بدون وجه 
شرعي. فهل إذا بلغ القصر يكون لهم أخذها ونزعها من واضع اليد عليها حيث 
كان الحق ثابتا لهم فيها عن أبيهم؟ 
أجاب 
ليس للرجل المذكور الاستيلاء على مال القصرء ويؤمر برفع يده عن 
ذلك حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
































وص7ححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
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[" ]2 رمضان سنة ١١759‏ 
سئل في رجل له أرض زراعة أميرية واضع يده عليها ينتفع بها ويزرعها 
ويدفع خراجها لجهة الديوان مدة تزيد على خمس وثلاثين سنة, ادعى عليه 
الآزرجل بن الأرض المذكورة كانت لجاده أبي أمه ويريد أخذها منه بطريق 
الميراث عن جده أبي أمه. فهل يكون الحق فيها لواضع اليد عليها ولا يجري 
التوارث ني أرض الزراعة الأميرية» سيما أن الذي مكنه من الأرض المذكورة 
الحاكم الذي له ولاية التمكين بعد موت من كان له الحق فيها؟ 
أجاب 
لايجري التوارث في الأراضي الآميرية؛ فليس للرجل المذكور معارضة 
واضع اليد على تلك الأرض والحال هذه. 
٠١ ]77١[‏ رمضان سنة ١759‏ 
سثل في رجل واضع يده على أرض زراعة فيها بعض نخل عن أبيه مدة 
نحو ثمان وعشرين سنة, وهو ينتفع بها ويدفع خراجها لجهة الديوان المدة 
نزعها من يده. فأنكر دعواه. والحال أن أبا المدعى شاهد أبا المدعى عليه 
أكثر من خمس عشرة سنة وهو يتصرف فيها تصرف الملاك ني أملاكهم. وأبو 
المدعي حاضر موجود معه ساكت لم يدع ولم ينازع من غير مانع شرعي يمنعه 
من ذلك. فهل لا تسمع دعوى وارثه والحال هذه؟ 
أجاب 
نعم» لا تسمع دعوى المدعي المذكور إن كان الواقع ما هو مسطور. 
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رفضن 

[737701] "3 رمضان سنة ١١59‏ 

سئل في رجل أعطى بنت أخيه قطعة أرض زراعة أميرية وتركها لها 
باختياره. فوضعت يدها عليها وصارت تتنصرف فيها مدة تزيد على خمس 
وعشرين سنة» وهي قادرة على زراعتها وعلى القيام بوظائفها ومكنها الحاكم 
منهاء ثم بعد ذلك مات العم صاحب الأرض عن أولاده. فأرادت الأولاد 
الرجوع ني الأرض على بنت العم. فهل والحال هذه لا يجابون لذلك ويمنعون 
من معارضتها في ذلك حيث تركها أبوهم لها باختياره؟ 

أجاب 

نعمء لا يجاب أولاد المتوفى لذلك إذا كان الأمر كذلك؛ إذ الحق في 

أرض الزراعة الأميرية يسقط بالإسقاط والترك اختيارا. 
وَالذه تعالى أعلم 

[77705] "3 رمضان سنة ١759‏ 

سثل في امرأة ماتت عن أمهاء وزوجهاء وثلاثة أعمام أشقاء. وتركت ما 
يورث عنها شرعا بيد زوجهاء فطلبت الأم أخذ ما يخصها من تركة ابنتهاء فمنعها 
الزوج متعللا بن له حصة فيما تركه أبو الزوجة من الأطيان الأميرية بالميراث 
عنها. فهل لايجاب لذلكء. ولايجري التوارث ني أرض الزراعة الأميرية» 
ويقسم جميع ما تركته الزوجة المذكورة بين ورثتها بالفريضة الشرعية؟ وماذا 
يخص كل وارث ممن ذكر؟ 

أجاب 

جميع ما تركته المتوفاة المذكورة مما يورث عنها شرعا يقسم بين ورثتها 
المذكورين بالفريضة الشرعية حيث لا وارث لها سواهم؛ فلأمها الثلث فرضاء 
ولزوجها النصف كذلكء. ولأعمامها العصبة المذكورين الباقي تعصيبا يقسم 
































و7ححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
ضفن 























اطع ل لحك وو متو يقد 
م 
١١ 1707١*[‏ رمضان سنة ١759‏ 


سئل في رجل مع إخوته في معيشة واحدة واضعين أيديهم على بثر ماء معين 
وعلى قطعة أرض مجاورة للبئر من مدة نحو ثماني عشرة سنة» وهم يتصرفون 
فيها بالزرع ويدفعون خراجها لجهة الديوان ويزرعون فيها أشجارا وغير ذلك. 
ادعى الآن رجلان على أحد الإخوة بآن لهما حصة في بناء البئر. فادعى المدعى 
عليه أنه اشترى منهما الحصة. فهل إذا أثبت الشراء منهما بالبينة الشرعية تندفع 
دعواهما عنه. وإذا لم يثبت دعوى الشراء منهما لا يسري اعترافه على إخوته 
حيث كانوا منكرين لعف الرجلين المذكورين, وإذا ادعيا بحصة ني الأرض 
المذكورة بعد هذه المدة وأنكر المدعى عليه مع إخوته استحقاقهما لشيء منها 
مع حضور المدعبين في البلد ومشاهدتهما لتصرف المدعى عليهم فيها بما ذكر 
وعدم مانع يمنعهما من الدعوى ني المدة المذكورة لآ تسمع دعواهما؟ 

أجاب 

الإقرار حجة قاصرة على المقر المذكور يؤاخذ هو به فقط حيث لم يثبت 
دعواه انتقال الملك له من المدعيين» ويسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية 
بإهمال زراعتها وتركها بالاختيار» فلا تسمع دعوى المدعيين المذكورين 
بتلك اللآأرض والحال هذه. 


واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















١١59 رمضان سنة‎ ٠١ ]77١25[ 
سئل في رجل واضع يده على قطعة أرضٍ زراعة أميرية من مدة عشرين‎ 
سنة. وهو يزرعها وينتفع بها لنفسه بالزرع والغرس والهدم والبناء وغير ذلك‎ 
من التصرفات من غير منازع ولا مدافع له فيها تلك المدة, والآن ادعى عليه‎ 
جماعة بعد موت والدهم أنهم يستحقونها عنه. فهل إذا كان والدهم حاضرا‎ 
ومشاهدا لتصرف واضع اليد خمس عشرة سنة وهو ساكت لم يذَّع ولم ينازع‎ 

لا تسمع دعواهم كما لا تسمع دعوى والدهم لو كان حيا؟ 
أجاب 
نعم» لا تسمع دعواهم بما ذكر والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
"177١ 5[‏ شوال سنة ١١59‏ 
سثل في رجلين لكل منهما قطعة أرض زراعة أميرية تبادلا وأسقط وترك 
كل منهما حقه من أرضه للآخر باختياره من مدة خمس وعشرين سنة وزيادة» 
ووضع كل منهما يده على ما تركه له الآخر من الأرض باختياره» وصار يتصرف 
فيه إلى الآن. فهل إذا مات كل من المتبادلّين عن ورثة وأراد ورثة أحدهما 
الرجوع على ورثة الآخر ونقض المبادلة لا يجاب لذلك إذا ثبت ما ذكر بالبينة 
الشرعية ويمنع كل منهما من معارضة الآخر بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب ورئة كل من الرجلين المذكورين لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[775]*" شوال سنة ١759‏ 
سكل ني رجل بيده قطعة أرض أميرية استولى عليها بإذز صاحب الحق 
في حياته مدة نحو سنة بعد تركها له باختياره. ووضع يده عليها بعد موته نحو 
































و7ححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
فض 


خمس سنين وهو يزرعها ويدفع خراجها لجهة الديوان مع تمكين الحاكم له 
منهاء ثم بعد ذلك ادعى رجل أن هذه القطعة كانت تحت يد ابن عمه الميت» 
ويريد نزعها بطريق الإرث عنه. فهل إذا أقام المدعي بينة كشيخ البلد وأعوانه 
على دعواه لا تقبل هذه البينة منه ولا يجاب لذلك؟ لا سيما مع إنكار المستحق 
كون المدعي ابن عم الميت ومع مشاهدة المدعي تصرف واضع اليد فيها هذه 
المدة من غير مانع يمنعه من ذلك. 























أجاب 

لاتوارث في الأراضي الأميرية» فليس لابن عم مَنْ كانت الأرض تحت 
يده حال حياته أخدّها بالميراث بعد وفاته وهذا على فرض ثبوت قرابته له» بل 
الحق فيها لمن مكنه الحاكم منها. 

١١59 شوال سنة‎ 6 ]73١07[ 

سثئل في جماعة يستحقون منفعة أرض زراعة أميرية ولهم فيها شركاء. 
فأمرهم رجل ذو شوكة بإسقاط منفعة تلك الأطيان المشتركة بينهم وبين غيرهم 
له فأبوا عن ذلك فأكرههم على إسقاط منفعتها له إكراها شرعياء فأسقطوها 
له على الوجه المذكور. فهل لا ينفذ الإسقاط ني حق غيرهم بدون إذن الغير 
وإجازته ولو كان بالطوع؟ وإذا تحقق الإكراه على الإسقاط المذكور لا ينفذ في 

أجاب 
بالاختيار» وإذا تحقق الإكراه الشرعى على الإسقاط فللمكره إيطاله في نصيبه 
حيث لم يوجد منه ما يفيد الرضا. 


واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















١١ ]77028[‏ شوال سنة ١١59‏ 
سئل في رجل دفع لآخر مبلغا من الدراهم غاروقة رهنا على قطعة أرض 
زراعة أميرية» ووضع المرتهن يده عليها سنتين» ثم مات المرتهن عن ابن قاصر 
وعن أبيه. فترك الراهن حقه منها وأسقطه باختياره لأبي المرتهن وعمه في نظير 
مبلغ زائد عن قدر الرهنء وأبقى الراهن دراهم الرهن التي آلت للقاصر عن أبيه 
عند أبى المرتهن وعمه المسقط لهما. فهل إذا طلب الابن القاصر بعد بلوغه 
أخل]لطين أو المتحانية علق زبخ التمال لذ يكو لةذللكه ولا يكو له إلا بدي 

من القدر الذي دفعه أبوه للراهن فقط؟ 

أجاب 
نعم» لا يكون للابن المذكور ذلك والحال هذه. وله المطالبة بما آل إليه 
عن مورثه من الدين حيث كان ثابتا بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١١59 شوال سنة‎ ١١17704[ 
سثل في جماعة رهنوا أرض زراعة أميرية عند رجل آخر وأباحوا له‎ 
منفعتهاء وصار يزرعها وينتفع بزراعتها ويدفع ما عليها من الخراج إلى الميري.‎ 
ثم طلب المرتهن دراهمه التي أعطاها لهم, فقالوا له: الفدان يؤجر بمائة قرش‎ 
وأنت تدفع للميري ستين قرشاء يبقى لنا في كل سنة أربعون قرشا يخصم لنا من‎ 
أصل المبلغ الذي دفعته لنا. فهل له ذلك أو ليس عليه إلا الخراج الأصلي الذي‎ 

دفعه للميري؟ 
أجاب 
على الجماعة المذكورين دفع ما ثبت عليهم من دين الغاروقة لربهء 
وليس لهم مطالبة المرتهن بأجرة الأرض المذكورة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
































وص7ححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
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١١59 شوال سنة‎ '51777١[ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية رهنها عند آخر على قدر معلوم 
من الدراهم غاروقة لينتفع بها إلى أن يقدر على الدراهم يدفعها ويأخذ طينه. 
فوضع يده المرتهنٌ عليها خمس سنين وهو يزرعها ويدفع خراجها بدون عقد 
إجارة» فأراد الراهن افتكاكها من يد المرتهن ومحاسبة المرتهن على ربح 
الأرض. فهل لا يجاب للمحاسبة؟ 

أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك والحال هذه. 
والذه تعالى أعلم 

[3 إ ذي القعدة سنة''' ١779‏ 

سئل في رجل رهن قطعة أرض زراعة أميرية عند آخر على قدر من 
الدراهم؛ ثم مات الراهن عن ابن» ثم مات الآبن عن بنت, وعن ابن ابن عم, ثم 
بعد مدة تزيد على عشرين سنة أراد ابن ابن العم أن يأخذ الأرض من المرتهن 
بطريق الميراث عن عمه الراهن وأن يدفع دراهم الرهن. فامتنع المرتهن من 
ذلك. فهل والحال هذه لا يجاب لذلك ولا ميراث في أرض الزراعة الأميرية» 
ويمنع ابن ابن العم من معارضة المرتهن في ذلك؟ 

أجاب 

لا توارث في الأراضي التى آلت لبيت المال» فليس لوارث مَنْ كانت في 
ينده تعارضة وأضم اليد عليهنا وانتزاعها فى يدهبتجهة الإرت ويل يكون البح 
فيها لمن يمكنه الحاكم منها حيث لا ابن لمالك منفعتها. 

واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ هذه الفتوى وما بعدها إلى رقم 71١7‏ مؤرخة بالأصل «ذي الحجة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















خض 

1 ذي القعدة سنة ١759‏ 

سئل في رجل أسقط حقه من أرض زراعة أميرية في نظير قدر معلوم من 
الدراهم لثلاثة إخوة» فاستولوا عليها مدة من السنين» ثم مات المسقط. وبعد 
موته بمدة تزيد على خمس عشرة سنة أرادت ورثته نزع الأرض من واضعي 
اليد متعللين بأن الإسقاط بدون ثمن المثل. فهل والحال هذه لا تنزع ممن هي 
تحت أيديهم؟ 

أجاب 

ليس لورثئة المسقط انتزاع الأرض من المسقط لهم بعد تحقق الإسقاط 

من مورثهم بالوجه الشرعيء ولا عبرة بتعللهم بما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 

37 ذي القعدة سنة ١759‏ 

سئل في رجل مات عن ابنين أحدهما قاصر, وأخوه الكبير وصي عليه 
وعلى ماله من قِبّلٍ أبيه. ولهما أرض زراعة وضع يده عليها ابنه الكبير. وصار 
يزرعها له ولأخيه بطريق الوصاية عليه مدة سنين» وللقاصر أم رهنت قطعة 
أرض من تلك الأرض عند رجل أجنبي وأخذت منه مبلغا من الدراهم متعللة 
بأنها تخص ابنها القاصر. وذلك من غير إذن وَّصِيّهِ وإجازته. فهل يكون للوصي 
رفع يد الرجل المذكور عن الأرض» ولرب الدين الرجوع بدراهمه على من 
أخذها منه حيث لم يكن للأم المذكورة ولاية ذلك ولا أذن وصيّه ولا أجاز؟ 

أجاب 
لا عبرة بهذا التصرف الصادر من الأم والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
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١759 ذي القعدة سنة‎ 0 ٠11[ 

سثل في قطعة أرض زراعة أميرية رهنها ربها على دراهم معلومة» ولم 
يسلم الراهن الأرض للمرتهن إلى أن مات. فوضع قريبه يده عليها مدة ست 
سنوات وهو يزرعها ويدفع خراجهاء ثم بعد ذلك دفعها الحاكم لرجل ومكنه 
منهاء فهيأها ذلك الرجل بستاناء وصار يدفع ما عليها من الخراج مدة ثمان 
سنوات, ثم بعد مضي المدتين المذكورتين قام رب الدراهم يطالب قريب 
الراهن بالدراهم متعللا بأنه هو الذي وضع يده على الأرض أولا. فهل والحال 
هذه لا يجاب لذلك؟ 

أجاب 

نعم لا يجاب لذلك حيث كان الأمر ماهو مذكور بالسؤالء ويتعلق 

الدين بتركة الميت إن كان له تركة. 
والذة تعالى أعلم 

[715] 4 ذي القعدة سنة ١759‏ 

سثئل في رجل يستحق قطعة أرض خراجية أميرية فيها نخيل» وهو واضع 
يدهعليها مدةتزيد على ثلاثين سنة» يتصرف فيها ببيع بعضها وبيع ثمرة 
النخيلء, ثم مات ووضع ابنه يده عليها من بعده مدة تسع سنين وهو يتصرف 
فيها أيضاء والآن ادعى عليه رجل بأنها وقف من أبيه لجهة كذا متعللا بآن بيده 
حجة بذلك لم يثبت مضمونها شرعا. فهل لا تقبل دعواه بدون إثبات شرعي 
ولاعبرة بحجةٍ لم يثبت مضمونها شرعا؟ 

أجاب 
لا يقضّى بالوقف بمجرد صك لم يثبت مضمونه شرعا. 


واللّه تعالى أعلم 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها اك 
نفس 
[7 9 ذي القعدة سنة ١759‏ 
سثل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أميرية تلقاها عن أبيه وعمه 
ومسحت عليه فاستولى على بعضها رجل أجنبي متعللا بأنه يستحقها بطريق 
الميراث عن جدته أم أمه. فهل والحال هذه لا عبرة بتعلله بذلك ولا ميراث في 
أرض الزراعة الأميرية» ويجبر على رد ما أخذه منها للمستحق المذكور؟ 
أجاب 
لاتوارث في الأراضي التي آلت لبيت المال» فليس للرجل الذي استولى 
على بعضها المذكور حق فيها بطريق الإرث؛ ويؤمر بِرّدّها على من كانت في 
يده المُمَكن فيها من قبل الحاكم. 
واللّه تعالى أعلم 
[77] 4 ذي القعدة سنة ١759‏ 
سئل في رجل مات عن زوجته؛ وعن بنتين قاصرتين منهاء وله قطعة أرض 
زراعة أميرية» فوضعت الزوجة التي هي أم اليتيمتين يدها عليها. وصارت تزرعها 
لليتيمتين وتدفع خراجها مدة خمس سنين بتمكين شيخ البلد لها منهاء والآن 
تريد إخوة الميت نزعها منها متعللين بأنهم يستحقونها بالميراث الشرعي عنه. 
فهل لايجابون لذلك ولا يجري التوارث ني أرض الزراعة الأميرية» ويمنعون 
من منازعتها فيها بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
لا توارث في الأراضي التي آلت لبيت المال» فلا تقسم بين ورثة من 
كانت في زراعته قسمة الميراث» ويكون الحق فيها لمن يمكنه الحاكم منها. 
واللّه تعالى أعلم 





























وص7ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
نضضن 























[71؟] 4 ذي القعدة سنة ١759‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية عجز عن زرعها ودفع خراجها 
فتركها باختياره» فوزعها شيخ البلد على غيره فوضع يده عليها وزرعها مدة) 
ثم بعد موت التارك لها أخذها شيخ البلد من الغير المذكور ووضع يده عليها 
وصار يزرعها ويدفع خراجها إلى الآن حتى مضى من حين الترك أكثر من 
خمس عشرة سنة من غير منازع فيها تلك المدة. والآن يريد ابن عم التارك 
لها أولا باختياره منازعة واضع اليد فيها متعللا بأنه يمستحقها بالميراث عن ابن 
عمه. فهل لا يجاب لذلك ولايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» ولا 
عبرة بتعلله المذكور. ويمنع من منازعة واضع اليد فيها بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

نعم لا يجاب ابن العم المذكور لذلك والحال هذه. والحق فيها لمن 

يمكنه الحاكم منها. 
واللّه تعالى أعلم 

٠١ 17714[‏ ذي القعدة سنة ١759‏ 

سئل في رجل تحت يده أرض زراعة أميرية تركها صاحبها وزرعها واضع 
اليد بإذن الحاكم مدة من السنين» ثم جاء صاحبها وأسقط حقه فيها لواضع اليد 
في نظير مبلغ معلوم من الدراهم» وأخرج له بذلك حجة تمليك وصارت ملكه 
لامعارض له فيهاء واستمر يزرعها مدة من السنين. ثم مات المسقط فجاء ولده 
الآن يعارض المسقط له من أبيه. منكرا للإسقاط مدعيا بأنها رهن تحت يده من 
قبل أبيه. فهل إذا ثبت الإسقاط من أبيه بالبينة الشرعية على طبق ما في الحجة 
يمنع من معارضته ولا يمكن من انتزاعها منه؟ 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 1 
الذزذنا 


أجاب 
إذا ثبت الإسقاط بالوجه الشرعي في الأرض المذكورة من والد المنازع 
لايكتون لولدة معاوضة النسقظ لله فيها بندون وجه ششرعى :ولا يمكن مخ 
انتزاعها منه والحال هذه. ْ 
واللّه تعالى أعلم 

١759 ذي القعدة سنة‎ ١١ 17077١[ 

سئل في رجل له فدان طين زراعة أميري تركه لآخر في مقابلة دين عليه. 
وفي مقابلة قدر معلوم من الدراهم أخذه منه أيضا وترك له الفدان باختياره 
ووضع يده عليه مدة من السنينء ثم بعد ذلك تعدى شيخ البلد على واضع 
اليد وأخذ منه أربعة عشر قيراطا ودفعها لرجلين بِالكُرْهِ عن واضع اليد متعللا 
بأنهما وارثان مع التارك المذكور مع حضورهما ومشاهدتهما تصرفه وتصرف 
من ترك له وتركهما باختيارهما نحو عشر سنين. فهل إذا ثبت أن شيخ البلد 
أخذ الأربعة عشر قيراطا بالإكراه ودفعها للرجلين المذكورين بطريق الإرث لا 
يجاب لذلك,. ولا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية؟ 

أجاب 

لا توارث في أرض الزراعة الآميرية» فليس لشيخ البلد المذكور ولا لغيره 
انتزاع أرض الزراعة الآميرية من واضع اليد عليها بدون وجه شرعي والحال 
هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

[ ذي القعدة سنة ١١54‏ 

سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية عن جده مدة تزيد 
على عشرين سنة. وهو يزرعها ويدفع خراجها وينتفع بها لنفسه من غير منازع 





























وح7ححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
0 


ل قيهاء وبع ذلك تمدق عليهة:فسبخ التلد فانسعولى عليها بدون وج شرعئ, 























يده عنها وتسليمها له؟ 
أجاب 
ليس لشيخ البلد المذكور انتزاع تلك الأرض من واضع اليد عليها بغير 
وجه شرعي. 


مطلب: لا تصح الوصينيّ بالأطيان الأميريت. 

[17]7777 ذى القعدة سنة ١759‏ 

سئل في رجل تحت يده أطيان أميرية يزرعها ويدفع خراجها لجهة 
الديوان» فأوصى لأولاد ابنه بثلث الأطيان المذكورة بعد موته. فهل لاتصح 
الوصية المذكورة. وإذا أراد أولاد الابن أخذ الثلث الموصى لهم به بطريق 
الوصية لا يجابون لذلك؟ 

أجاب 

الأراضي التى آلت لبيت المال ليست مملوكة لمزارعيهاء فلا يجري فيها 
التمليك الشرعيء والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فلا تصح الوصية 
بها. 

١717077 [‏ ذى القعدة سنة ١759‏ 

سئل في رجلين لكل منهما قطعة أرض زراعة أميرية خاصة به على حدته 
من قِبّل المساحة بمدة سنين» ثم مات كل من الرجلين عن ورثة» وصار كل من 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها كم 
وعم 


الورثة يزرع أرض مورثه الخاصة به ويدفع خراجها مدة تزيد عن أربعين سنة 
من غير منازع له فيها تلك المدة. والآن تريد ورثة أحدهما منازعة ورثة الآخر 
مع إقامتهم بالبلد ومشاهدتهم لتصرف واضع اليد بأن مورثهم يستحقها وآلت 
لهم عنه فأنكر واضع اليد دعواهم. فهل لا يجابون لذلك ولا تسمع دعواهم 
بعد مضي تلك المدة ويمنعون من منازعة واضع اليد فيها بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم لا تسمع الدعوى بما ذكر بعد مضي تلك المدة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[1 1 ذي القعدة سنة ١١594‏ 
سئل في رجل أسقط حقه لأختيه من أبيه في خمسة أفدنة, وتركه لهما 
باختياره في نظير قدر معلوم من الدراهم وهما قادرتان على الزراعة ودفع 
الخراج. فهل إذا ثبت الإسقاط والترك بالاختيار بالوجه الشرعي وأراد الأخ أن 
يرجع عليهما لا يجاب لذلك؟ 
أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فليس 
لمن ثبت عليه الإسقاط والترك اختيارا معارضة المسقط له. ولا يكون لمن 
أسقط حقه منها انتزاعها من واضع اليد عليها. 
واللّه تعالى أعلم 
[3777775 ذي القعدة سنة ١7579‏ 


جملة متروكاته قطعة أرض زراعة أميرية. فهل إذا أرادت الإناث أن يأخذن 





























و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
م 


في الأرض المذكورة بطريق الإرث لايُجَبّنَ لذلك. وإذا تعللت الإناث بأن 
والدهن أسقط لهن حقه ني الأرض المذكورة» وشهد لهن شيخ البلد لا تقبل 
شهادته لهن ولا يقضى بهذه الشهادة؟ 
أجاب 
لاتوارث في أرض الزراعة الأميرية» ولا يقبل القاضي شهادة مشايخ 
البلدان. 























واللّه تعالى أعلم 
[1817777 ذي القعدة سنة ١779‏ 
سثل في أربعة إخوة أشقاء لهم قطعة أرض زراعة أميرية عن والدهم. 
تصرّف فيها أحدهم بدون إذنهم وإجازتهم بإسقاط حقه وحقوقهم فيها. فهل 
إذا لم يأذنوا في الإسقاط ولم يوكلوه ولم يجيزوه ينفذ الإسقاط في نصيبه دون 
نصيبهم؛ ويؤمر واضع اليد برفع يده عنه وتسليمه لهم؟ 
أجاب 
لايملك الأخ المذكور إسقاط حق إخوته من الأرض المذكورة بدون 
إذنهم؛ فحقهم بعد إسقاط أخيهم باق فيما يخصهم حيث لم يوجد منهم ما يفيد 
اقوط 
واللّه تعالى أعلم 
18177717 ذي القعدة سنة ١779‏ 
سثئل في رجل مات عن أولاد ذكور وإناث وترك أرض زراعة أميرية, 
فوضع الذكور أيديهم عليها وصاروا يزرعونها ويدفعون خراجها لجهة الديوان 
من نحو ثلاثين سنة وزيادة مع مشاهدة أخواتهم في ذلك والآن أرادت الإناث 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها م 
وخرنرا 


أن يأخذن نصيبهن ني الأرض المذكورة بطريق الميراث عن والدهن. فهل 
والحال هذه لا يجري التوارث ني أرض الزراعة الأميرية وليس للإناث حق فيها 
بطريق الميراث؟ 
أجاب 
لاتوارث في الأراضي الأميرية فلا تقسم بين ورثة مزارعها بعد وفاته 
قسمة الميراث» والأحق بها أولاده الذكور القادرون على زراعتها ودفع مؤنها 
لبيك الفال: 
واللّه تعالى أعلم 
[1817774 ذي القعدة سنة ١759‏ 
سئل في رجل مُستولٍ على أرض زراعة أميرية أسقط له الحق فيها مَن كانت 
تحت يده قبل» ثم بعد موت المسقط أراد ابنه نزع الأرض ممن هي تحت يده 
الآن» مدعيا أن الإسقاط الواقع من أبيه كان بطريق الإكراه بالحبس والضرب». 
ولم يكن معه بينة تشهد بأن أباه أكره بالحبس والضرب على الإسقاط. فهل 
يكون الحق في تلك الأرض لواضع اليد عليها؟ 
أجاب 
الحق ني تلك الأرض للمسقط له حيث لم يتحقق الإكراه على الإسقاط 
والترك. 
واللّه تعالى أعلم 
[1777 77 ذي القعدة سنة ١779‏ 
سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة تلقاها بالإسقاط عن 
رجل مات,. وصار ينتفع بها أكثر من خمس عشرة سنة ويدفع خراجها لجهة 
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الديوان المدة المذكورة» ادعى عليه رجل يزعم أنه قريب للمسقط. وأن الحق 
في الأرض المذكورة كان له. وأن المسقط لم يكن له حق فيهاء فأنكر واضع 
اليد دعواه. والحال أن المدعى كان حاضرًا موجودًا مشاهدًا لتصرف المدعى 
عليه فيها هذه المدة» وهو ساكت لم يدّع ولم ينازع من غير مانع شرعي. فهل 























لا تسمع دعواه؟ 
أجاب 
نعم» لا تسمع دعواه بما ذكر والحال هذه. 
وأللدتثفان أعلم 


[777] 0" ذى القعدة سنة ١١59‏ 
سثل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة شاركه في زرعها رجل مدة 
أربع سنوات, والمستحق يدفع ما عليها من الخراج وحده. فامتنع عن الشركة 
فمنعه الرجل من ذلك متعللا بأنه سعى معه في خلاص الأرض المذكورة من 
المتعهد الذي كان واضعا يده عليها بغير حق. فهل يكون لمستحقها الامتناع 
عن الشركة حيث كان الحال ماذكرء ولاعبرة بتعلل الرجل المذكور سيما وأنه 
يدفع ما عليها من الخراج إلى الآن ومكتوبة باسمه ني دفتر التكليف؟ 
أجاب 
لاايجبر رب الأرض على المشاركة في زراعة أرضه وتعلل المزارع مع 
رب الأرض بما ذكر لا يثبت له حقا فيها. 
"٠ ]771[‏ ذى القعدة سنة ١759‏ 
سئل في رجل أفرغ له جماعة عن أطيان لاني مقابلة شيء, ثم أخذت منه 
تلك الأطيان إقطاعا لرجل آخر من طرف الميري بعد وضع يده عليها وزرعه 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 0 
كن 


لهاء ويريد ذلك الرجل المفروغ له أن يأخذ بدل تلك الأطيان أطيانا أخرى من 
الجماعة المذكورين؛ متعللا ني ذلك بأنه حيث وقع ني هذا الأمر لايصح أن 
يكون ذلك الأمر مختصا به دون غيره من أهل الناحية. فهل ليس له ذلك؟ 
أجاب 

نعم» ليس للرجل المذكور ذلك فلا مطالبة له يبدل تلك الأطيان والحال 

هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[7757] 70 ذي القعدة سنة ١759‏ 

سئل في رجل له أولاد إناث وله أرض زراعة أسقط حقه منها لهم ولغيرهم 
من زوج بنته وزوجته. ووضع كل يده على ذلك,. وهو ينتفع بها ويؤدي ما عليها 
لجهة ببت المال وقيدت بأسمائهم نحو سبع وعشرين سنة وزيادة» ثم مات 
المسقط عن أولاده المذكورين, وله ابن عم أب أراد منازعة واضعي اليد على 
الأرض المذكورة بأن له فيها حقا بطريق الميراث عن الميت المذكورء ويتعلل 
بأن الإسقاط فيه لأولاده الإناث غير صحيح, والحال أنه حاضر وموجود مع 
واضعي اليد على الأرض المذكورة ومشاهد لتصرفهم فيها هذه المدة وهو 
ساكت لم يذّع ولم ينازع من غير مانع. فهل لا يجاب لأخذ شيء من الأرض 
المذكورة ولا حق له فيها والحال هذه؟ 

أجاب 

نعمء لا يجاب العاصب المذكور لانتزاع الأرض من واضعي اليد عليها 

حيث كان الأمر ما هو مذكور. 


واللّه تعالى أعلم 
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"٠١ ]737[‏ ذى القعدة سنة ١79‏ 


سه هو »م 


سئل ني رجل مات عن بنت» وعن أخت شقيقة» وعن ابن عم عاصب. 
وتحت يده قطعة أرض رهن على قدر معلوم من الدراهم؛ فوضع ابن العم يده 
على الأرض. فهل والحال هذه تكون دراهم الرهن من جملة التركة تقسم على 
الورثة بالفريضة الشرعية؟ 

أجاب 

بعد استيفاء ديون المتوفى من غرمائه تفسم بين ورثته كباقي متروكاته؛ 
ولكل واحد من الورثة المطالبة بما يخصه من ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 

[775] ه ذي الحجة سنة ١779‏ 

سئل في رجل مات عن ابن وبنتين» وترك ما يورث عنه شرعا من دار 
وطاحون وغير ذلك مما يورث. ومن جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية. فهل 
إذا مات الابن عن ابنين بالغين قبل القسمة, وأرادت العمتان أخذ ما يخصهما 
من تركة أبيهما في الدار والطاحون فمنعهما ورثة الابن قائلين إن من يأخذ في 
الدار والطاحون يأخذ ني الأطيان لا يجابون لذلك, ويكون للعمتين المذكورتين 
أخذ ما يخصهماني الدار والطاحون دون أرض الزراعة الأميرية فإنه لا يبجري 
فيها التوارث؟ 

أجاب 

ل تجبر العمتان المذكورتان على زراعة الأرض الأميرية التي كانت بيد 
أخيهماء ولهما أخذ ما يخصهما من تركة مورثهما بالوجه الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















[71775] 7 ذي الحجة سنة ١779‏ 
سئل في رجل توني وخلف أرضا بعضها أبعادية رزقة بغير مال لجهة 
الميري وبعضها أرض أميرية عليها خراج لجهة الميري وترك ثلاثة أولاد 
ذكورء وبنتاء وزوجتيه. فهل ترث البنت والزوجتان في منفعة الأرض الأميرية 
كما ترث في الأبعادية الرزقة أو للذكور خاصة؟ 
أجاب 
لا يجري التوارث في أراضي الزراعة الأميرية» والأحق بزراعتها أبناء 
المتوفى عنها حيث كانوا قادرين على زراعتها ودفع مؤنها. 
واللّه تعالى أعلم 
[75؟] 7 محرم سنة ١717١‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية مات عن ورثة ذكور وإناث» 
ومن جملة الورثة: زوجتان» وبنت أسقط حقه لهن؛ وكان الإسقاط ني أرض 
الزراعة المذكورة في حال حياته مع صحته وسلامته. فوضعن أيديهن على 
الأرض المذكورة من نحو خمس عشرة سنة. فهل إذا أراد باقى الورثة الذكور 
ديق دن الأرقن لذ كور و لحان كل لا بشع زه نالك 4 ” 
أجاب 
إذا تحقق الإسقاط من المورث المذكور حال صحته في أرض الزراعة 
الأميرية لزوجتيه وبنته لا يكون لباقي الورثة معارضة المسقط لهن ني ذلك 
بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
































و7لححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
حغينا 























7١ ]0737[‏ محرم سنة ١717١‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية رهنها عند آخر على قدر معلوم 
من الدراهم. ووضع يدّه المرتهن عليها وزرعها سنة» وبعد السنة المذكورة 
أخذ الراهن من المرتهن قدرا معلوما من الدراهم وأضيف على المبلغ الأول» 
وصار الجميع دَيْنَا على الراهن وأباح للمرتهن أن يزرعها سنة ثانية. فهل إذا 
دفعه المرتهن دينا للراهن ولم يزرع الأرض ولم يكن مستأجرا لها يكون على 

الراهن دفع دراهم الرهن وله افتكاكها من يد المرتهن؟ 
أجاب 
نعم للراهن رفع يد المرتهن عن الأرض المذكورة: وعليه دفع ما بذمته 
من الدين لربه والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[171078] © محرم سنة ١717٠١‏ 
سئل في إخوة واضعين أيديهم على أرضٍ زراعة أميرية تلقوها عن أبيهم 
مدة تزيد على عشرين سنة» وهم يتصرفون فيها مع تمكين الحاكم لهم منهاء ثم 
بعد هذه المدة ادعت الآن بنات عمهم أن لهن فيها حصة بطريق الميراث عن 
أبيهن. فهل والحال هذه لا ميراث في أرض الزراعة الأميرية» وليس لبنات العم 

معارضة أولاد العم فيها بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
لا تسمع دعوى بنات العم المذكورات بما ذكر والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















جضن 

[4|] / محرم سنة ١1717١‏ 

سئل فيمن مات وترك أرضا خراجية حقا له. ولم تكن له ذرية ذكور. فهل 
إذا مكن الحاكم الذي له ولاية التمكين شخصا من هذه الأرض تكون حقا له 
ويختص بها دون غيره. وليس لأقارب الميت معارضته بهذا التمكين؟ 

أجاب 

لاايجتري الشوارث ف أرضن الرزاغة الأميرية فلبس لووقة المحتوق 
المذكورين حق فيها بطريق الإرث عنه» والحق فيها والحال هذه لمن مكنه 
الحاكم منها. 

واللّه تعالى أعلم 

١717١ محرم سنة‎ ١١171750[ 

سئل في رجل بيده قطعة أرض أميرية ممسوحة عليه خاصة به. وله أخ. 
فمات من مسحت عليه عن ابنين» ومات الأخ عن بنتء فوضع الابنان عليها 
أيديهما عن أبيهماء ثم مات أحدهما عن أخيه. فوضع الأخ يده عليها كذلك 
ومكنه الحاكم منها. فهل إذا باعت بنت عم واضع اليد بعض تلك القطعة 
لأحد؛ لفهمها أن لأبيها حا فيها وأنها ترث ني الأطيان الأميرية عنه لايصح 
ذلك البيع. ويمنع المشتري منها والحال هذه من معارضة صاحب الحق 
الواضع اليد عليها؟ 

أجاب 

البيع من المرأة المذكورة والحال ماذكر موقوف على إجازة صاحب 
الحق ني الأرض المذكورة؛ حيث لم يكن للبائعة ولا لأبيها حق فيها كما هو 
مذكورء فإن أجازه صاحب الحق نفذ على أنه إسقاط وإن رده بطل. 

واللّه تعالى أعلم 
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الت 


اللي ا 

سثل في امرأة تسنحق قطعة أرض زراعة أميرية أسقطت حقها فيها لآخر 
في نظير قدر من الدراهم طائعة مختارة بحضرة نائب القاضيء وكتب بذلك 
حجة شرعية» واستولى المسقط له على الأرضء وصار يتصرف فيها مدة تزيد 
على ست عشرة سنة, ثم بعد هذه المدة أرادت المسقطة الرجوع ني الإسقاط 
متعللة بأنه كان شيخ بلد عليها. فهل والحال هذه لا عبرة بتعللها بذلك حيث 
ثبت بالبينة الشرعية أنها أسقطت حقها منها طائعة مختارة» وليس لها معارضة 
المسقط له فيها بدون وجه شرعي؟ 


























أجاب 
إذا ثبت الإسقاط من المرأة المذكورة فيما تستحقه من أرض الزراعة 
الأميرية بالوجه الشرعي, ولم يثبت الإكراه على ذلك الإسقاطء لا يكون 
ا 00 
واللّه تعالى أعلم 
[15177457 محرم سنة ١717١‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة رهنها عند آخر على مبلغ معلوم 
من الدراهم» وصار يزرعها مدة. فهل إذا أراد الراهن أن يدفع دراهم الرهن 
للمرتهن ويأخذ أرضه يجاب لذلك ويجبر المرتهن على تسلميها للراهن» 
سيما وأن المرتهن معترف ومقر بأنها اراهن خاصة؟ 
أجاب 
للراهن المذكور أخذ أرضه ممن هي تحت يده حيث لا مانع» ويلزمه 
دفع ما عليه من الدين لربه. 
واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















١737١ محرم سنة‎ ١1917175[ 

سثل في رجل مات عن ابن وخمس بنات» وزوجة. وترك ما يورث عنه 
شرعا من عقار وغيره. وخلف أيضا طينا أميريا نحو تسعة أفدنة بعضها تلقاه 
بالشراء وبعضها أثر عن أبيهء فوضع الابن المذكور يده على الطين المذكور بعد 
موت والده وصار يزرعه لنفسه. وقسمت التركة بينهم ما عدا الطين المذكور. 
فهل يكون الطين المذكور كله للابن» ولا شيء للزوجة والبنات فيه بالميراث» 
ولاحق لهن أيضا ني الثمن المدفوع في الطين الذي اشتراه والدهم به؟ 

أجاب 

الألحق بارض الوراعة الأميرية بعد موت :صاحب الندق غنها أبنه ذا كان 
قادرا على زراعتها ودفع ما عليها من الخراج» ولا يجري التوارث في أرض 
الزراعة الأميرية. 

واللّه تعالى أعلم 

١717١ محرم سنة‎ 7١ ]71745[ 

سئل في رجل تحت يده جانب من الأطيان الأميرية انتقلت إليه ممن كانت 
تحت يده في مقابلة دراهم دفعها من ماله ومات عن بنتين وابنين بالغين. فهل 
يكون الحق في الأطيان المذكورة للابنين البالغين القادرين على زراعتها دون 
البنتين المذكورتينء وإذا كان الأخوان المذكوران في معيشة واحدة بعد أبيهما 
وحصلا من كسبهما أموالا وأمتعة يقسم جميع ما تحصل من كسبهما الخاص 
بهما بينهما مناصفة, وإذا تعلل أحدهما بأنه هو المتصرف لا عبرة بتعلله حيث 
الحال ما ذكر؟ 

أجاب 

يتتقل الحق في أرض الزراعة الأميرية بمموت صاحب الحق عنها لابنيه 

المذكورين حيث كانا قادرين على زراعتها ودفع مؤنهاء وما تحصل بكسب 
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لحان 


الأخوين يقسم بينهماء وليس لأحدهما الاختصاص بشيء زائد عما يخصه 
مما بأيديهما دوق وتشصصن شرمى: 























[171755 77 محرم سنة ١1717١‏ 

سثئل في جماعة فلاحين أسقطوا حقهم ني قدر معين من أرض زراعة 
أميرية كانوا يمستحقونه بوضع أيديهم عليه سنين لرجلء وباعوا له أيضا جانب 
شجر وسواقي بالأرض المذكورة على يد قاض طائعين مختارين في مقابلة 
ما أخذوه من بدل الإسقاط وثمن الشجر والسواقى. وحرر له القاضى حجة 
شرعية بالشراء والإسقاط المذكورين» ووضع المسقط له الذي هو المشتري 
يده على ذلك كله سبع سنين ولم ينازعه أحد في ذلك مع تصرفه في جميع ذلك 
تلك المدة. ثم توفي المسقط له المشتري المذكور عن ورثة» فوضعوا أيديهم 
على الطين والأشجار والسواقي» وصاروا يتصرفون ني ذلك حسب ما كان عليه 
مورثهم مدة خمس سنوات,. ولم يتعرض لهم أحد من المسقطين وغيرهم. 
والآن قام جماعة من ورثة بعض المسقطين البائعين مع بعض المسقطين 
البائعين وادعوا على ورثة المسقط له المشتري المذكور بأن إسقاط وبيع 
بعضهم ومورثي بعضهم لمورثي واضعي اليد كان بإكراه» ومعهم بينة تشهد 
بذلك» فعارضهم ورثة المسقط له المشتري بأن الإسقاط والبيع كانا عن طوع 
واختيار بمقتضى بينة عدولء وقد أقروا بذلك وبأنهم اذَعَوا عليهم بعين هذه 
الدعوى عند الحاكم ومُنِعُوا عن المعارضة» وبأن المدعين المذكورين أقروا 
بعد وفاة المسقط له المشتري بأن الإسقاط والبيع المذكورين كانا عن طوع 
واختيار. فهل حيث ثبت إقرارهم بما هو مذكور بالبينة الشرعية يمنعون عن 
معارضة ورثة المسقط له المشتري المذكور؟ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















أجاب 

الإقرار حجة على المقرء فيعامّل المقر بموجب إقراره حيث ثبت الوقرار 

بالوجه الشرعي عن طوع واختيار. 
وَالَذه تعالى أعلم 

[4177745 محرم سنة ١737١‏ 

سئل في امرأة تستحق قطعة أرض أميرية أسقطت حقها منها لزوجها طائعة 
مختارة على يد بينة من المسلمين» واستولى عليها زوجها مدة عشرين سنة. ثم 
بعد ذلك باعت المرأة تلك القطعة المذكورة لرجل آخر بغير إذن زوجها. فهل 
والحال هذه لا يكون للمشتري نزعها من يد الزوج» ويكون الحق للزوج حيث 
ثبت الإسقاط له بالبينة الشرعية؟ 

أجاب 

ليس للمسقطة المذكورة بعد تحقق الإسقاط منها لزوجها بالاختيار بيع 

الأرض المذكورة لغيره بدون إذن صاحب الحق فيكون له إبطاله. 
واللّه تعالى أعلم 

[/51/ا7] ؟ صفر سنة ١717/١‏ 

سثل في امرأة أسقط لها أبوها حقه من فدان طين زراعة أميري» وصارت 
تزرعه وتدفع خراجه إلى الديوان بعد موت أبيها نحو عشرين سنة. والآن أراد 
أولاد عمها أخدّه منها متعللين بأنهم أحق به منهاء وبأن الإناث لا حق لهن ني 
أرض الميت بطريق الميراث. فهل لا يجابون لذلك ويكون الحق فيه لواضعة 
اليد عليه؟ 
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أجاب 

حيث أسقط صاحب الحق في أرض الزراعة الأميرية حقه لابنته المذكورة 
لا يكون لأولاد عمها معارضتها في ذلك والحال هذه. 

وإئلة تعالى أعلم 

[7/5] ؟ صفر سنة ١717١‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أكرهه شيخ بلده بالحبس 
المديد والضرب الشديد على أن يسقط حقه منها له. فأسقطه بالإكراه من غير 
أن يدفع له شيئا من الدراهم. فهل إذا كان الإكراه ثابتا لا يسقط حق رب اللأرض 
منهاء وإذا ادعى واضع اليد الإسقاط بالاختيار وادعى رب الأرض الإكراه وأقام 
كل منهما بينة تقدم بينة الإكراه على بينة مدعي الطوعء ويكون لرب الأرض 
نزعها من المكره إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

إذاثنت الاكراه الشرعى غلى الإسقاط بالبيئة الغادلة يكون للمكره 
فسخه حيث لم يوجد منه ما يفيد سقوط حقه من الأرض المذكورة وتّقدَّم بينة 
الإكراه إن أرَّخا تاريخا واحداء فإن اختلفا أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى على 
ما اعتمذه مصنف التنوير» وكما يستفاد من الدر ورد المحتار من باب القبول 
وعدمه.؛ وذكر ذلك في الإقرار والبيع والصلح""» ولا يظهر فرق بين ماذكر 
والإسقاط الذي هو موضوع حادثة السؤال. 

وائذه تعالى أعلم 

١717/١ صفر سنة‎ ١١]71759[ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية رهنها بيد آخر على مبلغ معلوم 
من الدراهم بموجب وثيقة بقدر الدين بيد الراهمن. فوضع المرتهن يده عليها 


.59١ 059٠ /4 الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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كان 
مدة, ثم مات الراهن عن ابنء فأراد الابن أخذ أرض أبيه من المرتهن ودفع 
ا ل ا 
حيث كان المرتهن مُقَرَّا ومعترفًا بأن الأرض المذكورة لوالد الابن المذكور؟ 
أجاب 

الاحق ارهن الرواغة الأصرية دعوت شاحت الخو غنيا ابه إذاكان 
قادرا على زراعتها ودفع ما عليها من المؤنء فيكون للابن المذكور أخذها من 
واضع اليد عليها حيث كان حقه ثابتا ولم يوجد منه أو من أبيه ما يفيد سقوط 
حقه منها ولرب الدين أخذه. 

واللّه تعالى أعلم 

١717/١ صفر سنة‎ ١٠١ ]776١[ 

سكل في رجل أسقط منفعة سبعة أفدنة من طين زراعة من مدة سنين 
بموجب حجة شرعية في نظير مبلغ. فتونى الرجل المذكورء فأرادت ورثته 
الرجوع ني ذلك. فهل لهم الرجوع أم لا؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية التي آلت لبيت المال بالإسقاط 
والترك اختياراء فإذا تحقق فق ذلك بالوجه الشرعي لا يكون لورثة المسقط 
معارضة المسقط له فيها بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

١717١ صفر سنة‎ 7١ ]71761١[ 

سثل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أعارها لآخر ليزرعها سنتين 
ويردها له. وبعد السنتين طلبها صاحبها فامتنع من دفعها له. فهل إذا ثبتت 
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م 
العارية بالوجه الشرعي يكون لرب الأرض نزعها من الرجل المذكور إذا تحقق 
0 


أجاب 
إذا كان الحق ني أرض الزراعة الأميرية ثابتا لمدعي العارية يكون له 
نزعها من يد المستعير حيث لم يوجد ما يفيد سقوط حقه منها. 
[5171751"” صفر سنة ١717١‏ 
سثئل في رجل واضع يده على أطيان خراجية مدة تزيد على خمس عشرة 
سنة» وهو يزرعها ويدفع ما عليها من الأموال الخراجية» فالآن ينازعه أشخاص 
آخرون فيها متعللين بأنهم كانوا واضعين أيديهم عليها قبل تلك المدة. فهل إذا 
كانوا تركوا تلك الأطيان له باختيارهم وطوعهم عند عجزهم عن زراعتها ودفع 
ماعليها لا يكون لهم الآن حق ني طلبها؟ لاسيما وواضع اليد الآن أصلحها 
واستولى عليها تلك المدة يزرعها ويدفع ما لها مع حضورهم وتمكين الحاكم 
له منها. 
أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء ويثبت 
الحق فيها لمن تركت له ومكنه الحاكم منهاء فليس لمن تحقق منه ذلك بالوجه 
[اه/ا؟] ١‏ ربيع الأول سنة ١717١‏ 
سثئل في رجل مات وترك أولادا ذكورا وإناثا وخلف أطيانا أميرية, 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















ام 
الخراج المجعول عليها. فهل يكون الأولاد المذكورون مستحقين للأطيان ولا 
دخل لغيرهم من الإناث مع وجودهم؟ 
أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة التي آلت لبيت المالء فلا تقسم 
بين الورثة قسمة الميراث» والأحق بها بعد موت صاحبها عنها أولاده الذكور 
القادرون على زراعتها ودفع ما عليها لجهة بيت المال. 

واللّه تعالى أعلم 

[1765] ه ربيع الأول سنة ١717٠١‏ 

سثل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية مشتركة بينه وبين أولاد أخيه 
البالغين الراشدين, فأسقط العم حقه في نصيبه فيها ونصيب أولاد أخيه بدون 
إذنهم وبدون إجازتهم. فهل إذا لم تُجز أولاد الأخ الإسقاط في نصيبهم لاايصح 
الإسقاط في نصيبهم ولا ينفذ؟ 

أجاب 

لا ينفذ تصرف العم على أولاد أخيه بإسقاط حقهم الثابت لهم بدون 

ولاية شرعية عليهم أو إذن منهم. 
واللّه تعالى أعلم 

[7765] 4 ربيع الأول سنة ١717١‏ 

سئل في رجل وكل آخر ني شراء قطعة أرض زراعة أميرية» فاشتراها 
الوكيل لنفسه وكتبت الوثيقة باسمه. ثم تركها لموكله باختياره من مدة خمس 
عشرة سنة وزيادة» وهو يزرعها ويدفع خراجها. والآن يريد ذلك الوكيل التارك 
لها بيعها لرجل أجنبي. فهل لا يجاب لذلك ولا يمكن من نزعها من واضع اليد 
































و7لححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
ادنار 


عليها حيث كان الترك بالاختيار ثابتا بالبينة الشرعية لموكله المذكور؟ لا سيما 
مع مشاهدته لتصرفه فيها المدة المذكورة. 
أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختيارا؛ فليس 
لمن تحقق منه ذلك بالوجه الشرعي معارضة المتروك له فيها بدون وجه 
شرعي ولا إسقاطها لغيره بدون إذنه. 
واللّه تعالى أعلم 
[ده/ا؟] ه6٠١‏ ربيع الأول سنة ١‏ 
سثئل في إخوة كل منهم في معيشة وحده. وبِيدِ كل منهم فدان وسدس 
طين زراعة خاص به. فرهن أحدهم نصيبه لبعض إخوته على مبلغ معلوم من 


00 0 


الدراهم بموجب وثيقة بيد المرتهن ثابتة المضمون. والآن يريد بعض الإخوة 
منازعة المرتهن في غيبة الراهن وأخذ الطين منه. متعللا بآنه أولى وأحق به من 
المرتهن. فهل لا يجاب لذلك ولا يمكن من نزع الطين المذكور من المرتهن 
حيث كان الارتهان من ربه ثابتا ولا عبرة بتعلله المذكور؟ 
أجاب 

أرض الزراعة التي آلت لبيت المال ليست بمملوكة لمزارعيهاء ولهم 
فيها حق الانتفاع بالزراعة» وعليهم دفع الخراج لبيت المال ولا يصح رهنهاء 
وحينئذ فالحق فيها لمن هي له إذا لم يوجد ما يفيد سقوط حقه منهاء وليس 
لآخيه ولا لغيره معارضة في ذلك بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[1]71701 15 ربيع الأول سنة ١717١‏ 

سئل ني رجل واضع يده على أرض زراعة أميرية مدة سنين بتمكين 
الحاكم له فيها وهو يزرعها ويدفع خراجهاء ادعت عليه الآن امرأتان بأن الأرض 
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ونان 
المذكورة كانت لجدهما من قبل الأم» وتريدان أخذها منه بطريق الميراث عن 
جدهما. فهل لا يكون لهما ذلك ولا يجري فيها التوارث ويكون الحق فيها 
لواضع اليد عليها؟ 
أجاب 
نعم» لا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية. 
واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]7754[‏ ربيع الأول سنة ١717١‏ 

سئل في رجل تلقى جانب أطيان من صاحب الأثر بالإسقاط بموجب 
وثيقة شرعية» ووضع يده عليها من سنة 44 لغاية الآن» وهو يتصرف فيها 
بالزرع وغيره من غير أن ينازعه صاحب الأثر حتى ماتء ثم قام أولاده بعد موته 
بمدة سنين ينازعون واضع اليد, فأبرز الوثيقة التي بيده وأثبت مضمونها بشهادة 
شهودها بمواجهة الأولاد المذكورين, فبعد أداء الشهادة وقبولها اعترف الأولاد 
المذكورون بالمجلس بأنه لا حق لهم من الآن فصاعداء وأسقطوا دعواهم قبل 
واضع اليد وأخبروا ببراءته براءة عامة. فهل إذا ادعوا بعد ذلك أن واضع اليد 
كان قد اعترف قبل إقامة الدعوى بن وضع يده ليس من قبيل الفروغ والنزول» 
وإنما هو من قبيل الإيصاء لا عبرة بدعواهم المذكورة سيما مع تركهم تلك 
الأرض باختيارهم لواضع اليد المذكور ومشاهدتهم التصرف منه بعد موت 
أبيهم مدة طويلة من السنين؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختيارا؛ فليس 
لمن تحقق منه إسقاط حقه ولا لورثته من بعده معارضة المسقط له في ذلك 
بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
































وص7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
26> 























[71759] "71 ربيع الأول سنة ١717٠١‏ 

سئل في رجل يمللك قطعة أرض زراعة أميرية أسقط حقه فيها لبناته 
الشلاث في نظير مبلغ معلوم من الدراهم بحضرة بينة شرعية» فوضعت الإناث 
المذكورات أيديهن عليهاء وصرن يزرعنها ويدفعن خراجها لجهة الديوان مدة 
تزيد عن ثلاثين سنة. ثم مات الأب عن بناته الثلاث المذكورات وعن ابنء فأراد 
الابن أن يأخذ الأرض التي ني أيدي أخواته الإناث متعللا بأن الإناث لا يزرعن 
الأرض. فهل إذا ثبت الإسقاط من الأب بالوجه الشرعيى ني الأرض المذكورة 
لبناته الثلاث لا يجاب الابن المذكور لذلك؛ وليس له نزعها من أيديهن بدون 
وجه شرعيء سيما أنهن قادرات على زراعتها ودفع خراجها لجهة الديوان؟ 

أجاب 

نعمء لا يجاب الابن المذكور لذلك إذا كان الواقع ماهو مسطور 

بالسؤال. 
واللّه تعالى أعلم 

[770] 735 ربيع الأول سنة 171٠١‏ 7) 

سئل في رجل أسقط حقه من قطعة أرض زراعة أميرية لآخر في نظير قدر 
معلوم من الدراهم طائعا مختاراء وكتب بذلك حجة شرعية من نائب القاضي. 
ووضع المسقط له يده عليها وصار يتصرف فيها بأنواع التصرفات الشرعية 
مدة تزيد على ثماني عشرة سنة» ثم مات المسقط عن ابن فأراد الابن أخذ تلك 
الأرض المذكورة من المسقط له. فهل والحال هذه إذا ثبت الإسقاط من مورثه 
لواضع اليد بالبينة الشرعية لا يجاب الابن لذلك» ويمنع من معارضة المسقّط 
له في ذلك بدون وجه شرعي؟ 


)١(‏ في الأصل ١5/8١‏ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















أجاب 

إذا ثبت إسقاط المورث حقه من أرض الزراعة الأميرية باختياره بالوجه 
الشرعي لا يكون لابنه معارضة المسقط له في ذلك بدون وجه شرعي. 

ْ والله تعالى أعلم ْ 

[171] 30 ربيع الأول سنة ١717٠١‏ 

سثل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أسقط حقه فيها لرجل آخر ني 
نظير قدر معلوم من الدراهم بموجب حجة شرعية. فوضع يده عليها وزرعها 
سنة. وبعد ذلك تعدى شيخ البلد وأخذ الطين والحجة بالإكراه من المسقط 
له ودفعهما للمسقط, وبعد ذلك تنازع المسقط له مع المسقط وترافعًا لدى 
الحاكم الشرعيء فأنكر المسققط الإسقاط والحجة, وبعد إقامة المسقط له 
شطرا من البينة بالإسقاط تصالحًا مع بعضهماء وكل منهما أخذ قطعة من الطين 
المذكور بموجب حجة بيده ثابنة المضمون. وصار يزرعها ويدفع خراجها 
سنتين. فهل إذا أراد أحدهما إبطال الصلح المذكور ونقضه بدون وجه شرعي 
لا يجاب لذلك ويكون الصلح صحيحا لازما؟ 

أجاب 

إذا وقع الصلح بين المتنازعين على أن يأخذ كل منهما جزءا معلوما من 
الأرض المذكورة» وترك كل منهما ما سلمه للآخر باختياره لا يكون لأحدهما 
نقض ذلك بعد صدوره صحيحا لازما بدون وجه شرعي. 

واللدتال الي 7 

[81]7307277 ربيع الثاني سنة ١1717١‏ 

سثئل في رجل مات عن زوجته» وعن ابن وعن بنتين» وترك ما يورث عنه 
شرعا من دار ونخل وغير ذلك» ومن جملة ما ترك قطعة أرض زراعة أميرية. 
































وص7ححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
1م 


فهل يكون للإناث أخذ ما يخصهن من التركة بالفريضة الشرعية» ويكون الحق 
في أرض الزراعة الأميرية للابن المذكور حيث كان الابن واضعا يده عليها وهو 
يزرعها ويدفع خراجها لجهة الديوان؟ 
أجاب 
تقسم تركة الميت بين جميع الورثة بالفريضة الشرعية» وليس لأحدهم 
الاختصاص بشيء زائد عما يخصه من ذلكء ولا يجري التوارث في أرض 
الإؤاعة الأب الى النكالبيت الخان ةرو الا عق با بح مرف ماعب )لجر 
ابنه القادر على زراعتها ودفع ما عليها من المؤن. 
واللّه تعالى أعلم 
١5 ]707[‏ ربيع الثاني سنة ١71١‏ 
سثئل في رجل بيده قطعة أرض أميرية أسقط حقه منها لآخر في مقابلة 
خراجهاء فوضع الرجل يده عليهاء ثم بعد مدة أسقطها إسقاطا ثانيا لرجل آخر 
في مقابلة خراجها. فهل لا يصح الإسقاط الثاني ويبقى الإسقاط الأول على حاله 
ويمنع الرجل الثاني من التعرض للرجل الأول؟ 
أجاب 
ليس لمن أسقط حقه من أرض الزراعة الأميرية لآخر باختياره ووضع 
المسقط له يده عليها وهو قادر على زراعتها إسقاطها لغيره بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


١5 ]7075[‏ ربيع الثاني سنة ١171١‏ 























سئل في جماعة واضعين أيديهم على قطعة أرض زراعة أميرية عن 
أصولهم. وهم قادرون على زراعتها ودفع خراجهاء ولم يكن عليهم مكسور 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















لاه 


ولا مطاليب لجهة الديوان» ويريد شيخ البلد أخذها منهم بالإكراه ودفعها 
لآخرين. فهل والحال هذه لا يمكن شيخ البلد من ذلك حيث كان الحق ثابتا 
لهم عمن ذكر ولم يوجد منهم ما يفيد سقوط حقهم فيها؟ 
أجاب 
لا يسوغ لشسيخ البلد انتزاع الأرض من يد أصحابها الثابت حقهم فيها 
بدون وجه شرعي. 


6 


١1717١ ربيع الثاني سنة‎ ١١]7076[ 

سكل من قاضي الجيزة بما مضمونه: ادعى جماعة على وكيل شسخص 
أنهم يستحقون منفعة أرض زراعة أميرية أثر لهم, بَينُوا مقدارها وذكروا أسماء 
حيضانهاء وأن شخصا تعهد ببلدهم ووضع يده عليها وعلى غيرها من سنة ستين 
لغاية سنة ثلاث وستين يتصرف فيهاء ثم تعهد ببلدتهم والد موكل المدعى عليه 
فوضع يده على ذلك وتصرف فيها بالزرع ودفع الأموال من سنة أربع وستين 
إلى سنة تسع وستينء ثم توفي ووضع ولده يده عليها وأنهم لايعرفون حدودهاء 
وأجاب الوكيل بأن تلك الأطيان تلقاها والد موكله بالإسقاط من جماعة 
آخرين هم مشايخ البلد ني مقابلة مبلغ معلوم عيّنه وأن المسقط له أقبض 
ذلك للمسقطين حالة الإسقاط كل منهم بقدر ما يقابل حصته. وأقروا له بذلك 
بموجب حجة شرعية معين فيها بيان ما أسقطه كل من المسقطين وما قبضه في 
نظير الإسقاطء وأن والد موكله توني عن أولاده الستة أحدهم موكله. وأن موكله 
وضع يده على الطين بعد وفاة والده وأثبت وضع يده بشاهدين» فاستفسر من 
المسقطين فذكروا أن والد الموكل طلب منهم إسقاط الأطيان له ني نظير أن 
يدفع الباقي عن الأطيان من المال فامتنعوا فجبرهم على ذلك, وحضر القاضي 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
انالا 


وأحضرهم وأسقطوا له الأطيان المرقومة وأقروا بقبض المبلغ ووعدهم بدفعه 
فلم يدفعهء وأن الأطيان المذكورة ليست ملكا لهم بل هي أثر المدعين وغيرهم 
تلقوها عن أصولهم, وأنه قبل الإسقاط وضع يده عليها لكونه متعهداء وبعض 
الأطيان تحت يد أربابها المدعين وغيرهم ولم ينتزعها منهم بعد الإسقاط له 
من مشايخ الناحية المذكورة» وأن المدعين وباقي أصحاب الأطيان لم يكونوا 
حاضرين وقت الإسقاط فلم يصدقهم المدعى عليه؛ فما الحكم؟ 

أجاب 























من شروط صحة دعوى العقار ذكر حدوده؛ فإن لم تذكر لا تصح 
الدعوى فيه» فإن صحت كلف المدعون إثبات دعواهم بعد إنكار المدعى 
عليه إذا لم يوجد منهم ما يفيد سقوط حقهم من أرض الزراعة الأميرية كتركهم 
إياها باختيارهم وإن وجد منهم ذلك سقط حقهم؛ فقد ذكر العلامة خير الدين 
«أن الأرض السلطانية إذا تصرف فيها إنسان وغيره يراه ولم يمنعه ليس له 
حق الاسترداد؛ لآن ذلك الغير لا ملك له في رقبتهاء وإنما له حق الانتفاع 
إن كان قد سبق إليها قبله في المزارعة بهاء والترك الاختياري يسقط حقه في 
مزارعتها)”'. اه. 

واللّه تعالى أعلم 

53 ربيع الثاني سنة ١717١‏ 

سثل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية قدر فدانين ونصف, أسقط 
وترك حقه منها باختياره لبنته في حال صحته وسلامته. فوضعت يدها عليها 
وزرعتها. فهل إذا مات أبوها وأراد عمها منازعتها وأخذ الأرض منها متعللا 
بأنه يستحقها بالميراثء وأنه لا حق للإناث ني الأطيان لا يجاب لذلك ولا 


.١557 /5 الفتاوى الخيرية‎ )١( 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















انان 
يمكن من نزعها منها حيث كان الإسقاط والترك ثابتا بموجب حجة شرعية 
بيدها ثابتة المضمون. ولا عبرة بتعلله المذكور؟ 
أجاب 
حيث كان الحق في أرض الزراعة الأميرية ثابتا لوالد المسقط لها وأسقط 
حقه منها حال حياته لابنته المذكورة باختياره لا يكون لعمها منازعتها في ذلك 
والحال هذه بدون وجه شرعي. 
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واللّه تعالى أعلم 

١7 ]73071/[‏ ربيع الثاني سنة ١717١‏ 

سئل في ثلاثة رجال لهم أرض زراعة أميرية» أسقطوا حقهم فيها لرجل 
آخر وتركوه باختيارهم على قدر معلوم من الدراهم. ووضع يده المسقط له 
على الطين مسنة» وبعد السنة أسقط حقه فيها لرجل آخر وتركه باختياره على 
قدر معلوم من الدراهم؛ ووضع يده المسقط له على الطين سنة» وبعد ذلك 
تعدى شيخ البلد على واضع اليد وأخذ الطين منه بالإكراه وأعطاه للمسقط. 
فهل إذا ثبت الإسقاط من هؤلاء على الوجه المذكور يكون الحق ني الطين 
للمسقط له الأخير من هؤلاء. ولا يسقط حقه بأخذها بالإكراه. وليس لهؤلاء 
المسقطين حق بعد ثبوت ماذكر؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختيارًا؛ فليس 
لمن تحقق منه ذلك بالوجه الشرعي معارضة المسقط له فيما أسقط له بدون 
وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
































و7ححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
0 























[7374] 9 ربيع الثاني سنة ١717١‏ 

سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية مدة تزيد عن 
ثلاثين سنة بعد وضع والده وجده أيضا أيديهما عليهاء ثم توني الرجل المذكور 
فوضع وارثه يده عليها بعد موت مورثه والآن شخص من الناحية يدّعِيها بدون 
وجه شرعي مع أنه حاضر المدة المذكورة» ولم يكن له مانع يمنعه من الدعوى 
في تلك المدة. فهل ل تنسمع دعواه بعد مضي تلك المدة وتبقى الأرض تحت 


يد الوارث؟ 
أجاب 
نعم» لا تسمع دعوى الرجل المذكور إذا كان الواقع ما هو مسطور. 


[7 7 ” جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 

سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية بالإسقاط الشرعي 
من رجلين في نظير قدر معلوم من الدراهم؛ وهو يدفع ما عليها لجهة الديوان 
مدة من السنين. والآن أنكر المسقطان الإسقاط ويريدان أخذ الأرض المذكورة 
من واضع اليد عليها. فهل والحال هذه إذا ثبت الإسقاط ممن ذكر لواضع اليد 
بالبينة الشرعية طائعين مختارين لا يجابان لذلك. ويمنعان من منازعة واضع 


اليد فيها بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم لا يجابان لذلك إن كان الواقع ما هو مسطور. 
والله تعالى أعلم 


ا ا 


ا ا و ا 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















م 
من السنين» ثم مات أحدهما عن ورثة وعن أخيه المذكورء وصار الأخ يزرع 
الأرض المذكورة مع أولاد أخيه البلغ مدة من السنين. والآن أراد ورثة الأخ 
المتوف أن يختصوا بالأرض المذكورة التي في يد عمهم ونزع يد عمهم عنها 
بدون وجه شرعي. فهل والحال هذه لا يجابون لذلك بل يزرعونها مع عمهم 
سوية حكم ما كان مع أبيهم» وما خرج منها يكون لعمهم النصف فيها ولأولاد 
أخيه البلغ النصف؟ 
أجاب 
نعم ليس لهم ذلك بدون وجه شرعي والحال ماذكر. 
واللّه تعالى أعلم 

3١ 73[‏ جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 

سكل ني رجل له أولاد ابن ميت. وابن حي. فأوصى لأولاد ابنه الميت 
بثلث جميع مخلفاته» ومن جملة الموصى به قطعة أرض أميرية» ثم مات 
الموصي عمن ذكر. فهل لا تصح الوصية ني قطعة الأرض الأميرية المذكورة؟ 

أجاب 

أرض الزراعة التي آلت لبيت المال ليست مملوكة لمزارعهاء فلا يصح 

الإريصاء بها. 
واللّه تعالى أعلم 

[717177] 7 جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أثرية» أسقط حقه منها لزوجته بموجب 
بيئة تشهد بذلك: فوضعت يدها عليها وضارت تتصرف فيهاء ثم بعد مدة باعها 
زوجها لرجل أجنبي في غيبتها من غير إذنها ورضاها وإجازتها. فهل لا يجاب 
































وح7ححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
نمض 


لذلك حيث كان الإسقاط للزوجة المذكورة قبل البيع للرجل المذكور ثابتا 
بالبينة الشرعية» ويكون لها نزعها من واضع اليد عليها؟ 
أجاب 
إذا كان الحق في أرض الزراعة الأميرية ثابتا للزوجة بالإسقاط من زوجهاء 
ولم يوجد منها ما يفيد سقوط حقها من الأرض المذكورة كتركها اختياراء لا 
يكون لزوجها والحال هذه التصرف فيها بالإسقاط لغيرها بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
1[ ] 7 جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 
سئل في رجل مات عن ابن بالغ وترك ما يورث عنه شرعا من دار وغيرها 
ممايورث, ومن جملة ما تركه قطعة أرض زراعة أميرية مشغولة بزرعه. فهل 
يكون الحق فيما تركه الأب لابنه من دار وطين زراعة» وإذا أراد شيخ البلد 
منعه من حقه مما تركه له أبوه متعللًا عليه بأنه مقيم بالمحروسة لا عبرة يتعلله 
بذلك. ويمنع من معارضته فيما تركه مورثه بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
ليس لشيخ البلد منع ابن الميت من تركة أبيه بدون وجه شرعي, والأحق 
بأرض الزراعة الأميرية بعد موت صاحب الحق عنها ابنه القادر على زراعتها 
ودفع ماعليها من المؤن لبيت المال. فإذا لم يوجد من الابن المذكور ما يفيد 
سقوط حقه منها اختيارًا أو عجزه عن زراعتها لا يكون لشيخ البلد معارضته 
فيها بدون وجه شرعي. 
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[ 77 جمادى الأولى سنة ١717١‏ 
سئل في جماعة لهم قطعة أرض أميرية أسقط كل واحد منهم حقه لرجل 
أجنبي بقدر معلوم من الدراهم» وصار يتصرف فيها تصرف الملاك ني أملاكهم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















ينض 
مدةتزيد على خمس عشرة سنة وزيادة» والآن ادعى الجماعة المذكورون 
عدم الإسقاط ني تلك الأرض المذكورة. فهل والحال هذه إذا ثبت الإسقاط 
تألبحة وض لا يترون لدلته لاسيما رف بسنا مدق لذن هناك ول 
يدَّعُوا ولم ينازعوا في تلك المدة المذكورة» وتكون الأرض لواضع اليد عليها 
ويمنعون من دعواهم؟ 
أجاب 
إذا أسقط صاحب الحق في أرض الزراعة الأميرية حقه لآخر طائعا مختارا 
لا يكون له معارضة المسقط له في ذلك بدون وجه شرعي يوجب المعارضة 
حيث ثبت ذلك بالوجه الشرعي. ْ 
واللّه تعالى أعلم 
[717175] 78 جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 
سئل في رجل مات عن ثلاث بنات» وزوجة, وأخ؛ وله أرض زراعة 
أميرية» فوضعت البنات مع الزوجة أيديهن على الأرض وصرن يتصرفن فيها. 
ثم بعد سنين مات الأخ عن ابن حاضر بالبلد ومضى على ذلك مدة ثلاثين سنة» 
باقر زر دن ررمي الاقف واراة لاي اا ار 
الببات والزوجة في الأرض متعللا بأنه ب يستحق فيها حصة بطريق الميراث عن 
عمه بواسطة أبيه. فهل والحال هذه لا يجاب لذلك ولا ميراث في أرض الزراعة 
الأميرية وليس لابن العم معارضتهن فيها؟ 
أجاب 
لا يجري التوارث في أرض الزراعة التي آلت لبيت المال» فليس لأحد 
الورثة حق فيها بطريق الميراث» والحق فيها لمن مكنه الحاكم منها 
واللّه تعالى أعلم 
































و7ححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
5 























[17؟] ه جمادى الثانية سنة ١717١‏ 

سئل في جماعة باعوا لرجل قطعة أرض زراعة أميرية» وكتبوا بذلك حجة 
شرعية بختم وإمضاء قاضي ناحيتهم. وذكر البائعون أن الأرض المذكورة 
صارت أثرا للمشتري المذكور إلى أن يرث الله الأرضء فوضع المشتري يده 
عليها وصار يزرعها ويدفع ما عليها من الخراج مدة تزيد على خمس عشرة 
سنة» ثم بعد مضي تلك المدة أراد الجماعة المذكورون نزعها من يد المشتري 
لها بغير وجه شرعي. فهل إذا ثبت البيع من الجماعة المذكورين اختيارا 
من غير إجبار ولا إكراه لايكون لهم نزعها من يده» ويكون البييع كناية عن 
الإسقاط حيث وجد منهم ترك الأرض له باختيارهم تلك المدة وهو يتصرف 
فيها ويزرعها مع تمكين الحاكم ومشاهدتهم وعدم معارضتهم في ذلك؟ 

أجاب 

ليس للبائعين استرداد الأرض المذكورة إذا كان الواقع ما هو مسطور 
في السؤال؛ لتركهم لها باختيارهم هذه المدة» وإن قلنا بتعدم صحة بيعها؛ إذ 
حق المنفعة بها يثبت مادام المنتفع ينتفع بهاء وينتفع جانب بيت المال مع 
انتفاعه. فإذا تركها باختياره سقط حقه ولو كان له حق القرار كما يستفاد من 
عبارة العلامة خير الديه2"©. 

واللّه تعالى أعلم 

[/ا/ا/ا” ] /ا جمادى الثانية سنة ١7177١‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية نحو تسعة قراريط أسقط حقه 
منها باختياره لرجل آخر في مقابلة مبلغ من الدراهم قبضه منه من مدة عشر سنين 
وزيادة بموجب حجة شرعية بيد المسقط له ثابتة المضمون. فتعدى شيخ البلد 


.١557 /5 الفتاوى الخيرية‎ )١( 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















ل 
الذي لاا حق له فيها وزرعها ليلا من غير إذن المسقط له وأخذ حجة الإسقاط 
منه بالجبر» ويريد أن يعطيه بدل دراهمه التى دفعها لرب الأرض متعللا بأنه 
أولى بهاسة. قيدل لا يجات للك حي كان الإستقاط نانا»ويكون الحق فى 
الأرض المذكورة للمسقط له. ويمنع شيخ البلد من معارضته فيها بدون وجه 
شرعيء ولا عبرة بتعلله المذكور؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب شيخ البلد لذلك والحال ما ذكر بدون وجه شرعي. 
والله ثغالى أعلم 

[7107107] 8 جمادى الثانية سنة ١71٠١‏ 

سئل في رجل مات عن زوجتيه؛ وعن أولاد ذكور وإناث وترك ما يورث 
عنه شرعا من دور ومواش وغير ذلك. ومن جملة ماتركه أطيان زراعته 
الأميرية. فهل إذا أسقط بعض الورثئة حقه من أعيان التركة مما يورث لا يسقط 
حقه بالإسقاط لآن الإرث جبري. ويكون للمسقط أخذ نصيبه في جميع ما كان 
يورث بالفريضة الشرعية؟ وهل يكون الحق ني أطيان الزراعة الأميرية لأولاد 
الميت الذكور القادرين عليها دون الإناث؟ 

أجاب 

صرح علماؤنا بأن الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط”"» والأحق بأرض 
الزراعة الأميرية بعد موت صاحب الحق عنها أبناؤه الذكور القادرون على 
زراعتها ودفع خراجها لبيت المال. 

وانله قفا أعلم 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
كم 























[9/ا/ا؟] "٠١‏ جمادى الثانية سنة ١117١‏ 

سئل ني رجل مات عن ابن» وزوجة:. وأربع بنات» وتحت يده فدان 
أرض زراعة أميرية أثْرّك فوضع الابن يده عليه وأضيف عليه في الديوان» ومكنه 
الحاكم منه وصار يتصرف فيه ويدفع خراجه منذ سنتين» فأرادت البنات أن 
يجعلنه ميراثا عن أبيهن. فهل والحال هذه لا يُجَبّن لذلك ولاميراث في أرض 
الزراعة الأميرية» وليس للبنات معارضة الابن فيه بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» والأحق بها بعد موت 

صاحب الحق ابنه حيث كان قادرا على زراعتها ودفع مؤنما لبيت المال. 
واللّه تعالى أعلم 

"١ [‏ جمادى الثانية سنة ١117١‏ 

سثئل ني رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أسقط حقه منها باختياره لابني 
عمه القاصرينء فوضع أبوهما يده عليها وصار يتصرف فيها ويزرعها لهما من 
مدة ثلاث سنين بموجب حجة شرعية بذلك, والآن يريد المسقط المذكور 
الرجوع فيه ونزعها من أبيهما منكرا وجاحدا للإسقاط. فهل إذا كان الإسقاط 
ثابتا بالبينة الشرعية لا يجاب لذلك ولا عبرة بإنكاره ولا يُمكن من نزعها من 
المسقط لهما بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فإذا 

شت فا ذكر لأيكون للمسقط حبق فيها: 
واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















[2)] ؛ رجب سنة ١717/١‏ 

سئل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أميرية دفعها تحت يد أبيه أمانة 
وهو منفرد في معيشة وحده. ولم يتركها له باختياره ولا بإسقاط شرعي. فهل 
يكون للابن أخذها من تحت يد أبيه متى شاء حيث كان معترفا لأبيه باستحقاقه 
في الأرض المذكورة خاصة؟ 

أجاب 

إذا كان الحق في أرض الزراعة المذكورة ثابتا للابن ولم يوجد منه ما يفيد 

سقوط حقه منها يكون له نزعها من واضع اليد عليها حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

١717٠١ رجب سنة‎ 7١ 17787[ 

سئل في أرض خراجية مكّن الحاكم شخصا من زراعتها والانتفاع بهاء 
فصار يزرعها وينتفع بها ويدفع أموالها مدة ومسحت عليه. ثم أعطى جانبا منها 
لأخيه فصار ينتفع به مدة إلى أن مات الأخ المذكور وترك ولداء فترك الولد تلك 
الأرض لعمه باختياره فاستولى عليها مدة من السنين إلى الآن بتمكين الحاكم 
له ثانيا من زراعتها. فهل إذا أراد ولد الأخ المذكور الآن منازعة عمه المتروك له 
باختياره مع تمكين الحاكم له ني زراعة الأرض المذكورة لا يجاب لذلك ولا 
يجري التوارث في الأرض الأميرية؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختيارا؛ فليس 
لمن تحقق منه ذلك معارضة واضع اليد والحال هذه بدون وجه شرعيء وأفاد 
العلامة خير الدين أن المزارع في الأرض السلطانية إنما حقه في الانتفاع بها 
































و7ححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
لان 


مادام يتعهدها بالزرع والانتفاع» ومتى تركها سقط حقه وجاز لكل مزارع أن 
يزرعها بالحصة حيث أذن له بالصريح أو الدلالة20. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ ]778*[‏ شعبان سنة ١1717١‏ 
سثل في رجل مع أولاده البالغين في معيشة واحدة أخذ أطيانا أميرية بأمر 
الحاكم واستمروا على زراعتهاء ثم انعزلوا من بعضهم, فقسم والدهم الطين 
عليهم وأخذ مثل واحد منهم وأسقط حقه فيما أخذوه لهم باختياره» ووضع 
كل منهم يده على ما أخذه وهو يزرعه ويدفع مطاليبه مدة. فهل إذا أراد الوالد 
الرجوع على أولاده في تلك الأطيان يمنع من ذلك؟ 
أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختيارا؛ فليس 
لمن تحقق منه ذلك لغيره معارضة المسقط له فيما ذكر بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


[7>5]" شعبان سنة ١717١‏ 























سئل في جماعة يستحقون منفعة قطعة أرض أميرية أسقطوا حقهم من 
منفعتها لآخر باختيارهم» واستمر يزرعها مدة من السنين ويدفع مؤنها إلى 
أن توني عن بنت لا غير» فمكن الحاكم بنت صاحب الحق المسقط له منها 
فوضعت يدها عليها بتمكين الحاكم؛ واستمرت تزرعها وتدفع مؤنهاء ثم أراد 
المسقطون منازعتها في ذلك وأخذها من يدها مع اعترافهم بالإسقاط المذكور 
متعللين بموت المسقط له وأن لاحق للبنات ني الأطيان. فهل بعد تحقق ما ذكر 


.١55 /5 الفتاوى الخيرية‎ )١( 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















اخضن 
من الإسقاط لغيرهم يسقط حقهم ولا يعود بموته؛ إذ الساقط لا يعود وليس 
لهم معارضة واضعة اليد بتمكين الحاكم والحال هذه؟ 
أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإاسقاط والترك اختيارا كما 
صرح به علماؤنا'''؛ فليس لمن تحقق منه ذلك معارضة غيره فيما سقط حقه 
منه والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

[8]7176 شعبان سنة ١71١‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أسقط وترك حقه باختياره منها 
لرجل آخر في مقابلة مبلغ من الدراهم أخذه منه من نحو خمس عشرة سنة 
بموجب حجة شرعية بيد المسقط له ثابتة المضمونء ثم مات المسقط عن ابن 
فأراد منازعة المسقط له منكرا لإسقاط أبيه. فهل إذا كان الإسقاط من أبيه ثابتا 
بالبينة لا يجاب لذلك ولاعبرة بإنكاره» ويمنع من منازعة المسقط له فيما بيده 
من الأرض المذكورة؟ 

أجاب 

إذا أثنبت واضع اليد على الأرض المذكورة إسقاط صاحب الحق 
منفعتها له حال صحته باختياره لا يكون لابن المسقط معارضته فيها بدون 
وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[7] > رمضان سنة ١1717١‏ 

سئل في رجل مات عن ابن وعن بنتين وترك ما يورث عنه شرعاء ومن 
جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية» فأراد كل من البنتين أن تأخذ نصيبها منها 
































و7لححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
3571 


بالميراث الشرعي. فهل لا تجابان لذلك ويكون الحق ني أطيان الزراعة الأميرية 
للاببن خاصة دون الإناث حيث كان قادرا على زراعتها ودفع خراجهاء ولا 
يجري التوارث فيها ولا تقسم قسمة الميراثء وإذا أرادت إحداهما أن تتصرف 
في بيع شيء منها لأجنبي بدون إذن الأخ وإجازته لا ينفذ تصرفها؟ 
أجاب 

الحق في أرض الزراعة الأميرية بعد موت صاحب الحق عنها لابنه القادر 
على زراعتها ودفع مؤنهاء ولا يجري التوارث فيها؛ فلا تقسم بين الورثة قسمة 
الميراث ولا ينفذ تصرف غير المستحق بدون إذن أو إجازة منه. 

واللّه تعالى أعلم 























[713717]” رمضان سنة ١717٠١‏ 

سئل في جماعة مستحقين لأرض زراعة أميرية أسقطوا حقهم منها 
وتركوها باختيارهم لرجل في نظير مبلغ من الدراهم واستولى المسقّط له على 
الطين وصار يزرعه ويدفع ما عليه لجهة الديوان مدة طويلة» ثم مات المسقط 
له بعد تلك المدة التي استولى عليها فيها عن بنت بالغة. وللبنت المذكورة 
وكيل استمر يزرع الأطيان ويدفع خراجها للديوان مدة من السنين. فهل إذا 
أراد المسقطون حقهم في الأرض المذكورة باختيارهم أن يستولوا على الطين 
المذكور بعد موت من أسقطوا ويمنعون ابنة المسقط له المذكور لا يجابون 
لذلك سيما مع تمكين الحاكم للبنت المذكورة من تلك الأرض بعد موت 
والدها المدة المذكورة؟ 

أجاب 


ليس للمسقطين حقهم باختيارهم من تلك الأرض والحال ماذكر 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















م 
معارضة بنت المسقط له» وقد صرح علماؤنا بأن الحق في أرض الزراعة 
الأميرية يسقط بالإسقاط والترك اختيارا". 
واللّه تعالى أعلم 

[78؟] ه رمضان سنة ١71٠١‏ 

سثل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية تركها له أبوه. تعدى عليه 
شيخ بلده وأخذها منه بالجبرء وأعطاها لزوج بنته مدعيا شراءها من صاحبها 
متعللا بورقة بيده مقطوعة البوت. فأنكر رب الأرض دعواه ذلك. فهل إذا 
لم ينبت ذلك المدعي دعواه الشراء بالبينة الشرعية لا يجاب لذلك ولا عبرة 
بدعواه المجردة عن الإثبات ولا بالورقة المذكورة» ويكون لرب الأرض نزعها 
وأخذها من واضع اليد عليها بغير طريق شرعي؟ 

أجاب 

من المعلوم أنه لا يقضى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي» 

ولا يعوّل شرعا على وثيقة مقطوعة الثبوت. 
واللّه تعالى أعلم 

١117١ رمضان سنة‎ ٠١ ]774[ 

سئل في جماعة واضعين أيديهم على قطعة أرض بنخيلها آلت لهم 
بالإرث عن مورثهم؛ وهم يتصرفون فيها مدة تزيد على ثمانين سنة؛ ادعى 
عليهم جماعة آخرون بأن لهم حقا فيها عن مورثهم. فهل إذا كان مورث 
المدعين حاضرا موجوداني البلد ومشاهدا لتصرف واضعي اليد ومورثهم من 
قبلهم معظم المدة المذكورة وهو ساكت لم يدع ولم ينازع من غير مانع شرعي 
يمنعه عن الدعوى من ذلك لا تسمع دعواهم والحال هذه؟ 
)١(‏ الفتاوى الخيرية 5/ .١557‏ 
































وص7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























5 
أجاب 
نعم لا تسمع دعواهم مع إنكار المدعى عليهم إن كان الواقع ما هو 
مسطور بالسؤال. 
واللّه تعالى أعلم 


[7140] 76 رمضان سنة ١71١‏ 

سئل في رجل مات عن ابن وبنت وترك ما يورث عنه شرعاء ومن جملة ما 
تركه أرض زراعته الأميرية» ثم أخذ الابن في الجهادية فوكل أخته وكالة مفوضة 
في الزرع والإسقاط والتصرف وصار يتردد عليهاء ثم أسقطت نصف فدان وثمنا 
لآخر بثمن معلوم؛ ثم حضر الآخ المذكور واطلع على الإسقاط وأجازه ورضي 
إذا ثبت أنه أجاز الإسقاط بالبينة الشرعية لا يجاب لذلك شرعا ولا يمكن من 


نزعها من المسقط له؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك إذا تحقق ما هو مسطور بالسؤال. 
وائله فعا غلم 


[17115 رمضان سنة ١117١‏ 

سثئل في أخوين في معيشة واحدة بأيديهما أموال وأطيان زراعة أميرية» 
انفرد ابن أحدهما في معيشة وحده. فأعطاه الأب والعم قطعة أرض زراعة 
أميرية من أرضهماء وأسقطا حقهما منها باختيارهما له ليتعيش منهاء فوضع 
يده عليها وصار يزرعها وينتفع بها مدة من السنين في حال حياتهما من غير 
منازع له فيهاء ثم حصل بين الأخوين المذكورين قسمة ولم يقع منهما نزاع له 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















رف 
فيهاء وبعد مدة من السنين مات كل من الأب والعم عن ورثة» فأراد ورثة العم 
منازعته فيها وأخذ نصفها بالميراث عن أبيهم. فهل لا يجابون لذلك شرعا 
إذا ثبت ماذكرء ويكون له أخذ نصيبه فيما تركه أبوه مما كان يورث بالفريضة 
الشرعية ولو كان منفردا عن أبيه في معيشة وحده حال حياته؟ 
أجاب 

نعم» ليس لورثة العم ذلك إن كان الآمر كذلكء وللابن المذكور أخذ ما 

يخصه في تركة أبيه بالوجه الشرعي والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[4]77457 شوال سنة ١717١‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته. وبنته منهاء وعن ثلاثة بنين من غيرهاء وله 
أرض زراعة أميرية وآبار بها فطلبت الزوجة والبنت الميراث في أرض الزراعة 
من بني الميت الواضعين أيديهم بعد موت أبيهم عليها دونهما ولم تضع البنت 
ولا الزوجة يدها على شيء من أرض الزراعة إلى الآن. فهل لا يجري التوارث 
في أرض الزراعة الأميرية ويكون الأحق والأولى بها بنو الميت القادرون على 
زراعتها ودفع خراجها لجهة الديوان» ولا حق فيها للزوجة ولا لبنتها بطريق 
الميراث؟ 

أجاب 

نعم لا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فلا تقسم بين الورثة 
قسمة الميراث» وما يوجد في الأرض المذكورة من بناء أو غراس مملوك 
للمتوفى يكون تركة عنه؛ فلكل من الورثة حق فيه بطريق الإرث الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
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١717١ شوال سنة‎ ٠١ ]707/9[ 

سئل في رجل مات عن زوجته. وبنته» وأمه. وعمه العاصب. وترك دارا 
وطاحونا ونورجا وأرض زراعة» فمكن الحاكم الزوجة وبنتٌ الميت من جانب 
من أرض الزراعة؛ والعمّ من جانب منها أيضاء وصارت الزوجة وبنثها تزرعان 
الأرض المذكورة وتنتفعان بها مدة نحو أربعين سنة. والعم مشاهد تارك لذلك 
باختياره؛ وهو ينتفع بالجانب الآخر المدة المذكورة حتى مات العم الآن عن 
ابن أراد أخذ الأرض منهما بدون وجه شرعي. فهل لا يجاب لذلك ويكون 
الحق فيها للزوجة وابنتها القادرتين على زراعتها ودفع خراجها بتمكين الحاكم 
لهما؟ وماذا يخص كل وارث مما تركه الميت فيما ذكر مما يورث؟ 

أجاب 

نعم» لا يجاب ابن العم لأخذ الأرض التي بيد ورثة الميت الأول والحال 
ماذكر بدون وجه شرعيء وبموت الرجل الأول عن ورثته المذكورين لا غير 
يكون لزوجته الثمن فرضاء ولبنته النصف كذلكء ولأمه السدس كذلك» 
وللعم العاصب الباقي تعصيبا. 

لذ تعالى أعلم 

١717١ شوال سنة‎ ١١] 74[ 

سئل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أميرية رهنها عند رجل على قدر 
معلوم من الدراهم, ثم مات عن ابن» فتعدى رجل أجنبي على الأرض المذكورة 
وأخذها من يد الرجل المرتهن. فطلب ابن صاحب الأرض المذكورة أخذ 
الأرض المستحقة له عن أبيه ودفع ما بذمة أبيه من الدين لربه» فاعترف واضع 
اليد عليها الآن باستحقاقه تلك الأرض واستحقاق أبيه من قبله. وتعلل بأنه دفع 
عليها دراهم غاروقة للرجل الذي كانت تحت يده. فهل إذا لم يوجد من الابن 
المذكور ما يفيد سقوط حقه منها يؤمر واضع اليد بتسليمها إليه حيث دفع ما 
على أبيه من دراهم الرهن واعترف واضع اليد باستحقاقه فيها؟ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















أجاب 
لاايسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالرهن. ولا تبطل قِدَمِية 
صاحب الحق بما ذكر؛ إذ لا ترك منه بالرهن وإن كان الرهن غير صحيح.ء كما 
أفاده العلامة خير الدين”'» وقد صرحوا بآن الحق في أرض الزراعة الأميرية 
بعد موت صاحب الحق عنها لابنه القادر على زراعتها ودفع مؤنها'", فإذا لم 
يوجد من الابن المذكور ما يسقط حقه منها يكون له انتزاعها من واضع اليد 
المذكور حيث كان الواقع ما هو مسطور. 
والذه تعالى أعلم 
[7174]؟١‏ شوال سنة ١717١‏ 
سئل في قطعة أرض زراعة أوسية مات ربها وهو الملتزم وصارت 
منحلة. فوضع شيخ بلد يده عليها وزرعها سنة وعجز عن زراعتها والقيام بها 
فتركها باختياره وترك الشياخة» فتولى شيخ آخر بدله ووضع يده على الأرض 
المذكورة ومكنه الحاكم منهاء وصار يزرعها ويدفع خراجها مدة تزيد عن أربع 
وعشرين سنة من غير منازع له فيها تلك المدة. والآن يريد من كان زرعها سنة 
أخذها منه متعللا بذلك. فهل لا يجاب لذلك ويمنع من منازعته فيها بدون وجه 
شرعيء ولا عبرة بتعلله المذكورء لا سيما وأن الحاكم مكن واضع اليد منها؟ 
أجاب 
إذا تحقق بالوجه الشرعي أن الشيخ الأول ترك الأرض المذكورة للآخر 
باختياره لا يكون له معارضة واضع اليد عليها الآن والحال ما ذكر بدون وجه 
يو / ع 
واللّه تعالى أعلم 


.46 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
. ١5ه‎ / ه64 المرجع السابق»‎ 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
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١717١ شوال سنة‎ ١١]777245[ 
ولهم عم أسقط حقهم فيها لرجل أجنبي في نظير قدر معلوم من الدراهم بدون‎ 
ولاية شرعية. فهل والحال هذه لا يصح الإسقاط في نصيب القصر ولا ينفذ.‎ 

ويكون لهم بعد بلوغهم أخذ حقهم فيها من واضع اليد؟ 


أجاب 


إذا كان الحق ني الأرض المذكورة ثابتا للقصر المذكورين ولم يوجد ما 
يفيد سقوط حقهم منها كعجزهم عن زراعتها وتعطيلها لآ يكون للعم إسقاط 
حقهم فيها بدون ولاية شرعية. 

واللّه تعالى أعلم 

١717١ شوال سنة‎ ١7١ ]71/[ 

سكل ني وصي على قصر وعلى مالهم من قِبَلِ المبتء وللقصر أرض 
زراعة أميرية» فأجرتها أم القصّر لآخر بدون أجرة المشل من غير إذن الوصي 
المذكور ومن غير إجازته. فلما علم الوصي بذلك فسخ الإجارة وآجرها 
لأجنبي بأجرة المثل. فهل والحال هذه يسوغ للوصي ذلك. وتكون الإجارة 
الصادرة منه بأجرة المثل صحيحة نافذة» وليس للمستأجر الأول معارضة 
الوصي المذكور في ذلك بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

نعمء ليس للأم إجارة أرض القصر بدون أجر المثل» وللوصي أن 

يؤجرها من آخر بأجر المثل والحال ما ذكر. 


واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















7١ 1719[‏ شوال سنة ١717١‏ 
سئل في جماعة أقارب لهم أرض زراعة أميرية ممسوحة بأسماء أصولهم 
من قديم الزمان» حفروا فيها ساقية وصاروا ينتفعون بها مدة» ثم تعدى شيخ 
البلد عليهم وأخذ الأرض مع الساقية من غير ثمن والحال أنه لم يكن عليهم 
ديون للميري ولا غيره. فهل إذا كان الحق ثابتا لهم في ملكهم بالبينة الشرعية 
يكون لهم نزعه وأخذه من المتعدي حيث لم ينتقل له بناقل شرعيء ولم يوجد 

منهم ما يفيد سقوط حقهم ني الأرض المذكورة؟ 
أجاب 
نعمء يكون للجماعة المذكورين انتزاع الأرض من المتعدي عليها 
والحال ما ذكر حيث كان حقهم فيها ثابتا بالطريق الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

7١ ]71744[‏ شوال سنة ١717١‏ 
سئل في رجل مات عن خمسة بنين وبنتين متزوجتين» وترك دارًا وقطعة 
أرض زراعة أميرية. فهل لا حق للبنتين المذكورتينء وإذا حاز الإخوة الذكور 
أشياء بالشراء في حال انفرادهم عن البنتين من عقار ومواش وأطيان غير ما 
تركه الأب وكان مميرًا وحده. ثم مات أحد الذكور عن أولاده ذكور وإناث 
وأرادت العمتان المذكورتان مشاركتهم فيما اكتسبوه متعللتين بأنه من كسب 
أرض الزراعة لا تجابان لذلك؛, ولا حق لهما إلا فيما تركه أبوهما مما يورث 

شرعا إذا تحقق ماذكر بالوجه الشرعي ولا عبرة بالتعلل المذكور؟ 
أجاب 
لا يجري التوارث في أرض الزراعة الآميرية؛ فلا تقسم بين الورثة قسمة 
النينزالك والاحق ما أبناء سا حت الس رتد سوه غيهها إذا كانو ا قادرين علي 
































و7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
١‏ 


زراعتها ودفع مؤنهاء ولا حق للبئتين المذكورتين فيما اشتراه الإخوة لأنفسهم 
من كسبهم الخاص بهم حال انفرادهم» ولا عبرة بمجرد تعللهما المذكور 
والبخال هده 























١717١ شوال سنة‎ 7١]5786٠0[ 


سئل في رجل خلف ثلاثة أولاد. ثم مات واحد منهم عن أولاده في حياة 
بيه. فأوصى أبوه لأولاده بثلث جميع مخلفاته. ومن جملة الموصى به قطعة 
رض أميرية» ثم مات الموصي فاستولى أولاد ابنه الموصى لهم على جميع ما 
وصى لهم به من أرض وخلافها مدة اثنتين وثلاثين سنة. واستمروا يزرعون 
الأرض ويدفعون خراجها للديوان تلك المدة» ثم مات أحد عمي الموصى 
لهم وغاب الآخر نحو خمس عشرة سنة ولم يُعلم له خبرء ثم إن ولد الغائب 
أراد نزع الأرض من أو لاد عمه مدعيا أنه يستحقها بطريق الإرث عن جده. فهل 
لا تسمع دعواه والحال هذه؟ خصوصا مع سكوته المدة المذكورة وسكوت 
والده قبل غيبته مع مشاهدة كل منهما تصرفهم فيها. 
أجاب 
لاتدخل الأرض الأميرية في الوصية بثلث المال؛ لأنها ليست مملوكة 
لمزارعهاء وإنما له حق الانتفاع بزرعها ما لم يوجد منه ترك اختياري أو تعطيل 
يضر بيت المال ولا يجري فيها التوارث» والأحق بها بعد موت صاحب الحق 
عنها ابنه إذا كان قادرا على زراعتها ودفع خراجهاء فإن وجد منه ترك باختياره 
لآخر سقط حقه. ومع ذلك فليس لابن الابن الغائب معارضة واضع اليد 
المذكور؛ إذ لا حق له فيها والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
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باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















[ شوال سنة ١717١‏ 

سئل في رجل ترك حقه في قطعة أرض زراعة أميرية لرجل آخر في نظير قدر 
معلوم من الدراهم. ووضع الآخر يده عليها وصار يتصرف فيها مدة تزيد على 
اثنتين وعشرين سنة» ثم بعد ذلك غاب صاحب الأرض التارك لهاء فأراد شيخه 
أخذها من واضع اليد عليها؛ متعللا بآنها حق فلاحة وأنه أحق بها من واضع 
اليد. فهل والحال هذه لا يجاب لذلكء وليس لشيخ البلد معارضة واضع اليد 
فيها بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 
نعم» لا يجاب شيخ البلد لما ذكر والحال هذه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[7917807 شوال سنة ١١17١‏ 

سئل في جماعة باعوا قطعة أرض زراعة أميرية لرجل في مقابلة مبلغ 
معلوم وتركوها له باختيارهم؛ فوضع الرجل المذكور يده عليها وتصرف 
فيها بالزرع ودفع المؤن مدة تزيد عن خمس عشرة سنة؛ وذلك من غير إجبار 
عليهم.؛ مع تمكين الحاكم له في ذلك تلك المدة ومشاهدتهم لتصرفه من غير 
منازعة. فهل يسقط حقهم بذلك البيع والإسقاط والترك باختيارهم؛ ولو فرض 
عدم كتابة حجة شرعية واضحة على القانون الجاري حيث كان ذلك الأمر ثابتا 
بالبينة الشرعية بالطريق الشرعيء أو لا بد في ذلك من حجة مكتوبة من قاض من 
الفضاة واضحة البيان على الاصطلاح الجاري؟ 

أجاب 

حجج الشرع ثلاث: البينة» والإقرارء والنكول. ولا يعول شرعا على 

حجة ولو عليها خطوط القضاة» ولايتوقف سقوط الحق من أرض الزراعة 
































و7ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
3215 


الأميرية على كتابة حجة بذلك,» ومدار الأمر في الإثبات الشرعي على وجود 
أحد الأمور السابقة» فإذا ثبت الإسقاط والترك الاختياري من صاحب الحق 
لآخر بطريق من طرق الإثبات الشرعية منع المعارض من منازعة المسقط له 


بدون وجه شرعي. 























واللّه تعالى أعلم 
٠١ ]58٠[‏ شوال سنة ١717١‏ 
سثل في رجل أسقط حقه لابنه من منفعة فداني طين من أرض زراعة 
أميرية» وأشهد على نفسه بالإسقاط المذكور بينة شرعية» وكتب له حجة 
بذلك من قاضي بلده. فبعد ذلك أراد الأب الرجوع ني الإسقاط وأخذ الفدانين 
من ابنه. فهل بعد ثبوت الإسقاط والإشهاد بذلك لابنه المذكور على الوجه 
المسطور لا يكون له رجوع ني ذلك, ويكون الحق ني المسقّط فيه من الأرض 
للابن المذكورء لا سيما وقد وضع يده على الأرض المذكورة وزرعها؟ 
أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختيارا؛ فليس 
لمن تحقق منه ذلك معارضة المسقّط له في الأرض المسقطة بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ 1780[‏ ذي القعدة سنة ١717١‏ 
سئل في أخوين يستحقان أربعة أفدنة أرض زراعة تلقياها عن والدهماء 
لكل واحد منهما النصفء فمات أحدهما عن ابن» فصار الابن يزرع مع عمه في 
الطين حكم ما كان عليه والده سوية» ويدفعان المال المطلوب لجهة الديوان. 
ثم بعد ذلك أسقط العم حقه وحق ابن أخيه لرجل آخر في الأربعة أفدنة بدون 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















جيكنا 


ولاية شرعية على ابن الأخ وبدون توكيل عنه. فهل والحال هذه يكون الإسقاط 
في نصيب ابن الأخ موقوفا على إجازته» فإذا رده بطل ويكون له أخذ نصيبه منه 
حيث لم يوجد ما يفيد سقوط حقه منه؟ 
أجاب 

نعم» يكون إسقاط العم حق ابن أخيه من الأرض المذكورة والحال ما 
ذكر بالسؤّال موقوفا على إجازته» فإن أجازه نفذ وإن رده بطل. 

١717١ ذى القعدة سنة‎ ١١]757866[ 

سئل في رجل مات عن زوجة» وعن ابن أخ» وتحت يده قطعة أرض 
زراعة أميرية آلت له بطريق البيع والإسقاط من رجل آخرء فوضع ابن الأخ يده 
على الأرض ومكنه الحاكم منهاء وصار يتصرف فيها مدة من السنين» ويدفع ما 
عليها من الخراج لجهة الديوان. فادعت الآن زوجة المتونى أن لها على زوجها 
دينًا وترك تركة لم تف بالدين» وتريد أن تجعل الأرض ميراثا عن زوجها وتبيعها 
فيما بقي لها من الدين» وتحاسب ابن الأخ على زراعتها مدة استيلائه عليها. 
فهل والحال هذه لا تجاب لذلك ولا ميراث فى أرض الزراعة الأميرية» وليس 
للزوجة معارضة ابن الأخ في ذلك بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية؛ فلا تباع في دين مَنْ مات 
عنها؛ لآنها ليست تركة فلا يتعلق بها ما عليه من الدين. 

[7805] 13 ذى القعدة سنة ١١1١‏ 
فوضع الذكور أيديهم على الأرض المذكورة» وصاروا يزرعونها ويدفعون ما 
































و7لححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
لحيانا 


عليها لجهة الديوان مدة تزيد على عشرين سنة ثم مات الإناث المذكورات بعد 
ذلك عن ورثة. فأرادت ورثة الإناث المذكورات أن يقسموا الأرض المذكورة 
مع واضعي اليد عليها وأن يأخذوا حصة منها بطريق الميراث عن مورثاتهم. 
فهل والحال هذه لا يجابون لذلك وليس لهم حق فيها بطريق الميراث عن 
مورثاتهم» ويمنعون من معارضة واضعي اليد في ذلك بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية؛ فليس لورثة الإناث 
المذكورات والحال ما ذكر حق فيها بطريق الإرث عن مورثاتهم. 

[1]7800107 ذى القعدة سنة ١١71١‏ 

سثل في رجل أسقط حقه في قطعة أرض زراعة أميرية لرجل آخر في نظير 
قدر معلوم من الدراهم» ووضع المسقط له يده عليها وصار يتصرف فيها مدة 
تزيد على اثنتين وعشرين سنة» ثم بعد ذلك مرض المسققطء وله ابن أراد الرجوع 
في الأرض على واضع اليد من غير إذن أبيه ومن غير إجازته. فهل والحال هذه 
لا يجاب الابن لذلك حيث لا حق له ني الأرض المذكورة مع وجود أبيه؟ 























أجاب 
ليس لابن المسقط معارضة المسقط له فيما حصل فيه الإسقاط من أبيه 
باختياره والحال ماذكر بدون وجه شرعي. 
والله تعالى أعلم 
[181]7804 ذي القعدة سنة ١71١‏ 
سئل ني رججل نزل عن فدان وربع أرض زراعة لرجل آخر. وأسقط 
حقه فيها له طائعا مختارا في نظير قدر معلوم من الدراهم بحضرة بينة شرعية» 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















1 
واستولى عليها المسقط له وأصلحهاء ثم عند زرعها أراد المسقط الرجوع 
فيها على المسقط له. فهل والحال هذه إذا ثبت الإسقاط بالبينة الشرعية يكون 
صحيحا نافذا وليس للمسقط الرجوع فيها بعد ذلك؟ 
أجاب 

نعم ليس للمسقط باختياره رجوع على المسقط له في ذلك والحال ما 

ذكر بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[ ذي القعدة سنة ١717٠١‏ 

سثل في أخوين في معيشة واحدة بأيديهما أرض زراعة أميرية» مات 
أحدهما وترك ابنين استمرا مع عمهما في المعيشة:؛ فلما صدر الأمر بمساحة 
الأطيان مسحت الأطيان التي معهم على عمهماء ثم حصل بين العم وابني أخيه 
منازعة:؛ وأَحَدًا حقهما ني الدار والطينء ثم مات العم بعد القسمة عن أولاد 
ذكورء فأراد بعض ورثته منازعة أحد ابني العم فيما بيده من الطين متعللا بأنه 
ممسوح باسم أبيه. فهل لا يجاب لذلك ولا عبرة بتعلله لا سيما أن الطين بيده 
من مدة ثلاث سنين؟ 

أجاب 

ليس لبعض ورثة العم معارضة أحد ابني العم فيما يستحقه من الأرض 

المذكورة والحال ماذكر بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[ في القعدة سنة ١717١‏ 

سئل في جماعة يستحقون أرض زراعة أميرية أسقطوا حقهم فيها لرجل 
آخر طائعين مختارين» ووضع المسقط له يده عليها وصار يتصرف فيها مدة من 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
38> 


السنين إلى أن مات المسقط له عن ابن قاصر. فوضع وصي القاصر يده على 
الأرض المذكورة وصار يزرعها له مدة من السنين حتى بلغ القاصر واستولى 
على الأرضء فأراد المسقطون الرجوع فيها على ابن المسقط له. فهل إذا ثبت 
الإسقاط بالبينة الشسرعية يكون صحيحا نافذا وليس لهم الرجوع ني ذلك على 
ابن المسقط له؟ 























أجاب 
نعمء لايكون لهم الرجوع فيما سقط من حقهم في الأرض المذكورة 
بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[159811" ذي القعدة سنة ١717٠١‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أسقط وترك حقه باختياره منها 
لآخر بلفظ الهبة منذ ثمان عشرة سنة بموجب وثيقة بذلك من غير منازع له 
فيها تلك المدة» والآن يريد المسقط الرجوع فيها ونزعها من المسقط له. فهل 
لايجاب لذلك ولا يمكن من نزعها منه إذا ثبت ما ذكر؟ 
أجاب 
ليس لمن أسقط حقه باختياره من أرض الزراعة الأميرية وتركها لآخر 
معارضة المسقط له فيها بدون وجه شرعيء وحقيقة الهبة وإن لم تصح في 
الأطيان الأميرية لعدم ملكها إلا أنها لتضمِّنها الترك الاختياري يسقط بها الحق 
منها. 
واللّه تعالى أعلم 
[515811؟ ذي القعدة سنة ١717٠١‏ 
سئل من طرف قاضي الجيزة بما مضمونه: ادعى محمد شافعي على 
محمد يلها وباكديدااك تدرعة أرقن أثيرية قدوها تدان ادو بتحدودها 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















نانكانا 


الأربعة» كان رهنها تحت يد المدعى عليه على مبلغ معلوم من الدراهم, 
وصار يزرعها مدة إحدى وعشرين سنة؛ ومن نحو أربع سنين سابقة دفع 
المدعي مبلغ الرهن للمدعى عليه» وطلب منه أن يرفع يده عن القطعة الأرض 
المرقومة: فأخبره المرتهن بأن الأرض المذكورة مشغولة بالزرع؛ ووعده بأنه 
بعد خلوها من الزرع يسلمها له. وسلمه قطعة أرض عبرتها فدانان محدودة 
بحدودها الأربعة إلى حين خلو الزرع من طينه يسلمه له ويأخذ منه الأرض 
المذكورة» وبعد أن استلمها المدعي وضع يده عليها وزرعهاء وصار المدعى 
عليه كلما تخلو أطيان المدعي من الزرع يزرعها ثانيا ويعده بأنه بعد خلوها 
من الزرع يدفعها له. ويطالبه الآن بأرضه فسئل من المدعى عليه عن ذلك 
فأجاب بالاعتراف بوضع يده وأنها كانت رهنا على المبلغ المذكور وقبضه 
منه المدعى عليه بتمامه وكماله. وأسقط المدعى المذكور حقه من الأرض 
للمدعى عليه وأسقط المدعى عليه حقه في الأرض التي هو واضع يده عليها 
المدعي المذكور له فما الحكم؟ 
أجاب 

إذا أثبت المدعى عليه الإسقاط الاختياري من المدعي له في تلك الأرض 
بالوجه الشرعي منع المدعي عن دعواه؛ وإلا أمر المدعى عليه بتسليم الأرض 
المذكورة لصاحب الحق حيث كان معترفا له بسبق حقه فيها. 

واللّه تعالى أعلم 

[15981] 0" ذي القعدة سنة ١71٠١‏ 

سئل في ولدي عم يستحقان قطعة أرض زراعة أميرية عن أصولهما باع 
أحدهما نصيبه ونصيب ابن عمه الآخرء وأسقط حقه وحق ابن عمه للمشتري 
وذلك بدون إذن ابن عمه وبدون إجازته. فهل والحال هذه إذا لم يُجِرْ ابن العم 
الآخر ذلك لا يصح الإسقاط في نصيبه ولا ينفذ؟ 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
ليان 























أجاب 
نعم, لا ينفذ إسقاطه حقٌّ غيره الثابتٌ له بدون إذنه أو إجازته. 
واللّه تعالى أعلم 

١ ]181[‏ ذي الحجة سنة ١71٠١‏ 

سئل في رجل باع لآخر قطعة أرض زراعة أميرية بقدر معلوم من الدراهم. 
وترك البائع حقه فيها للمشتري طائعا مختاراء ووضع يده عليها سبع عشرة سنة 
وهو يزرعها ويدفع خراجها لجهة الديوان المدة المذكورة» والآن يريد الرجوع 
فيها على واضع اليد ويرد له ما أخذه منه. فهل يسقط حقه بالبيع والترك اختيارا 
ولا يجاب لما أراد والحال هذه؟ 

أجاب 

نعم» يسقط حقه بالبيع والترك الاختياري وإن كان البيع غير صحيح في 
الأطيان الأميرية لعدم ملكها لمزارعهاء فيجعل مجارًا عن الإسقاط» والحق في 
الآراضي الأميرية يسقط بالترك الاختياري» فلا يكون له الرجوع على واضع 
اليد والحال ما ذكر بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[81] " ذي الحجة سنة ١717١‏ 

سئل في ابني عم مشت ركين في طين زراعة أميري, لأحدهما ربعه وللآخر 
ثلاثة أرباعه. وقع بينهما تراض على قسمته وإفرازه واختصاص كل واحد منهما 
بجهة معينة من تلك الأرض على قدر ما يخصه. فوضع بينهما ذلك» وترك كل 
منهما حقه فيما اختص به له. وصار كل منهما لا حق له فيما بيد صاحبه. ثم إن 
صاحب الثلاثة الأرباع أسقط حقه فيما اختص به على الوجه المذكور لرجل 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















3 
أجنبي نظير دين له عليه» ووضع يده المسقط له على ذلك. فهل إذا أراد ابن 
عمه معارضة المسقط له فيما ذكر متعللا بأصل الاشتراك لا يجاب لذلك إذا 
تحقق ما هو مذكور من القسمة السابقة بينهما بالتراضيء وترك كل منهما حقه 
باختياره لصاحبه فيما اختص به؟ 1 
أجاب 
نعم لا يجاب لذلك والحال ما ذكر. 
والله تغالى أعلم 

[7] 7 ذي الحجة سنة ١71١‏ 

سئل في رجل مات عن ابنين بالغين» وعن ابن وبنت قاصرين. وعن 
زوجته. وعن أخت شقيقة» وترك ما يورث عنه شرعا من دار وغيرهاء ومن 
جملة متروكاته أطيان زراعة أميرية خراجية. فهل يكون الحق ني الأطيان 
للذكور دون الإناثء ولا يجري التوارث فيها وللقاضي نصب أحد الابنين 
البالغين الرشيدين وصيًّا على أخويه القاصرين ليحفظ لهما ما يخصهما من 
التركة حيث كان رشيدًا أميئًا قادرًا عليهاء ولاشىء لأخت المتوفى من الميراث 
والبخال هز:؟ ْ 

أجاب 

الأحق بأرض الزراعة الأميرية بعد موت صاحب الحق عنها أبناؤه الذكور 
القادرون على زراعتها ودفع مؤنها لجهة بيت المال» ولا يجري التوارث فيها؛ 
إذ هي ليست مملوكة لمزارعها وإنما له حق الانتفاع بها دون غيره ما لم يتركها 
أو يعطلها تعطيلا يضر بيت المالء وللقاضي الذي يملك نصب الأوصياء 
-وهو قاضي القضاة- نصب وصي قادر أمين على القَضَّر ليتصرف في أموالهم 
ويحفظها حسبما تقتضيه المصلحة. ولا يتعين أن يكون ذلك أخا للقصر حيث 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
811 























رأى القاضي المصلحة في إقامة غيره» ولا ميراث للأخت مع وجود الأبناء 
واللّه تعالى أعلم 
١1]1811[‏ ذي الحجة سنة ١717٠١‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة مرهونة تحت يد آخر على قدر معلوم 
من الدراهم. وله ولدان ذكران غائبان. ثم مات أبوهما في غيبتهما. فهل إذا 
حضرا أو أحدهما يكون لهما أو له دفع دراهم الرهن وأخذ القطعة الأرض التي 
رهنها والدهما ولا يسقط حقهما والحال هذه؟ 
أجاب 
بمجرد الرهن المذكور لا يسقط من أرض الزراعة الأميرية حق مستحقها 
بل بالترك الاختياري والإسقاطء فإن وجد من أبيهما أو منهما مايفيد سقوط 
الحق منها سقط وإلا لا. 
واللّه تعالى أعلم 
[151]1814 ذي الحجة سنة ١717٠١‏ 
سئل في ثلاثة إخوة لهم فدان طين زراعة مشترك بينهم رهنوه بيد زوجة 
أحدهم على قدر معلوم من الدراهم أخذوه منها غاروقة» وبعد مدة ماتوا عن 
بنين. فهل لأبنائهم افتكاك الأرض ودفع دين الرهن وأخذ الأرض من المرتهنة 
حيث كانت مقرة بأن الأرض لهم وبآن لا حق فيها بإسقاط ولا بهبة؟ 
أجاب 
الأحق بأرض الزراعة الأميرية بعد موت صاحب الحق عنها ابنه إذا 
كان قادرا على زراعتها ودفع خراجهاء فإذا لم يوجد ما يفيد سقوط الحق من 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















31> 
الأرض المذكورة يكون للأبناء المذكورين انتزاعها من واضعة اليد» ويؤمرون 
بدفع الدين الذي على آبائهم من تركتهم. 
واللّه تعالى أعلم 

[151781 ذي الحجة سنة ١717١‏ 

سئل في رجل مات عن أخ لأب. وعن أخت شقيقة» وترك ما يرث عنه 
شرعاء ومن جملة ما تركه أرض زراعة أميرية» فوضعت الأخت يدها عليهاء 
وصارت تزرعها وتنتفع بها وتدفع خراجها مدة تزيد عن تسع عشرة سنة من 
غير منازع لها فيها تلك المدة مع وجود الأخ المذكور ومشاهدته لتصرفها 
فيها. فهل إذا أراد الأخ الآن منازعتها وأخذ الأرض منها متعللا بأنه يستحقها 
بالميراث الشرعيء وأنه لا حق للإناث ني الأطيان الأميرية لا يجاب لذلك ولا 
عبرة بتعلله» ولا يمكن من نزعها منهاء ولا يجري التوارث ني أرض الزراعة 
الأميرية» سيما أن الحاكم مكنها منها؟ 

أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الآميرية؛ فلا تقسم بين الورثة قسمة 
الميراث» والحق فيها بعد موت صاحبها عنها لا عن ولد ذكر لمن مكنه الحاكم 
منها. 

واللّه تعالى أعلم 

[ ذي الحجة سنة ١7177١‏ 

سئل في جماعة لهم أطيان زراعة أميرية عجزوا عن زراعتها ودفع خراجها 
وتآخر عليهم قدر من مال الخراجء فتركوها وأسقطوا حقهم منها باختيارهم 
لآخرين, فوزعها الحاكم عليهم وجبرهم على أخذها بالحجبس والضرب 
































و7لححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
وم 























الشديد, وألزمهم بدفع ما كان متأخرا من مال الميري فدفعوه ووضعوا أيديهم 
على الأرض المذكورة مدة تزيد عن خمس وعشرين سنة من غير منازع لهم 
فيها تلك المدة» وكلّما حدث توزيع على الأطيان يدفعونه والآن تريد أرباب 
الأرض المسقطون الرجوع ونزعها من واضعي الأيدي بعد إصلاح الأرض 
ومضي هذه المدة مع مشاهدتهم لتصرفهم وعام منازعتهم. فهل إذا ثبت 
وتحقق ماذكر لا يجابون لذلك. ولا يكون لهم الرجوع فيها ويمنعون من 
منازعة واضعي الأيدي بدون وجه شرعي؟ 
ف ا( 55 
م 0 
واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]17871[‏ ذي الحجة سنة ١717١‏ 

سئل ني رجل مات عن ابني أخويه. وعن بنت,. وتحت يده قطعة أرض 
زراعة أميرية عن أبيه» فوضع ابن الأخوين أيديهما على الأرضء وصارا يتصرفان 
فيها مدة من السنين» فأراد الآن ابن بنت الميت أخذ الأرض من واضعي اليد 
بطريق الميراث عن جده من قِبَلٍ الآم. فهل والحال هذه لا ميراث ني أرض 
الزراعة الأميرية» وليس لابن البنت معارضتهما فيها بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 1 

لاايجري التوارث في أرض الزراعة الآميرية» فلا تقسم بين الورثة قسمة 

الميراث» والحق فيها لمن يمكنه الحاكم منها والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[17871 7 ذي الحجة سنة ١717١‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية مات عنهاء ولم يكن له فرع 
وارث ذكرء فوضع يده على القطعة الأرض المذكورة رجل بتمكين الحاكم له 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















لك 


فيهاء وهو يزرعها ويدفع خراجها. ودفع ما عليها من الدين لجهة الديوان مدة 
خمس عشرة سنة من غير منازع له فيهاء والآن ادعى عليه رجل مع مشاهدته 
لتصرف واضع اليدء وهو ساكت لم ينازع بأنه من أقارب المتوفىء ويريد أن 
يأخذها بالوراثة عن المتوفى. فهل والحال هذه لا تسمع دعواه بعد مضي تلك 
المدة. ولاتوارث فى أرض الزراعة الأميرية؟ 
أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة التى آلت لبيت المال» فلا حق للرجل 
المذكور فيها بطريق الإرث. 

[*5787] 75 ذى الحجة سنة ١١1١‏ 
قبله مدة تزيد على ثلاثين سنة. ادعى عليه الآن رجل بأن الأرض حقهء وأن والد 
واضع اليد أخذها بالغاروقة منه. فأنكر واضع اليد دعواه. والحال أن المدعي 
مشاهد لتصرف واضع اليد ووالده من قبله. ولم يدع ولم ينازع ولم يعارض 
تلك المدة ولم يثبت ما ادعى به. فهل لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات. 
وتكون الأرض لواضع اليد؟ 

أجاب 

من المعلوم أنه لا يقضى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي 
على فوضن سماعها: 

١71/1 محرم سنة‎ ٠١ ]1875[ 

سكل ني رجل مات والده وترك أطيانا مرهونة على دين معلوم؛ فأراد دفع 
الدين الذى على أبيه وأخذ الطين المرهون ممن هو تحت يده. فهل يجاب 
































و7لححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
دهان 


لذلك إذا كان ابن المرتهن بعد موت أبيه مقرًا بالرهنية» ولاعبرة بتعلله أنها 
مسحت على اسم أبيه وطالت المدة؟ 
أجاب 
إذا كان الحق ني الأرض المذكورة ثابتا لابن الراهن ولم يوجد ما 
يفيد سقوط حقه منهاء يؤمر واضع اليد بتسليمها إليه حيث كان معترفا له 
بالاستحقاق, وعلى ابن الراهن دفع الدين الذي على أبيه من تركته. 
واللّه تعالى أعلم 























٠١ ]1875[‏ محرم سنة ١71/1‏ 
سثل في رجل تحت يده قطعة أرض زراعة أميرية رهنا على قدر معلوم 
من الدراهم. عجز المرتهن عن زراعتها فتركها للراهن وأبراً ذمته من دراهم 
الرهن» فأسقط الراهن حقه فيها لرجل أجنبي طائعا مختاراء ووضع المسقط 
لهيده عليهاء وصار يتصرف فيها مدة من السنين. فهل والحال هذه إذا ثبت 
الإسقاط بالبينة الشرعية يكون صحيحا نافذاء وليس للمسقط الرجوع فيها بعد 

ذلك على المسقط له بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
ليس لمن أسقط حقه من أرض الزراعة لآخر معارضة المسقط له 
بالاختيار بعد تمام الإسقاط بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

7٠١ ]1875[‏ محرم سنة ١71/1‏ 
سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية تلقاها عن أبيه منذ 
خمس وأربعين سنة» وهو يزرعها ويدفع خراجها من غير منازع له ولا لأبيه 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















انذذارا 
فيها تلك المدة» والآن يدعي رجل من أهل البلد مقيم فيها مشاهد للتصرف 
فيها بأن الأرض المذكورة له. فأنكر واضع اليد دعواه. والحال أنه لا بينة ولا 
سند بيده يشهد له بذلك. فهل لا يجاب لذلك ولا عبرة بدعواه المجردة عن 
الإثبات» ويمنع من منازعة رب الأرض فيها بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم» يمنع من منازعته فيها والحال ماذكر بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١717/1 محرم سنة‎ 7٠١ ]75871[ 

سئل في قطعة أرض زراعة أوسية آجرها الملتزم لرجل أجنبي سنة واحدة» 
ثم تركها المستأجر فآجرها الملتزم لرجلٍ شيخ بلد مدة نحو أربع عشرة سنة» 
ثم مات الملتزم وهي بيد المستأجر وصارت مُنْحَلة» فمكن واضع اليد منها 
فأصلحها وصار يزرعها ويدفع خراجها إلى الآن مدة تزيد عن عشر سنين من 
غير منازع له فيها تلك المدة» والآن يريد مَنْ رَرَعها سنة واحدة بالإجارة في حال 
حياة الملتزم منازعة واضع اليد وأخذها؛ متعللا بآنه كان يزرعها سنة المساحة. 
فهل لا يجاب لذلك ويمنع من منازعته فيها بدون وجه شرعيء ولا عبرة بتعلله 
المذكور؟ لا سيما وأن الحاكم مكن واضع اليد منها. 

أجاب 

ليس لمن استأجر الأرض المذكورة في الزمن الماضي معارضة واضع 
اليد عليها الآن الممكن فيها من قبل ولي الآمر والحال ماذكر بدون وجه 
شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 
































و7لححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
م 























[187] 71 محرم سنة ١711‏ 

سثل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أسقط وترك حقه منها باختياره 
لآخر منذ ثمانٍ عشرة سنة من غير منازع له فيها تلك المدة بموجب وثيقة بيد 
المسقط له. والآن يريد المسقط الرجوع فيها ونزعها من المسقّط له. فهل إذا 
ضاعت الوثيقة وكان الإسقاط ثابتا لا يجاب المسقط لذلك ولا يمكن من 
نزعها من المسقط له؟ 

أجاب 
نعمء لا يجاب المسقط لذلك إذا تحقق الإسقاط اختيارا بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[187] 71 محرم سنة ١711‏ 

سئل في رجل تحت يده قطعة أرض زراعة أميرية مرهونة على قدر معلوم 
من الدراهم, ثم بعد ذلك غاب الراهن عن بلده. فحضر رجل من أقارب الراهن 
وادعى أن قريبه أسقط حقه له فى الأرض وبيده وثيقة مقطوعة الثبوت. ويريد 
أخذ الأرض من المرتهن. فهل والحال هذه إذا لم بيت القريب المذكور دعواء 
الإسقاط بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواه بدون وجه شرعيء ويمنع من معارضة 
المرتهن في ذلك؟ 

أجاب 

من المعلوم أنه لا يُقضَى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي» 
وليس المرتهن خصماعن صاحب الحق في إثبات دعوى المسقط له وإن لم 
يكن الرهن صحيحا. 

واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















[735]7830 محرم سنة ١7171‏ 

سئل في رجلين وامرأة لكل منهم قطعة أرض زراعة أميرية معلومة خاصة 
به فأسقط وترك كل منهم حقه باختياره من أرضه لرجل أجنبي في مقابلة مبلغ 
من الدراهم منذ سنين عديدة بموجب وثيقة بيد المسقط له ثابتة المضمون. 
ووضع المسقط له يده على الأرض وصار ينتفع بهاء والآنيريد كل منهم 
الرجوع ني الإسقاط وأخذ الأرض من المسقط له. فهل إذا كان الإسقاط ثابتا لا 
يجابون لذلك ولا يكون لهم نزعها من المسقط له بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

نعم» لا يجابون لذلك بعد ثبوت الإسقاط بالاختيار والحال ما ذكر بدون 

وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

7713 محرم سنة ١7171‏ 

سثل في رجل له ابن في معيشة على حدته. فأسقط الأب حقه في قطعة 
أرض زراعة أميرية لابنه» وقَبلَ منه الابن ذلك وحازها لنفسه مدة من السنين» 
ثم بعد ذلك مات الأب عن ابنه المذكور وعن وارث آخرء فأراد الوارث الآخر 
الرجوع ني الإسقاط على الابن المذكور متعللا بآن الأب كان يزرعها مع الابن 
المذكور. فهل إذا ثبت الإسقاط من الأب لابنه طائعا مختارا بالبينة الشرعية 
يكون الإسقاط صحيحا نافذاء ولا عبرة بتعلل الوارث بذلك؟ 

أجاب 

ليس لوارث المسققط باختياره لابنه معارضة المسقط له الواضع يده 

حيث تم الإسقاط بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
































و7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
04 























[19178137 محرم سنة ١717/1‏ 

سكل في رجل أسقط حقه من منفعة فدان طين من أرض أميرية لرجل 
وكتب له حجة بالإسقاط. وصار يزرعه ويدفع خراجه لجهة الديوان مدة أكثر 
من خمس عشرة سنة والمسقط مشاهد ذلك. فبعد ذلك ماتت شهود الححة 
وأراد المسقط نزع الأرض وأخذها من يد المسقط له. فهل إذا رفعه على يد 
قاضى بلده وأثبت عليه أنه حقه وأنه أقر له بالإسقاط المذكور وشهدت البينة 
عليه بإقراره بذلك يحكم بها ويمنع من المعارضة لواضع اليد الذي هو المسقّط 
له؟ 

أجاب 

إذا ثبت الإسقاط اختيارا من المدعي لواضع اليد على الأرض المذكورة 
بالوجه الشرعي مُنِعَ المسقط من معارضة المسقط له في تلك الأرض بدون 
وجه شرعي. 


[ 1787" صفر سنة ١/١‏ 
معلوم من الدراهم طلب رفع يده عن الأرض ويدفع له ما عليها فامتنع من 
تسليمها له. والحال أنه مقر ومعترف له بأنها أثره عن أبيه. وأنها حقه بعد موت 
أبيه ولكنه يرغب في بقائها تحت يده ويدفع له ما يطلبه. فهل يؤمر بتسليمها له 
بعد دفع دراهم الرهن والحال هذه؟ 
أجاب 


إذا كان الحق في تلك الأرض ثابتا لابن الراهن ولم يوجد ما يفيد سقوط 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















لضن 
حقه منها يؤمر واضع اليد بتسليمها إليه وإلا فلا» وعلى ابن المديون دفع ما 
على أبيه من تركته. 
واللّه تعالى أعلم 

[5 ]5 صفر سنة ١71/1١‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض ينتفع بها أسقط حقه من منفعتها لآخر وتركها 
له باختياره طائعا مختارا في نظير مبلغ معلوم من الدراهم, واستلمها المسقط 
له ووضع يده عليها مدة» فبعد ذلك أراد الرجوع فيما أسقطه متعللا أنه أسقط 
بعضها فقط والبعض الآخر باق على ذمته. فهل إذا أقام واضع اليد بينة شرعية 
تشهد عليه بأنه أسقط حقه في جميعها وتركها باختياره يمنع والحال هذه ولا 
عبرة بما تعلل به؟ 

أجاب 

إذا ثبت الإسقاط من الرجل المذكور لواضع اليد باختياره في جميع تلك 
الأرض بالوجه الشرعي لا يكون للمسقط الرجوع فيما أسقطه والحال هذه 
بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

١717/1١ صفر سنة‎ ١5 ]1876[ 

سئل في رجل له أرض زراعة عن أبيه مرهونة تحت يد رجل على قدر 
معلوم من الدراهم» طلب ابن الراهن الأرض المذكورة من ابن المرتهنء وأن 
يدفع له ما عليها من دراهم الرهن. فامتنع ابن المرتهن من تسليمها له. والحال 
أنه مقر ومعترف له بأنها أثره عن أبيه. وأنها حقه بعد موت أبيه. ولكنه يتعلل 
عليه ببقائها تحت يده بعد موت أبيه المرتهن. فهل والحال هذه يؤمر بتسليم 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
0 


الأرض المذكورة لابن الراهن بعد دفع دراهم الرهن له ولا عبرة بما تعلل به 
إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 























أجاب 
إذا كان الحق في تلك الأرض ثابتا لابن الراهن ولم يوجد منه ما يفيد 
سقوط حقه منها كتركه لها باختياره سنين متوالية وعجزه عن زراعتها ودفع 
مؤنها يؤمر واضع اليد بتسليمها إليه» وعلى الابن دفع ما على أبيه من الدين 
من تركته. 
[875 صفر سنة ١7171‏ 
سئل في رجل رهن قطعة أرض زراعة أميرية عند آخر على قدر معلوم من 
الدراهم» واستولى عليها المرتهن وصار يتصرف فيها بالزراعة والاستغلال إلى 
أن مات الراهن عن ابن له بالغ» ودين المرتهن باق بذمة والده الميتء فأراد ابن 
الراهن بعد وفاة أبيه دفع ما كان بذمة مورثه من الدين لربه» ورفع يد المرتهن 
عما يستحقه من اللأرض وحيازتها لنفسه. فمنعه المرتهن من ذلك وادعى أنه 
اشتراها من أبيه حال حياته بثمن معلوم. فهل والحال هذه إذا لم يعترف ابن 
الراهن للمرتهن بما ادعاه» ولم يكن هناك بينة تشهد للمرتهن به لا عبرة بدعواه. 
ولا يقضى له بذلك وتكون الأرض استحقاقا لابن الراهن دون غيره؟ 
أجاب 
إذا كان الحق في تلك الأرض ثابتا لابن الراهن» ولم يوجد منه ما يفيد 
سقوط حقه منها يؤمر المرتهن بتسليمها إليه» وله أخذ دينه من تركة المتوفى ولا 
عبرة بدعوى المرتهن الشراء من الراهن بدون إثبات شرعي. 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















مض 

١71/1١ صفر سنة‎ ١ ]78137[ 

سئل في قطعة أرض زراعة أميرية مشتركة بين رجل وابن أخ بالغ غائب 
في بلدة أخرىء فأسقط وترك حقه باختياره وحق ابن أخيه المذكور بالوكالة عنه 
لودل اخقي فق مقابلة قدر علوم من اللارااع أخلم علا ينوي يه شرع 
بيد المسقط له ثابتة المضمون. ووضع المسقط له يده عليها وزرعهاء ثم بعد 
ذلك ذهب العم مع رجلين من أهل بلده إلى ابن أخيه الغائبء فأجاز الإسقاط 
والتسرك ني نصيبه على يد القاضي بحضرة الرجلين المذكورين بموجب حجة 
تضرعية, . فهل إذا تشاجرا العم المسقطٌ مع المسقّط له وطلب إبطال إجازة ابن 
أخيه لا يجاب لذلك حيث كان هناك بينة تشهد بإجازته ورضاه بما فعله العم, 
ويكون الحق ني الأرض المذكورة للمسقط له خاصة إذا تحقق ما ذكر؟ 

أجاب 

ليس للمسقط معارضة المسقط له بعد تحقق الإسقاط الشرعي والحال 

ماذكر بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١71/١ صفر سنة‎ ٠١ ]784[ 

سئل في رجل مات عن بنتين» وزوجة:؛ وعن ابن ابن أخ عاصبء. وتحت 
بيده قطعة أرض زراعة أميرية» فوضع ابن ابن الأخ يده على الأرض ومكنه 
الحاكم منهاء فصار يتصرف فيها مدة من السنينء ثم بعد هذه المدة أرادت 
البنتان أن تأخذا الأرض من ابن ابن الأخ العاصب بطريق الميراث عن أبيهما. 
فهل والحال هذه لا تجابان لذلك ولا ميراث ني أرض الزراعة الأميرية» وليس 
لبنتي الميت معارضة ابن ابن الأخ فيها بدون وجه شرعي؟ 
































و7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة التي آلت لبيت المال؛ فليس لبنتي 
السك ولا لاجو ان اخيه المداكورسق نه تاريل الإرة الحو بها بعد 
موت صاحب الحق ابنه إذا كان له ابن قادر على زراعتها ودفع مؤنها كما صرح 
به علماؤنا"''» فإن لم يكن له ابن فلمن يمكنه الحاكم منها. 

واللّه تعالى أعلم 

[789] 7 صفر سنة ١717/1‏ 

سئل في أخوين بالغين أحدهما يستحق قطعة أرض زراعة أميرية أسقط 
حقه منها لرجل أجنبي في نظير قدر معلوم من الدراهم بحضرة بينة شرعية طائعا 
مختاراء فوضع المسقط له يده عليهاء وصار ينصرف فيها مدة عشر سنين مع 
مشاهدة أخيه تلك المدة. والآن أراد الأخ المذكور أخذ الأرض من المسقط له 
متعللا بأنه أحق بها من واضع اليد المسقط له. فهل والحال هذه إذا ثبت الإسقاط 
بالبينة الشرعية يكون صحيحا نافذا وليس للمسقط ولا لأخيه المذكور -الذي 
لم يكن له حق فيها- معارضة المسقط له ولا عبرة بتعلله بذلك؟ 

أجاب 

ليس للأخ الذي لا حق له في الأرض المذكورة معارضة من أسقط له 

صاحب الحق حقه من منفعتها اختيارا بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[80]” صفر سنة ١717/١‏ 

سئل ني رجل له قطعة أرض زراعة أميرية تلقاها عن أبيه يدفع خراجها 
في كل سنة. تعدى عليه شيخ البلد وأخذها منه بالغصب والقهر. والحال أنها 


.١156 الفتاوى الخيرية ؟/‎ )١( 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ا 
:1 


ممسوحة باسم أبيه. فهل إذا ثبت ماذكر يكون لرب الأرض انتزاعها واستردادها 
أجاب 
إذا كان الحق في الأرض المذكورة ثابتا للرجل المذكور عن أبيه ولم 
يوجد منه ما يفيد سقوط حقه منهاء كتركه لها اختيارا أو عجزه عن زراعتها 
يكون له انتزاعها من واضع اليد عليها بطريق التعدي حيث لا مانع. 
١١ ]1851[‏ ربيع الأول سنة ١71/1١‏ 
سئل في رجل مات عن ابنين بالغين وترك ما يورث عنه شرعاء ومن جملة 
ماترك قطعة أرض زراعة أميرية باعها أحدهما لرجل أجنبي بثمن معلوم من 
الدراهم في غيبة أخيه وبدون إذنه وإجازته» فهل إذا حضر الآخ الغائب ولم يُجِر 
البيع يكون له أخذ حقه في الأرض المذكورة؟ 
أجاب 
إذا كان الحق في حصة من الأرض المذكورة ثابتا للأخ الذي غاب ولم 
يوجد منه يفيد سقوط حقه منها كتركه لها باختياره أو عجزه عن زراعتها يكون 
له الاستيلاء على ما يخصه من ذلك إذا لم يوجد منه إجازة لما فعله أخوه حيث 
لا مانع. 
١5 ]1847[‏ ربيع الأول سنة ١717/١‏ 
سئل في أخوين غائبين يستحقان قطعة أرض زراعة أميرية أثرا عن أبيهماء 
فحضرا من غيبتهما وطلباها من واضع اليد لصدور أمر من ولي الأمر بأخذها 
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حت 


من واضع اليد. فسلمها واضع اليد لهما بعد اعترافه وإقراره لهما بالاستحقاق 
فيها عن أبيهماء ووضعا أيديهما عليها وزرعاهاء ثم بعد ذلك أراد الزارع لها 
أولا الرجوع فيها على واضعي اليد بدون وجه شرعي. فهل والحال هذه لا 
يجاب لذلك ويمنع من معارضتهما فيها؟ 
أجاب 
إذا كان الحق في تلك الأرض ثابتا للأخوين المذكورين ولم يوجد منهما 
مايفيد سقوط حقهما منها كتركهما بالاختيار لآخر أو عجزهما عن زراعتها 
ودفع مؤنهاء ولم يكن انتزاعها من الرجل المذكور بطريق العدوان لا يكون له 
معارضتهما فيها بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


١71/١ ربيع الأول سنة‎ ١5]1853[ 























سئل في جماعة يستحقون أرض زراعة أميرية تلقوها عن أصولهم رهنوها 
عند آخر على قدر معلوم من الدراهم. فهل والحال هذه إذا دفع الراهن دراهم 
الرهن للمرتهن يجبر المرتهن على تسليم الآرض المذكورة للراهن المذكور؟ 
أجاب 
الحق في أرض الزراعة لا يسقط بالرهن؛ إذ لا ترك اختياراء فيكون 
للراهن أخذ ما رهنه من مرتهنه إذا كان حقه ثابتاء ولم يوجد ما يفيد سقوطه 
وعليه دفع ما بذمته من الدين. 
١9 ]1845[‏ ربيع الأول سنة ١717/١‏ 
زراعة» واستمروا مع بعضهم في معيشة واحدة وكسبهم سواء. وحصلوا أرض 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 1 
وت 


زراعة من المال المشترك بينهم أيضا وهم يزرعون فيها وني الأرض التي تركها 
لهم مورثهم مدة أكثر من خمس عشرة سنة. والآن أراد أحد الأولاد الاختصاص 
بأرض الزراعة دونهم بدون وجه شرعي. فهل لا يجاب لذلك والحال هذه؟ 
أجاب 

إذا كان الحق ني الأرض المتنازع فيها ثابتا للكل لايكون لأحدهم 
الاختصاص بها دون باقيهم بدون وجه شرعي وإلا فلا. 

[5]1845؟ ربيع الأول سنة ١717/1١‏ 
ولاوارث له سواهماء فوضع البنتان أيديهما عليها ومكنهما الحاكم منها مدة 
تزيد على ست عشرة سنة وهما ينتفعان بها ثم مانت إحداهما عن أولادها 
الذكور وماتت الثانية عن زوجهاء وعن بنت بالغة» فوضعت يدها على نصيب 
أمها وزرعته ومكنها الحاكم منه» والآن يريد شيخ البلد أخذه بالجبر عليها؛ 
متعللا بأن لا حق للإناث ني الأرض المذكورة. فهل لا يجاب لذلك ولا يمكن 
من نزعها منها ولا عبرة بتعلله حيث كانت قادرة على زراعتها ودفع خراجها 
ولم تكن ممسوحة باسم الشيخ ولا باسم أبيه؟ 

أجاب 

إذا كان الحق في بعض الأرض المذكورة ثابتا لأم البنت بالوجه الشرعي» 
ثم ماتت لاعن ذكر ولم يكن لها سوى بنتها المذكورة» فأعطى الحاكم الذي 
له ولاية ذلك ما ذكر لتلك البنت ومكنها من الزراعة» وهى قادرة على زراعتها 
وعلى دفع المؤن لا يكون لشيخ القرية انتزاعها منها بدون وجه شرعي حيث 
ثبت لها الحق بالتمكين والتفويض. 
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"١ 8557[‏ ربيع الأول سنة ١717/1١‏ 
سكا في رجل له قطعة أرض أميرية ممسوحة باسمه خاصة وضع يده 
عليها مدة تزيد عن خمس عشرة سنة, وهو يزرعها وينتفع بها من غير منازع 
له فيها تلك المدة» ثم مات عن أولاده الذكور. فهل يكون الحق فيها لأولاده 
حيث كانوا قادرين على زراعتها ودفع خراجها؟ وإذا كان لهم عم في معيشة 
وحده وأراد منعهم منها متعللا بأن أباهم مات قبل موت جدهم لا عبرة بتعلله, 
أجاب 
إذا كان الواقع ما هو مسطور لا يكون للعم المذكور معارضة أولاد أخيه 
فيما بيدهم من الآرض الأميرية بمجرد تعلله المذكور بدون وجه شرعي. 
١5 ]7381[‏ ربيع الثاني سنة ١717/١‏ 
بتراضيهماء ثم بعد ذلك أراد المدعى عليه إبطال الصلح والرجوع فيما أسقطه له 
من منفعة الأرض المذكورة. فهل لا يجاب لذلك بعد ثبوت الصلح والإسقاط 
بشهادة البينة الشرعية؟ 
أجاب 
ليس لمن أسقط حقه من أرض الزراعة الأميرية باختياره لآخر بالوجه 
الشرعي معارضة المسقط له فيها بدون وجه شرعي. 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها د 
هه 


١717/١ ربيع الثاني سنة‎ ١91785[ 
وسلامته. ووضع يده عليها وصار يزرعها من ماله وينتفع بها ويدفع خراجها‎ 
لجهة الديوان مدة سنين فى حياة أبيه. ولأبيه قطعة أرض أخرى فصار الرجل‎ 
المذكور يزرعها لأبيه إلى أن مات الأب عن الرجل المذكور وعن ابن آخرء‎ 
أراد الابن الآخر منازعة أخيه في الأرض المسقطة له من أبيه وإبطال الإسقاط‎ 
المذكور متعللا بن أباه لم يسقطها لأخيه المذكور. فهل إذا ثبت الإسقاط من‎ 
الأب لابنه المذكور بالبينة الشرعية طائعا مختار لا يكون للابن الآخر معارضة‎ 
فيما ثبت الإسقاط له فيه من أبيه المذكور بدون وجه شرعي؟‎ 

أجاب 

إذا أثبت الابن المسقّط له إسقاط أبيه له حال صحته منفعة تلك الاأرض» 
واستوفى الإسقاط شرائطه الشرعية لا عبرة بإنكار الأخ ماذكرء وليس له 
معارضته فيما يستحقه بدون وجه شرعي. 

١١ 54[‏ جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية عجز عن زراعتها وخاف عليها 
التعطيلء فأعطاها لرجل آخر رهنا في نظير قدر معلوم من الدراهم على سبيل 
الغاروقة. والتزم ذلك الرجل لربها دفع ما عليها لجهة الديوان وغرس فيها 
أشجاراء وصارت تحت يده يدفع خراجها نحو عشرين سنة وبيده وثيقة بذلك 
من رب الأرضء ثم الآن يريد رجل أجنبي ذو شوكة نزع الأرض المذكورة 
من يد المرتهن ويعطيه دراهمه. فهل والحال هذه لا يمكن الأجنبى من ذلك 
ويكون الشجر لغارسه. خصوصا وربها لا يرضى بذلك الأجنبي المذكور ولا 
أذ ؟ 
يادن ١‏ 
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1 
أجاب 
إذالم يكن للأجنبي المذكور حق في تلك الأرض لا يكون له أخذها 
بدون إِذنٍ مَنْ له ولايتها. 


واللّه تعالى أعلم 
[0 جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 
سئل في رجل واضع يده على أرض زراعة أميرية وله بنات بالغات, والآن 
يريد أن يمسقط ويترك حقه منها باختياره لبناته في حال صحته وسلامته. ويفرز 
لكل منهن جزءا معلوما في مقابلة مبلغ من الدراهم ويسامحهن فيه. فهل والحال 
هذه يصح الإسقاط لبناته» ولا يكون للعاصب معارضتهن بعد موت أبيهن إذا 
وضعن أيديهن عليها وصرن يتصرفن فيها في حال حياة أبيهن؟ 
أجاب 
نعم» ليس للعاصب معارضتهن في ذلك بعد استيفاء الإسقاط شرائط 
اللزوم بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[ جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 
سئل في رجل مات عن ابنين وترك ما يورث عنه شرعاء ومن جملة ما 
تركه أرض زراعة أميرية ممسوحة باسمه. ثم مات أحد الابنين عن أولاده 
الذكورء فطلب العم أن يختص بالأرض المذكورة دون أولاد أخيه بدون 
خصص شرعي. فهل لا يجاب لذلك ويكون لهم أخذ نصيب أبيهم من الأرض 
المذكورة والانتفاع بها حيث كانوا قادرين على زراعتها والقيام بمؤنها؟ 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 0 
وك 


أجاب 
إذا كان الحق ني بعض تلك الأرض ثابتا لأبي الأولاد المذكورين إلى 
حين موته عنهم؛ فهم أحق بها من أخيه إذا كانوا قادرين على زراعتها ودفع 
مؤنها ولم يوجد منهم ما يفيد سقوط حقهم فيها وإلا فلا. 
٠١]58655[‏ جمادى الثانية سنة ١71/١‏ 
قاصر نحو أربع سنين تعديا وغصبا؛ لكونه مُسِتَخْدَّمًا عند حاكم البلد. فهل إذا 
ثبت استيلاؤه عليها بغير وجه شرعي يؤمر برفع يده عنها وتسليمها لملاكهاء 
وإذا ادعى أنه دفع دراهم عن أربابها لصراف الناحية لتكون الأرض غاروقة 
تحت يده بذلك بدون إذنهما ولم يثبت عليهما لجهة الديوان دين ولا غير ذلك 
لا عبرة بدعواه الفاسدة؟ 
أجاب 
إذا كان الحق ني تلك الأرض ثابتا للرجلين المذكورين ولم يوجد ما 
يفيد سقوط حقهما منها يؤمر واضع اليد عليها تعديا بتسليمها لمن له الحق في 
استلامها بالوجه الشرعي حيث لا مانع. 
٠١ ]7869[‏ جمادى الثانية سنة ١١1/1‏ 
سثل في امرأة لها أربعة أفدنة طين زراعة أميرية مات عن زوجها وعن 
ابنين وبنتين منه. ثم مات الزوج عن أولاده المذكورين. ثم مات أحد الابنين 
عن ابن» فوضع الابن مع ابن أخيه أيديهما على الأرض المذكورة. والآن يريد 
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كل من البنتين أخذ حصة في الأرض المذكورة عن أمهما. فهل لا يجابان لذلك 
ولايجري التوارث ني أرض الزراعة الأميرية ويكون الحق فيها للابن مع ابن 
أخيه خاصة؟ 























أجاب 
نعم لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية فلا تقسم بين الورثة 
قسمة الميراث. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ [‏ جمادى الثانية سنة ١١1/١‏ 
سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية عن أبيه مدة 
خمس وعشرين سنة» وهو يزرعها ويدفع خراجها لجهة الديوان وما عليها من 
المطاليب من غير منازع ولا مدافع له فيها تلك المدة: والآن ادعى عليه رجل 
بأن له حا فيها بطريق الإرث عن أخيه. فأنكر المدعى عليه دعواه. فهل إذا كان 
المدعي حاضرًا ومشاهدًا لتصرف واضع اليد وهو ساكت ولم يذّع ولم ينازع 
ولم تكن ممسوحة باسمه ولا باسم أخيه لا تسمع دعواه بعد مضي تلك المدة 
ويمنع من معارضة وضع اليد بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم وقد صرح علماؤنا بعدم سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة 
سنة إلا في الإرث والوقف ووجود عذر شرعي"""» وبعدم جريان الإرث في 
أرض الزراعة التي آلت لبيت المال. 
واللّه تعالى أعلم 


2000 رد المحتار على الدر المختار» 0/ .575١- 5١9‏ 
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١١ ]758665[‏ جمادى الثانية سنة ١71/١‏ 
عليه. فرهنها عند آخر على قدر معلوم من الدراهمء ثم بعد مدة تزيد على 
عشرين سنة مات المرتهن عن ابن فوضع الابن يده عليهاء فطلبها الراهن من 
ابن المرتهن. فادعى أنه أسقط حقه فيها لأبيه» فطلب منه بينة فعجز عنها عجزا 
كليا. فهل والحال هذه إذا لم يثبت ابن المرتهن دعواه الإسقاط من الراهن بالبينة 
الشرعية لا عبرة بدعواه ويجبر على تسليم الأرض للراهن المذكور حيث كان 

معترفا ومقراله بالاستحقاق فيها؟ 
أجاب 

إذا كان الحق في منفعة تلك الأرض ثابتا لمدعيها إلى الآن بالوجه 
الشرعي يؤمر واضع اليد بتسليمها إليه حيث لم يثبت سقوط حقه منها بمسقط 

١71/١ جمادى الثانية سنة‎ ١]5855[ 
المسقطء. وأذن الأب لابنه بترك الحق فيها والإسقاط فيها له بحضرة بينة شرعية.‎ 
ووضع يده عليها المسقط له وحفر فيها بئراء وصار يزرعها ويدفع خراجها‎ 
لجهة الديوان مدة نحو عشر سنين» والمسقط وأبوه كل منهما حاضر موجود‎ 
مع المسقط له ساكت لم يدع ولم ينازع من غير مانع شرعي مع مشاهدتهما‎ 
لتصرف المسقط له فيها وانتفاعه بها المدة المذكورء والآن ادعى أبو المسقط‎ 
أن له حقا فيها بالإسقاط له من ابنه المذكور فيها قبل إسقاطها لواضع اليد‎ 
عليها. فهل إذا ثبت ترك ابنه فيها والإسقاط لواضع اليد عليها وثبت إذن أبيه‎ 
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له بالترك والإسقاط فيها لواضع اليد عليها وتصرفه فيها المدة المذكورة مع 
مشاهدتهما له المدة المذكورة لا تسمع دعوى الأب ولا وكيله بذلك مع ثبوت 
ذلك كله بشهادة البينة الشرعية» ويكون الحق ني الأرض المذكورة لواضع اليد 
عليها؟ 























أجاب 
إذاثبت ماذكر بهذا السؤال بالوجه الشرعي لا يكون لأبي المسقط 
معارضة المسقط له في أرض الزراعة الأميرية المذكورة. 
واللّه تعالى أعلم 
8661/1 ؟] ١5‏ جمادى الثانية سنة ١7/١‏ 
سكل في إخوة ثلاثة لهم قطعة أرض زراعة أميرية تسحَبُوا من بلدهم 
وتركوهاء فأمر الحاكم السياسي شيخ البلد بزرعها جبرا عليه ثم مات اثنان 
منهم في غيبتهم, وبعد مدة حضر الأخ الثالث فأمره شيخ البلد بأخذ الأرض» 
فامتنع وأخذ منها بقدر الثلث وترك ما يخص أخويه لشيخ البلد باختياره لكونها 
عاطلة الزراعة» فوضع شيخ البلد يده عليها ومكنه الحاكم منهاء فأصلحها 
وحفر فيها ساقية وغرس فيها أشجارا وصار يزرعها ويدفع خراجها نحو تسع 
عشرة سنة من غير منازع له فيها تلك المدة» ثم مات وتركها لابنه منذ ست 
سنينء والآن يريد الأخ الثالث المذكور المشاهد للتصرف منازعة الابن وأخذ 
الأرض منه فأنكر واضع اليد دعواه. فهل لا يجاب لذلك ولا يمكن من نزعها 
من واضع اليد عليها إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
إذا كان الواقع ما هو مسطور بهذا السؤال لا يكون للأخ المذكور معارضة 
واضع اليد فيما في يده من ثلثي الأرض والحال هذه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
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إحلكف 

١5 ]7585[‏ جمادى الثانية سنة ١71/١‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أثر له أسقط وترك حقه منها 
باختياره لرجل آخر ني مقابلة مبلغ من الدراهم بموجب وثيقة بذلك بيد المسقط 
له. فوضع يده على الأرض وصار يزرعها ويدفع خراجها ني حال حياة المسقط 
ست عشرة سنة» ثم مات المسقّط عن ابن منذ أربع وعشرين سنة. والآن يريد 
الابن الرجوع ني الإسقاط ورد الدراهم وأخذ الأرض. فهل لا يجاب لذلك 
حيث كان الإسقاط من أبيه ثابتا ويمنع من منازعة المسقط له بدون وجه شرعي 
إذا تحقق ماذكر؟ 

أجاب 

إذا كان الإسقاط المذكور من الأب ثابتا مستوفيا شرائط الصحة لا يكون 

للابن معارضة المسقط له بعد موت المسقط صاحب الحق بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١١71/١ رجب سنة‎ ٠١]64[ 

سثئل في جماعة أسقطوا حقهم من قطعة أرض أميرية لرجل في نظير قدر 
معلوم من الدراهم» ومكنه الحاكم منها أيضاء فوضع المسقط له يده عليها. 
وصار يتصرف فيها مدة من السنين. فهل إذا ثبت الإسقاط بالوجه الشرعي 
وتمكين الحاكم للمسقّط لهفي القطعة الأرض المذكورة لايكون لأحدهم 
معارضته فيها بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا ثبت الإسقاط من الجماعة المذكورين لحقهم من منفعة تلك الأرض 
بالوجه الشرعيء واستوفى الإسقاط شرائطه الشرعية لا يكون لأحد المسقطين 
معارضته في ذلك والحال هذه بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
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١7/١ رجب سنة‎ ١9]5850[ 
سئل في أخوين ني معيشة واحدة ولأحدهما ولد بالغ معهما في معيشتهماء‎ 
أسقط كل منهما حقه من قطعة أرض أميرية للولد المذكور. وكَتَبَا له حجة‎ 
بذلك. ثم انفرد ذلك الولد عن الأخوين وصار الولد ني معيشة على حدة وهو‎ 
واضع يده على القطعة الأرض المذكورة» ثم مات كل من الأخوين عن ورثة‎ 
وضعوا أيديهم على ماترك عنهما من أطيان فلاحة وغيرها ما عدا القطعة‎ 
الأرض المسقط فيها للولد المذكور. ومضى بعد ذلك مدة تزيد على عشرين‎ 
سنة والولد المسقّط له واضع يده عليها ويزرعها ويدفع ما عليها من الخراج‎ 
تلك المدة» وبعد مضي تلك المدة ادعى ورثة المسقطين بأن لهم ني القطعة‎ 
الأرض المذكورة حقا بطريق الإرث عن مورثيهما. فهل إذا ثبت الإسقاط من‎ 
المسقطين بالوجه الشرعي للمسقط له لا يكون للورثة المذكورين في القطعة‎ 
الأرطن المذكورة حدق ولا عرق التنوازيف فق أرض الزراهة الأميرية 5 وإذا‎ 
مكن الحاكم الولد المذكور من قطعة أرض أخرى خراجية وصار يزرعها‎ 
ويدفع ماعليها من الخراج بانفراده مدة تزيد عن خمس عشرة سنة لا يكون‎ 

للورثة المذكورين حق فيها أيضا؟ 
أجاب 
إذا ثبت الإسقاط من الأخوين المذكورين لابن أحدهما في تلك الأرض 
واستوفى شرائطه الشرعية لا يكون لباقي ورثتهما معارضة المسقط له في ذلك 
شود رجه وطق كارع رع لهم دما نكن الجاكو نه عا الثر كديا 
لاحق لمورثيهم فيه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
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١17ا/١ رجب سنة‎ ١9138515[ 

سئل في جماعة أسقطوا حقهم من قطعة أرضٍ زراعة أميرية طائعين 
مختارين لرجل في نظير قدر معلوم من الدراهم لدى الحاكم الشرعيء وكتب 
في شأن ذلك حجة شرعية» ووضع المسقط له يده عليهاء وصار يزرعها ويدفع 
خراجها لجهة الديوان مدة من السنين, إلى أن مات المسقط له عن ورثة 
فوضعوا أيديهم عليها وصاروا يزرعونها بعد موت مورثهم, ثم بعد ذلك ادعى 
المسقطون على ورثة المسقط له بأن الإسقاط المذكور لمورثيهم كان بالإكراه 
عليهم. فهل إذا لم يثبتوا دعواهم الإكراه بالبينة الشرعية لا يجابون لذلك 
ويمنعون من معارضة الورثة المذكورين بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا كان الأسقاط المذكور ثابتا مستوفيا شرائظه الشسرعية لا يكون لمن 
أسقط حقه معارضة واضع اليد على تلك الأرض بدعوى الإكراه في الإسقاط 
بدون إثبات شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

١١/١ شعبان سنة‎ ١]7851[ 

سثئل في رجل يملك نصف ساقية» اشترى نصف النصف الثاني من أربابه 
بثمن معلوم» وأسقطوا وتركوا حقهم من فداني طين باختيارهم بلفظ البيع 
للمشتري لربع الساقية في مقابلة مبلغ من الدراهم منذ خمس وعشرين سنة 
بموجب حجة شرعية بيد المشتري» وغرس في الأرض نخلا أثمر وصار يأكل 
ثمره ويتصرف في الأرض تلك المدة من غير منازعة» ثم مات كل من البائع 
والمشتري عن ورثة» فطلب ورثة البائعين منازعة ورثة المشتري وهم أولاده 
الذكور فيما اشتراه مورثهم منكرين لبيع مورثيهم. فهل إذا كان كل من البيع 
والإسقاط ثابتا لا يجابون لذلك شرعا ويمنعون من منازعة ورئة المشتري؟ 
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أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالبيع والترك الاختياري» وإن قلنا 
بعدم صحة البيع فيها لوجود الترك الاختياري؛ إذ حق المنفعة فيها يثبت ما دام 
المنتفع ينتفع بها وينتفع جانب بيت المال مع انتفاعه. فإذا تركها باختياره سقط 
حقه كما أفاده العلامة خير الدين”"» فإذا أثبت ورثة المشتري ماذكر بالسؤال 
بالوجه الشرعي لا يكون لورثة البائعين معارضتهم فيما ثبت لهم الحق فيه عن 
مورثهم بدون وجه شرعي. 

واللة فسان أعلم 

١17 ا/١ شعبان سنة‎ ١ ]7587*[ 

سثل في رجل ادعى على آخر بأرض زراعة أبيه الميت الممسوحة عليه 
ابدام شوو درن عرض فاعدر لك المرض قاية له وامطييا نز الفا نه نا نيد 
موت أبيهء وادععى أن أباه كان باع بعضها ورهن البعض الآخر له على مبلغ 
معلوم من الدراهم, فأنكر المدعي دعواه وعجز المدعى عليه عن إثبات دعواه. 
فهل يقضى له بأخذ الأرض المذكورة ولاعبرة بدعوى المدعى عليه المجردة 
عن الإثبات الشرعي؟ 

أجاب 

إذا كان الحق ني تلك الأرض ثابتا للرجل المذكور عن أبيه» ولم يوجد 
منه ما يفيد سقوط حقه منها كتركه إياها باختياره» يؤمر واضع اليد بتسليمها 
إليه إذا لم يثبت دعواه الإسقاط من قبل أبي الرجل المذكور لنفسه بالاختيار 
حيث لا مانع. 

والله تعالى أعلم 


.١57 /” الفتاوى الخيرية‎ )١( 
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[875!] ه شعبان سنة ١71/١‏ 

سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية تلقاها من رجل 
أجنبي من بلدة أخرى في نظير قدر معلوم من الدراهم» وأضيفت باسمه في جهة 
الديوان وصار يتصرف فيها مدة تزيد على إحدى وثلاثين سنة. ثم بعد ذلك أراد 
ابن أخ له أن يشاركه فيها متعللا بأن مورثه كان مع واضع اليد في معيشة واحدة 
قبل هذه المدة» وأنهما كانا أخذاها من الرجل الأجنبى المذكور سوية: فأنكر 
واضع اليد المدعى عليه دعواه» والحال أن مورثه كان حاضرا مشاهدا لتصرف 
واضع اليد بانفراده مدة تزيد على خمس وعشرين سنة وهو ساكت من غير 
منازعة ومن غير مانع شرعي يمنعه عن الدعوى. فهل والحال هذه لا تسمع 
دعوى المدعى بعد مضى هذه المدة حيث أنكر المدعى عليه دعواه. خصوصا 
وأن المدعى عليه واضع يده عليها بانفراده وحده دون أخيه والد المدعي من 
حين تلقاها من الرجل المذكور إلى الآن؛ ولم يكن مع والد المدعي في معيشة 
واحدة المدة المذكورة. إنما المدعى يتعلل بكون الأخوين المذكورين في 
معية والخدة منت دغواه قبل وضع يد المدعئ عليه ةالمدة الملاكورة؟ 

أجاب 

نعم» لا تسمع الدعوى المذكورة إن كان الواقع ما هو مسطور. 

واللّه تعالى أعلم 

١١1/١ شعبان سنة‎ 1١ ]7865[ 

سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية بالإسقاط الشرعي. 
فصار يزرعها ويدفع ما عليها لجهة الديوان مدة عشرين سنة. ثم مات عن ابن 
قاصر وبنت بالغة» وزوجتين» وترك ما يورث عنه شرعاء ومن جملة متروكاته 
الأرض المذكورة. فهل إذا أقام الحاكم الشرعي أم القاصر وصيا على حفظ 
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مال القاصر إلى بلوغ رشده تكون الأرض المذكورة خاصة لابنه دون الورثة 
حيث كانت الأم قادرة على زراعتها لابنها بالولاية عليه ودفع ما عليها لجهة 























أجاب 
بموت صاحب الحق عن أرض الزراعة الأميرية التي آلت لبيت المال 
عن ورثته المذكورين يكون الأحق بها ابنه حيث كان قادرا على زراعتها ودفع 
مؤنها لجهة بيت المال بمن له الولاية عليه بطريق الوصاية» وقد صرحوا بعدم 
جريان التوارث في أرض الزراعة الأميرية التي آلت لبيت المال”"» فلا تقسم 
ون الووكة فشجة الفيراك: 
١١ 5[‏ شعبان سنة ١١1/١‏ 
على مبلغ معلوم من الدراهم» ثم مات الراهن عن ابنين» فتعدى شيخ البلد 
وأخذ الأرض المذكورة من المرتهن متعللا بأن الأرض لرجل من حصته. فهل 
لا يجاب لذلك. ويكون للابنين المذكورين نزعها من شيخ البلد حيث كان 
الحق ثابتا لهما فيها عن أبيهماء ولا عبرة بتعلله المذكورء وعليه دفع الدين 
لربه؟ 
أجاب 
الأرض بمجرد تعلله بما ذكر بدون وجه شرعىء وإذا كان الحق فيها ثابتا لابنى 


.١57 /” الفتاوى الخيرية‎ )١( 
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/ااع: 
عليها وعليهما دفع الدين الذي على أبيهما من تركته. 

[8]78517 شعبان سنة ١7/١‏ 

سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية بطريق الإسقاط 
من رجل آخرء وصار يتصرف فيها مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة. ثم بعد 
هذه المدة ادعى الآن رجل على واضع اليد أنه يستحقها عن أبيه» وأن أباه كان 
رهنها عند واضع اليدء وأن أباه دفع لواضع اليد دراهم الرهن منذ ثلاث عشرة 
سنة وتركها تحت يد واضع اليد. فأنكر واضع اليد دعواه وجحدهاء والحال 
أن أباه كان حاضرا مشاهدا لتصرف واضع اليد مدة تزيد على تسع وعشرين 
سنة وهو ساكت من غير منازعة ومن غير مانع شرعي يمنعه عن الدعوى. فهل 
والحال هذه ل تسمع دعوى المدعي بعد مضي تلك المدة حيث أنكر المدعى 
عليه دعواه ذلك» سيما وأنها لم تكن ممسوحة على المدعي ولا على أبيه من 
قبله؟ 

أجاب 

صرح علماؤنا بن الدعوى لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في 
الإرث والوقف ووجود عذر شرعي”"» وبأن من ترك حقه باختياره في أرض 
الزراعة الأميرية لغيره» وصار ذلك الغير يتصرف فيها مدة من السنين وصاحب 
الحق مشاهد لتصرفه وتارك لها باختياره -سقط حقه منها”". 


.57١- 5١9 /0 حاشية ابن عابدين على الدر المختار»‎ )١( 
.١57 /” الفتاوى الخيرية‎ )( 
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١7/١ شعبان سنة‎ ٠١ ]57[ 

سثئل في أخوين يستحقان قطعة أرض زراعة أميرية عن أبيهما تحت يد 
رجل أجنبىء فطلباها منه فادعى أن أحد الأخوين أسقط حقه وحق أخيه فيها له 
فأنكر الأخ ذلك. فهل إذا لم يثبت واضع اليد دعواه الإسقاط من أحد الأخوين 
بالبينة الشسرعية لا عبرة بدعواه» ويجبر على تسليم الأرض لربها حيث كان 
معترفا ومقرا لهما بالاستحقاق فيها؟ 

أجاب 

إذا لم يوجد من الأخوين المذكورين ترك لتلك الأرض بالاختيار ولا 
إهمال لها سنين متوالية وكان حقهما فيها ثابتاء يؤمر واضع اليد عليها بتسليمها 
لهما إذا لم يثبت انتقالها عن منفعتهما بوجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

١١/١ شعبان سنة‎ "١ )6[ 

سثل في رجل أسقط حقه من منفعة قطعة أرض أميرية لابنه بعد انفراده 
في معيشة على حدة ومكنه الحاكم منها أيضاء فوضع الولد يده عليها وصار 
يزرعها ويدفع ما عليها من الخراج مدة من السنين» ثم صار أحد أولاد المسقط 
له شيخ بلد وانفرد في معيشة على حدة. وأراد منع أبيه من الأرض المسقط 
له فيها متعللا بأن الأرض تبع للشياخة. فهل لا عبرة بتعلله ويكون الحق فيها 
للمسقط له حيث كان الإسقاط ثابتا بالوجه الشرعى؟ 

أجاب 1 

إذا كانت تلك الأرض مختصة بالمسقط لا لكونه شيخا وأسقط حقه 
منها لابنه المذكور باختياره واستوفى الإسقاط شرائط الصحة لا يكون لابن 
المسقط له معارضة أبيه فيها بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 
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احلف 

١١1/١ شعبان سنة‎ "> 5 ]١[ 

سئل في أخوين بالغين رشيدين أحدهما في الجهادية وهو مع زوجته 
وأهله في معيشة وحده. والآخر مقيم في البلد مع أهله واكتسابه في معيشة 
واحدة فاشترى المقيم المذكور أطيانا لنفسه بماله خاصة لم تكن أثرا لأبيهما 
ولاممسوحة باسمه ولاباسمهماء ومن جملة ما حاز من الأطيان فدان وثلث 
نزل بعد شرائه واستحقاقه منفعة الأرضء وأسقط حقه في الفدان والثلث وتركه 
باختياره لرجل أجنبي. فوضع يده المسقط له مدة ثمان سنين وهو يزرعه ويدفع 
خراجه وما عليه من المطاليب. فهل إذا ثبت الإسقاط والترك بالاختيار ممن له 
حق الانتفاع بالطين وحضر أخوه يريد إبطال الإسقاط لا يجاب لذلك. ويمنع 
من معارضة واضع اليد بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

نعم» ليس لأخي من أسقط حقه في الأرض المذكورة للرجل المذكور 
معارضة المسقط له فيها والحال ما ذكر بدون وجه شرعي حيث لا حق للأخ 
المذكور في تلك الأرض. 

واللّه تعالى أعلم 

[781/1] "3 رمضان سنة ١١1/١‏ 

سئل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أميرية أسقط حقه فيها لرجل 
آخر في نظير قدر معلوم من الدراهم طائعا مختارا بحضرة بينة شرعية» ووضع 
المسقط له يده عليها. وصار يزرعها ويدفع ما عليها من الخراج لجهة الديوان 
مدة سنتين» ثم بعد ذلك أراد شيخ البلد أن يأخذ الأرض من يد المسقط له 
متعللا بأنه أولى بها من المسقط له؛ لكون المسقط للأرض المذكورة فلاحه. 
فهل لايجاب لذلكء ولاعبرة بتعلله المذكورء ويمنع من معارضة واضع اليد 


في ذلك بدون وجه شرعي؟ 
































و7ححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك بمجرد تعلله المذكور بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[517410757 شوال سنة ١/ا ١١‏ 

سثل في رجل له قطعة أرض زراعة أسقط وترك حقه منها باختياره لآخر 
في مقابلة مبلغ من الدراهم منذ عشر سنين بموجب وثيقة بذلكء والآن يريد 
المسقط الرجوع. فهل إذا كان الإسقاط ثابتا لا يجاب لذلك وتقبل شهادة البينة 
وإن لم تذكر في الحجة أسماؤهم؟ 

أجاب 

إذا تحقق الإسقاط المذكور بالوجه الشرغي لا يمكن السقط من 
الرجوع فيما أسقط حقه منه باختياره بدون وجه شرعيء ولا يتوقف قبول 
شهادة العدول على ذكر أسمائهم في الصك. 

واللّه تعالى أعلم 

[78177] 77 شوال سنة ١71/١‏ 

سئل في رجل أقر لبنته بن لها عنده مائة ريال قرضا شرعياء وتحت يده 
فدان طين رهن لعاصب أبيها على مائة ريال» أمرها بوضع يدها على الفدان 
المذكورء وأنها لا تسلمه إلى الراهن المذكور حتى تقبض منه المائة ريال 
المذكورة. فمات أبو البنت ودفع لها صاحب الفدان المائة ريال وسلمت له 
الفدان المذكور وصدقت له على أن الحق فيه له ووضع يده عليه وصار ينتفع 
به ويدفع خراجه لجهة الديوان مدة عشرين سنة. والآن طلبت البنت رفع يده 
عنه وأن تدفع له المائة ريال وتنكر كونه عاصبا لأبيها المبت. فهل بعد ثبوت 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















أفف 
تصديقها واعترافها بأن الفدان حقه وسلمت له فيه وقبضت منه المائة ريال 
المذكورة طائعة مختارة لاتجاب لذلك, ويكون الحق فيه لواضع اليد عليه 
والحال هذه؟ 
أجاب 
نعم» لا تجاب لذلك إن كان الواقع ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

١7/١ شوال سنة‎ ١5 ]7281/5[ 

سثئل في رجال ثلاثة لهم قطعة أرض زراعة أميرية ممسوحة بأسمائهم 
رهنوها تحت يد رجل أجنبي على مبلغ من الدراهم غاروقة ثم بعد مدة مات 
كل من الراهنين والمرتهن عن ورثةٍ أولاد ذكورء فطلب ورثة الراهنين افتكاك 
الأرض ودفع الدين لأربابه» فادعى ورثة المرتهن بأن الطين أخذه مورثهم 
بالإسقاط متعللين بورقة مقطوعة الثبوتء فأنكر أرباب الأرض دعواهم. فهل 
إذا لم يثبتوا دعواهم الإسقاط بالبينة الشرعية لا يجابون لذلك ولا عبرة بالورقة 
المذكورة» ويكون لأرباب الأرض افتكاكها ودفع الدين لأربابه حيث كان ورثة 
المرتهن معترفين بأن الحق ني الأرض لورثة الراهنين وهي ممسوحة بأسماء 
أصولهم ولو طالت المدة زيادة عن خمس عشرة سنة؟ 

أجاب 

إنما يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط أو الترك اختياراء 
والرهن ليس فيه ترك ولا إسقاط اختياريء فإذا لم يوجد ما يفيد سقوط حق 
آباء الراهنين وأبنائهم من تلك الأرض يكون لهم الاستيلاء عليها ممن هي 
تحت أيديهم حيث لا مانع» وعليهم دفع ما على أصولهم من الدين لأربابه من 
توكدهتم: 

واللّه تعالى أعلم 
































و7لححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
فت 























١5 ]71776[‏ شوال سنة ١7/١‏ 
سئل فى أخوين فى معيشة واحدة وبأيديهما أطيان زراعة أميرية عن أبيهماء 
مات أحدهما عن ابن قاصر فاستمر مع عمه في المعيشة حتى بلغ ثم مات العم 
عن أولاد ذكور. فهل إذا أراد ابن العم الانفراد يكون له أخذ ما يخص والده من 

أجاب 
إذا كان حق أبي الابن المذكور ثابتا في تلك الأرض حتى مات عن ابنه 
يكون الأحق بها ابنه المذكور إذا كان قادرا على زراعتها ودفع ما عليها ولو 
أبيه حيث لا مانع. 

[78]3 شوال سنة ١71/١‏ 
أسقط أحدهم نصيبه ونصيب باقيهم ني الأرض المذكورة لرجل أجنبي بدون 
إذنهم وبدون إجازة منهم ني ذلك. فهل إذا كانت الأرض المذكورة ثابتة لهم 
جميعا بالبينة الشرعية ولم يُجز الباقون الإسقاط ني نصيبهم لا ينفذ. ويكون 

موقوفا على إجازتهم فإن أجازوه نفذ وإن ردوه بطل؟ 
أجاب 
نعمء يكون الإسقاط المذكور في نصيب باقي الشركاء موقوفا على 
إجازتهم والحال ما ذكرء فإن أجازوه نفذ وإن ردوه بطل حيث كان حقهم ثابتا 
في الأرض المذكورة. 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















رفك 
[8110؟] ٠"‏ ذي القعدة سنة 1١7171١‏ 
سكل في رججل وكّل آخر ليشتري له أطيان زراعة أميرية بالإسقاط من 
أربابهاء فاشترى الوكيل لموكله الأطيان وكتب حجة الإسقاط باسم الموكل 
المذكور. ووضع الوكيل يده على الأرض وزرعها لموكله. والآن باعها الوكيل 
في غيبة الموكل لرجل آخر من غير إذنه ورضاه. فهل إذا حضر الموكل ولم يُجِرٍ 
البيع ولم يرض به لا ينفذ تصرف الوكيل» ويكون للموكل فسخ البيع إذا تحقق 


ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
تصرف الفضولي موقوف على إجازة المالك» فإن أجازه نفذ وإن رده 
بطل. 
واللّه تعالى أعلم 


[7] ” ذي القعدة سنة ١717١‏ 

سئل في أخوين في معيشة واحدة. وكَّل أحدهما الآخر وكالة مطلقة في 
التصرف بالبيع والشراء وغيرهماء فباع الأخ الوكيل قطعة أرض زراعة لآخر 
بثمن معلوم من الدراهم» وأسقط حقه وحق أخيه فيها له. واستولى عليها 
المسقط له وحفر فيها ساقية وصار يتصرف فيها مدة تزيد على خمس سنين. 
فهل والحال هذه إذا ثبت كل من التوكيل والإسقاط من الوكيل بالبينة الشرعية 
يكون الإسقاط صحيحا نافذا في نصيب كل من الأخوين. وليس لأحدهما 
الرجوع على المسقط له في ذلك بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا ثبت توكيل الأخ أخاه في هذا الإسقاط طائعاء وأسقط الوكيل المذكور 

بطريق وكالته عن أخيه وبطريق الأصالة عن نفسه حقه وحقٌّ أخيه من تلك 
































وح7ححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
ايت 


أرقن وين مير رطا واعنا ونةو ارق الاستخاد تدرا المح 012 كرون 
لأحدهما إبطال الإسقاط بدون وجه شرعي.ء وإلا يثبت التوكيل في هذا الأمر 
لا يعتبر إسقاط الآخ بالنسبة لحق أخيه بدون إجازته. 


٠١ ]781/4[‏ ذى القعدة سنة ١١1/١‏ 























سئل في جماعة يستحقون قطعة أرض زراعة أميرية عن أبيهم, فوضع 
رجل قريب لهم يده عليها ني غيبتهم بدون وجه شرعيء فلما حضروا من 
غيبتهم طلبوا أرضهم من واضع اليد ورفع يده عنها فادعى أن جدهم أسقطها 
له. فأنكروا دعواه وجحدوها جحدا كليا. فهل إذا لم يثبت المدعي دعواه 
الإسقاط بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات الشرعي ويؤمر 
بتسليم الأرض للجماعة المذكورين حيث كانت الأرض المذكورة ثابتة لهم 
أجاب 
إذا لم يوجد من الجماعة المذكورين ترك للأرض المذكورة باختيارهم 
ولا إهمال لهاء وكان حقهم فيها ثابتا لهم عن أصولهم يؤمر واضع اليد بتسليمها 
لهم إذا لم يثبت خروجها عن استحقاقهم بإسقاط منهم أو من أصولهم بطريق 
ا 
واللّه تعالى أعلم 
١[‏ ذي القعدة سنة ١717١‏ 
سثئل في رجلين أخوين بالغين لهما قطعة أرض زراعة أميرية» فخلف أحد 
الرجلين ذكرا واحدا والثاني خلف ثلاثة ذكور, ثم مات الرجلان عن أولادهم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















32 
المذكورين وتركا أرض الزراعة المذكورة» فوضع الذكور المذكورون يدهم 
عليهاء فأسقط أحد الثلاثة المذكورين نصيبه وبعض نصيب أخويه وبعض 
نصيب ابن عمه في الأرض المذكورة لرجل أجنبى بدون إذن أخويه البالغين 
وابن عمه البالغ وبدون إجازتهم» ولا توكيل منهم له في ذلك. فهل والحال هذه 
إذا لم يْحِرْ أخواه وابن عمه المذكورون الإسقاط المذكور ني الأرض المشتركة 
بينه وبينهم للرجل المذكور لا ينفذ الإسقاط ويكون موقوفا على إجازتهم. فإن 
أجازوه نفذ وإن ردوه بطل» ويكون إسقاط نصيب المسقط المذكور ني الأرض 
المذكورة نافذا حيث كانوا كلهم واضعين أيديهم عليها؟ 
أجاب 

إذا كان حق الجميع ثابتا في تلك الأرض لا ينفذ إسقاط أحدهم في نصيب 

شركاته بدون إذنهم أو إجازتهم والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

١71/١ ذي القعدة سنة‎ ٠١ ١[ 

سئل في رجل له أرض زراعة أميرية أسقط حقه من قطعة أرض منها 
لآخرء وأعطى له سندا بختمه بذلدك. وصار يزرعها ويدفع خراجها لجهة 
الديوان مدة ثلاث عشرة سنة باطلاع المسقط وولده. وصار ينتفع بها المدة 
المذكورة: ثم مات المسقط له المذكور عن ابن قاصر وله وصي وضع يده 
على الأرض المذكورة» وصار يزرعها للقاصر ويدفع خراجها من مال القاصر 
مدة تزيد على ست سنين وذلك باطلاع ولد المسقط المذكور المدة المذكورة. 
والآن أراد ابن المسقط المذكور بعد موته الرجوع ني إسقاط أبيه المذكور, 
وأن يأخذ الأرض المذكورة من يد وصي القاصر. فهل لا يجاب لذلك ويكون 
الحق فيها لواضع اليد عليها القادر على زراعتها ودفع خراجها بعمل وصِبَه له 
فيها ودفع ما عليها من الخراج وغيره من ماله؟ 
































و7ححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
ك1 























أجاب 
إذا ثبت الإسقاط من أبي الابن المذكور بالوجه الشرعي مستوفيا شرائط 
الصحة لا يكون للابن معارضة واضع اليد في ذلك بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
1" فذي القعدة سنة ١71/١‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية ممسوحة باسم أبيه» تعدى رجل 
أجنبي ووضع يده عليها بالجبر عنه. فرفع رب الأرض أمره للحاكم فمنعه عنها 
وسلمها لربهاء فوضع يده عليها وصار يزرعها وينتفع بها مدة ذللاث سنين» 
والآن يريد من كان أخذها بالجبر منازعته وأخذها منه متعللا بأنها كانت معه 
سابقا. فهل لآ يجاب لذلك ولا عبرة بتعلله ويمنع من منازعته فيها بدون وجه 
شرعي حيث كان الحق ثابتا له فيها عن أصوله؟ 
أجاب 
إذا كان الحق ني تلك الأرض ثابتا للرجل المذكور إلى الآن عن أصوله؛ 
ولم يوجد ما يفيد سقوط حقه منها كتركه إياها باختياره - لا يكون للرجل 
الأجنبي منازعته فيها والحال ما ذكر بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[7587 ذي القعدة سنة ١71/1‏ 
سثئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية» فأسقط وترك حقه منها باختياره 
في مقابلة مبلغ معلوم من الدراهم لآخر بموجب وثيقة بذلك ثابتة المضمون منذ 
أربع سنين» فوضع المسقط له يده على الأرض المدة المذكورة وهو يزرعها 
ويدفع خراجهاء والآن يريد المسقط الرجوع فيها وأخذها من المسقط له متعللا 
بأنه مَلَكَ ابنّه البالعَ جميع ماله قبل الإسقاط لأجل إبطاله. والحال أن الابن كان 
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يفف 


حاضرا في المجلس وقت الإسقاط وهو مع أبيه في معيشة واحدة. فهل لا يجاب 
لذلك حيث كان الإسقاط ثابتا ويمنع من منازعة المسقط له؟ 


أجاب 
ليس للمسقط معارضة المسقط له فيما أسقط حقه منه والحال ما ذكر 


تمع دتعللة الم كو 
واللّه تعالى أعلم 
1[ ذنذي القعدة سنة ١71/١‏ 
سئل في جماعة فلاحين لهم أرض زراعة أميرية تركوا حقهم منها لآخر 
طائعين مختارين لعجزهم عن زراعتها ودفع خراجهاء ووضع يده عليها وصار 
يزرعها مدة سنين لنفسه ويدفع خراجها. والآن أراد أولاد أخي واضع اليد عليها 
أخذ جانب منها متعللين بأن أباهم كان معه في عياله ومعاونا له في أشغاله. فهل 
لا يجبر على إعطاء شيء منها لأولاد أخيه بدون إذنه ورضاه. ويكون الحق له 
فيها ولاعبرة بما تعللوا به؟ 
أجاب 
إذا كان الحق ني تلك الأرض ثابتا لواضع اليد عليها على سبيل 
الاختصاص لا يكون لأولاد أخيه معارضته فيها بدون وجه شرعىء ولا عبرة 
كعلليم أن أباسياكاة كيال المسعدق لتاك الأرضن ومعاز اله فى امتيهاله 
والخال هذة, 
واللّه تعالى أعلم 
١5 ]7588[‏ ذي الحجة سنة ١7171١‏ 
سثل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أثر مسحت عليه رهنها عند 
رجل آخر على قدر معلوم من الدراهم وأضيفت باسم المرتهن» ثم بعد سنة 
































و7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
0 


دفع الراهن دراهم الرهن للمرتهن وأخذ الأرض ورهنها لرجل آخرء واستولى 
عليها المرتهن الثاني مدة تسع سنين, ثم مات الراهن عن ابن بالغ فأراد الابن أن 
يدفع دراهم الرهن ويأخذ الأرض من المرتهن الثاني. فهل والحال هذه يجاب 
لذلكء ويجبر المرتهن على تسليم الأرض لابن الراهن المذكور سيما وهو 
معترف ومقر له بالاستحقاق فيها عن أبيه؟ 
أجاب 
إذا كان حق الأب في تلك الأرض ثابتًا إلى أن مات عن ابنه المذكور» ولم 
يوجد ما يفيد سقوط حقه منهاء يكون لابنه أخذها ممن هي تحت يده بطريق 
الأحقية حيث لا مانع. ْ 























واللّه تعالى أعلم 
[7-١؟7‏ ذي الحجة سنة ١1711١‏ 
سئل في رجل مات عن ابن وبنتين وترك ما يورث عنه شرعاء ومن جملة 
ما تركه أطيان زراعته الأميرية» فوضع الوصي يده عليها مدة» ثم أخذت الأطيان 
مع أطيان البلد عهدة» ثم انحلت الأطيان وعادت لأربابها بعد بلوغ الابن» 
فأسقط ذلك الابن وترك حقه باختياره منها لرجل أجنبي ني مقابلة مبلغ من 
الدراهم قبضه من المسقط له بموجب وثيقة بذلك» فبعد أن وضع المسقط 
له يده عليها وزرعها سنة يريد الآن قريب للابن المذكور منازعة المسقط له 
وأخلها متوسغللا بان الأنن المذكور اعدى البضن وأنه للم بجع يده عليها بيد 
انفكاكها من العهدة, وأنه أولى بها من الأجنبي. فهل لا يجاب لذلك. ولا عبرة 
بتعلله المذكورء ولا يمكّن من نزعها من المسقّط له بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
إذالم يكن للقريب المذكور حق في تلك الأرض لا يكون له منازعة 
واضع اليد عليها المسقط له والحال ما ذكر بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
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[79817] 75 ذي الحجة سنة ١71/١‏ 

سئل في رجلين لهما أطيان زراعة أميرية أسقطا وتركا حقهما منها 
باختيارهما لرجل آخر بلفظ البيع بموجب حجج شرعية بذلك ثابتة المضمون 
منذ عشرين سنة وزيادة» ثم مات كل من الرجلين المذكورين عن ورثة» 
وأرادت ورثتهما الرجوع الآن منكرين للإسقاط المذكور. فهل والحال هذه 
إذا كان الإسقاط من الرجلين المذكورين ثابتا لا تجاب ورثئة كل منهما لذلك. 
ولاعبرة بالإنكار المذكورء ويمنعون من منازعة المسقط له إذا تحقق ماذكر 
بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

إذا ثبت الإسقاط والترك الاختياري من صاحبي الحق واستوفى شرائطه 
بالوجه الشرعيء لا يكون لورثة كل منهما الرجوع ني تلك الأرضء ولا يعتبر 
الإنكار منهما والحال ما ذكر. 

واللّه تعالى أعلم 

[17884 75 ذي الحجة سنة ١71/١‏ 

سئل في رجل تغلب على قطعة أرض أميرية لرجل آخر بغير وجه شرعي: 
ومات صاحبها عن ولد فأراد نزع الأرض ممن هي تحت يده فادعى المتغلب 
عليها أن الميت أسقط حقه منها له متعللا بحجة مقطوعة الثبوت. فهل إذا لم 
يثبت الإسقاط عن الميت بالوجه الشرعي يكون لولد الميت نزعها من يده؟ 

أجاب 

الحق في أرض الزراعة الأميرية يسقط بالإسقاط والترك الاختياري أو 
الإهمال سنين متوالية أو العجز عن الزراعة ودفع المؤن؛ فرؤية الغير يتصرف 
فيها سنين متوالية مع عدم منازعته من غير مانع شرعي مسقط لحق صاحبهاء 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
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فإذا وجد مايفيد سقوط حق المزارع الأصلي منها أو وجد ذلك من ابنه بعد 
موته لا يكون لابنه معارضة واضع اليد فيهاء وإلا فله انتزاعها منه حيث لا 
مانع. 























واللّه تعالى أعلم 
[ 1 / محرم سنة ١717/7‏ 
سثل في ثلاثة إخوة يستحقون منفعة فدان وثلث من أرض أميرية» أسقط 
أحدهم حقه وحق أخويه في ذلك لرجل أجنبي في مقابلة مبلغ من الدراهم بدون 
توكيل عن أخويه. ولما علم أخواه بذلك لم يرضيا به وَرَدًا ما وقع من أخيهما. 
فهل لا ينفذ إسقاط أحد الإخوة في نصيب أخويه المذكورين بدون إذنهما 
وإجازتهما حيث كان الحق ثابتا للثلاثة إلى وقت الإسقاط المذكور. ويكون 
للأخوين المذكورين الاستيلاء على ما يخصهما من ذلك والحال هذه؟ 
أجاب 
نعم» لا ينفذ إسقاط أحد الإخوة المذكورين في نصيب أخويه والحال ما 
ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
١١115840[‏ محرم سنة ١717/7‏ 
سئل في رجل مات عن زوجته. وعن بنت بالغة» وعن ابن أخ في معيشة 
واحدة. وترك ما يورث عنه شرعاء ومن جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية 
الخاصة به. فوضعت البنت يدها على جانب من طين أبيها مدة نحو عشرين 
سنة بتمكين الحاكم لها منه» وهي تزرعه وتدفع خراجه من غير منازع لها فيه 
وافتكّت بعض طين من طين أبيها كان مرهونا وأخذته من المرتهن ودفعت 
ماعليه من الدين لربه من مدة نحو سنتين وهي تزرعه وتدفع خراجه. والآن 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















فرق 
يريد ابن عمها منازعتها ورفع يدها عن جميع الأطيان التي بيدها متعللا بأنه 
العاصبء وأنه يستحقها بالميراث الشرعي. فهل لا يجاب لذلك إذا ثبت ما 
ذكر» ولا يمككّن من رفع يدها ونزعها منهاء ولا يجري التوارث في أرض الزراعة 
الأميرية» ولا عبرة بتعلله» لا سيما وأن الأرض ممسوحة باسم أبيها خاصة وهي 
قادرة على زراعتها والقيام بشئونها؟ 
أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية التى آلت لبيت المال» وإنما 
اكع لكاتو ماني لتحي ]نات عفها بطزيق الكش داه شعي نين الور 
قسمة الميراث. 

واللّه تعالى أعلم 

١110/7 محرم سنة‎ ١١17891[ 

سئل ني رجل واضع يده على فدان طين زراعة أميرية مدة نحو أربعين 
سنة تلقاه عن أبيه من غير منازع له فيه المدة المذكورة» ثم مات منذ سبع سنين 
عن ابن» فوضع الابن يده عليه. والآن تدعي أولاد عمه بأن الفدان المذكور 
لهم. وأنهم رهنوه تحت يد أبي واضع اليد, فأنكر الابن دعواهم, والحال أنه لا 
بينة ول سند بأيديهم يشهد لهم بالرهن والاستحقاق. فهل إذا لم يثبتوا دعوى 
الرهن والاستحقاق لا يجابون لذلك. ولا عبرة بدعواهم المجردة عن الإثبات. 
ويمنعون من منازعة الابن فيما تركه أبوه؟ 

أجاب 

من المعلوم أنه لا يقضى لمُدّع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي 

على فرض كونها مسموعة. 2 7 
واللّه تعالى أعلم 
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١7177 محرم سنة‎ ١5 15845[ 

سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية مدة تزيد على 
عشرين سنة وهو يزرعها وينتفع بها ويدفع خراجها من غير منازع له فيها تلك 
المدة. والآن يدعي رجل من أهل البلد مقيم بها مشاهد لتصرف واضع اليد بآن 
له حقاني الأرض المذكورة فأنكر واضع اليد دعواه. فهل لا يجاب لذلك ولا 
تسمع دعواه بعد مضي هذه المدة» ويمنع من منازعة واضع اليد فيها بدون وجه 
شرعيء لا سيما إذا لم تكن الأرض ممسوحة باسم ذلك المدعي ولا باسم 
أبيه ؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سن إلا في الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعي"» وقد صرح علماؤنا بآن الحق في أرض الزراعة الأميرية 
يسقط بالترك الاختياري”"» فإذا كان المدعي المذكور تاركا لتلك الأرض 
المدة المذكورة باختياره لا يكون له انتزاعها من المتصرف فيها لمشاهدته 
على هذا الوجه ولو فرض أنها كانت في استحقاقه. 

واللّه تعالى أعلم 

١717/7 محرم سنة‎ 7١ 1589[ 

سثل في أخوين في معيشة واحدة مشتركين في الأموال والاكتساب 
والسعى. وتحت يدهما أرض زراعة أميرية يزرعانها على سبيل الاشتراك 
بينهماء واستمرا على ذلك هدة عشرين سئة فأكثر مع تراضيهما في تلك المدة» 
ثم وقع بينهما خلف وأراد أحدهما الاختصاص بذلك الطين مدعيا أنه خاص 


.57١- 5١9 /0 حاشية ابن عابدين على الدر المختار»‎ )١( 
.١55 /5 الفتاوى الخيرية‎ )( 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها م 
إرفيف 


به وأن الحاكم خصصه بذلك قبل المدة المذكورة. فما الحكم ني هذه الدعوى 
حيث كان الأخ منكرا لذلك؟ 
أجاب 

حيث كانت تلاك الأرض تحت يد الأخوين المذكورين على سبيل 
الاشتراك يزرعاءها سوية بتراضيهماء ويدفعان ما عليها لجهة بيت المال 
واستمرًا على ذلك المدة المذكورة لا تسمع دعوى أحدهما الاختصاصٌ بها 
بعد مضي تلك المدة والحال ما ذكرء ويبقى ما كان على ما عليه أولا. 

واللّه تعالى أعلم 

١717/7 محرم سنة‎ ١١ ]5845[ 

سئل في أخوين كل منهما في معيشة واحدة من قديم الزمان وبِيّدِ أحدهما 
أطيان زراعة أميرية خاصة به وهو يزرعها وينتفع بها مدة تزيد على ثماني عشرة 
سنة من غير منازع له فيها تلك المدة» والآن يريد أخوه منازعته ومقاسمته فيها 
متعللا بأن أصل الطين كان لأعمامه مع إقامته بالبلد ومشاهدته لتصرف واضع 
اليد فيها المدة المذكورة وعدم منازعته» فأنكر واضع اليد دعواه. فهل لا يجاب 
لذلك ولا تسمع دعواه بعد مضي هذه المدة» ولا تجري القسمة ولا التوارث 
فيهاء ويمنع من منازعة الأخ فيها بدون وجه شرعيء لا سيما إذا لم تكن الأرض 
المذكورة ممسوحة باسم ذلك المدعي ولا باسم أبيه؟ 

أجاب 

نعم لا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية ولا تسمع الدعوى بعد 

مضي المدة المذكورة والحال ماذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
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[75846] !71 محرم سنة ١717/7‏ 

سئل في ابني عم في معيشة واحدة» ولهما قطعة أرضٍ زراعة أميرية 
يستحقانها عن أصولهما وهمافي معيشة واحدة من غير قسمة. فهل إذا أراد 
أحدهما القسمة يكون له أخذ ما يخص أباه من الأرض المذكورة. وليس 


للآخر منعه بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
لاتجري القسمة في أراضي الزراعة الآميرية جبراء وإنما يكون لمستحقيها 
الانتفاع بها على ما كان عليه. 


[71145" محرم سنة ١117/7‏ 

سئل في رجل مات عن ابنين وخمس بنات» وترك ما يورث عنه شرعا من 
دار وغيرها مما يورث» ومن جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية» فوضع أحد 
الابنين يده على جميع التركة والأطيان» ومنع أخاه من ذلك بسبب أنه شيخ 
بلدعليه. فهل لا يجاب لذلك ويقسم جميع ما تركه الأب بين جميع ورثته 
مما يورث بالفريضة الشرعية» ويكون للأخ أخذ حقه من جميع أطيان الأب إذا 
تحقق ماذكر بالطريق الشرعي؟ 

أجاب 

تقسم التركة بين جميع الورثة بالفريضة الشرعية» وليس لأحد الورثة منع 
باقيهم عما يستحقه من ذلك بدون وجه شرعيء ولا يجري التوارث في أرض 
الزراعة الأميرية» وإنما يكون الحق فيها بعد موت من كانت في مزارعته لابنه 
أو ابنيه مع القدرة على زراعتها ودفع ما عليها لجهة بيت المال» ويسقط الحق 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















اوف 
منها بالترك الاختياري أو نحوه. فإذا لم يوجد من أحد الابنين المذكورين ما 
يفيد سقوط حقه منها يكون له الانتفاع بنصيبه من تلك اللأرض حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

[/717/]191 محرم سنة ١117/7‏ 

سثل في أخوين في معيشة واحدة ولأحدهما قطعة أرض زراعة أميرية 
اشتراها من ماله الخاص به لم يكن ثمنها من مال الاشتراك» ثم مات عن ابن 
بالغ وعن أخيه المذكور, فوضع الابن يده. فأسقط أخو الميت المذكور حق 
ابن أخيه المذكور ني الأرض المذكورة لزوجته من غير إذن ابن الميت المذكور 
ومن غير إجازته» ولم يكن وكيلا عنه في ذلك ولا دين عليه. فهل يكون الإسقاط 
المذكور موقوفا على إجازة ابن الميت المذكور إن أجازه نفذ وإن رده بطل؟ 

أجاب 

إذا كانت تلك اللأرض مختصة بذلك الابن لا ينفذ إسقاط عمه حقه منها 
لزوجته بدون توكيل عنه في ذلك» ويكون للابن المذكور إيطال هذا الإسقاط 
والاستيلاء على الأرض المذكورة حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

١71/7 صفر سنة‎ ١]784[ 

سثل في رجل وابن أخيه بينهما طين فلاحة واضعين أيديهما عليه بعد 
موت أصولهماء ثم مسحه نائب السلطان عليهماء ثم خرج ابن الأخ من البلد 
ولم يغب مدة بُعَدٌ بها تاركاء ثم مات العم فاستولى على الطين ابن أخته وتصرف 
فيه بالإسقاط لغيره. فهل يكون تصرفه ني نصفه باطلاء ولابن الأخ أخذ نصف 
الطين ممن هو تحت يده؟ 
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أجاب 
إذا كان الحق في نصف ذلك الطين ثابتا لابن الخ المذكورء ولم يوجد 
منه ما يفيد سقوط حقه كتركه له اختيارًا أو إسقاطه كذلك لا ينفذ إسقاط ابن 
الأخت فيه بدون توكيل عن صاحب الحق أو إجازة لما فعله. ويكون لصاحب 
الحق رفع يد واضع اليد عليه والحال ما ذكر حيث لا مانع وإلا فلا. 
[6544] ؟ صفر سنة ١171/7‏ 
رهنها عند رجل آخر على قدر معلوم من الدراهم, ثم مات كل من الراهن 
والمرتهن عن ابنء فأراد ابن الراهن أن يأخذ الأرض من يد ابن المرتهن ويدفع 
له دراهم الرهن. فهل والحال هذه إذا ثبت الحق ني الأرض المذكورة لابن 
الراهن بالبينة الشرعية يجبر ابن المرتهن على تسليم الآرض لابن الراهن بعد 
أخذه دراهم الرهن منه؟ 
أجاب 
إذا ثبت بالوجه الشرعي أن الحق في تلك الأرض لابن الراهن المذكورء 
ولم يوجد منه ما يفيد سقوط حقه منها يكون له انتزاعها من يد ابن المرتهن 
حيث لا مانع» وعليه دفع ما على أبيه من الدين من تركته لورثة الدائن. 
9]55٠١[‏ صفر سنة ؟١/ا7١‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أسقط حقه فيها لرجل آخر. 
وتركها له باختياره بصيغة البيع في مقابلة قدر معلوم من الدراهم. ووضع 
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3 
المسقط له يده على الأرض المذكورة خمس سنين في حال حياة المسققّط 
بموجب حجة شرعية ابتة المضمون. ثم مات المسقط عن زوجته. وعن 
ثلاث بنات,. وعن ابن أخ. والآن يريد ابن الأخ إبطال الإسقاط وأخذ الأرض 
المذكورة. فهل والحال هذه لا يجاب لذلك ويمنع من معارضة واضع اليد 
بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

ليس للبائع ولا لورثته استرداد الأرض المذكورة إذا ثبت تركها لواضع 
اليد بالاختيار مدة من السنين» وإن قلنا بعدم صحة بيعها؛ إذ حق المنفعة بها 
يثبت مادام المنتفع ينتفع مها ويتتفع جانب بيت المال مع انتفاعه. فإذا تركها 
باختياره سقط حقه كما أفتى بذلك العلامة خير الدين نقلا عن الحاوي 
الزاهدي""'. 

واللّه تعالى أعلم 

[94]55051 صفر سنة ١71/١‏ 

سثئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية تلقاها بطريق 
الإسقاط من رجل أجنبي من بلدة أخرى في نظير قدر معلوم من الدراهم, وبيده 
حجة شرعية ثابتة المضمون بذلكء وصار يتصرف فيها مدة من السنين» ثم 
بعد ذلك أراد المسقط الرجوع ني الأرض على المسقط له ويعطيها لرجل آخر 
بدون وجه شرعي. فهل والحال هذه إذا ثبت الإسقاط بالبينة الشرعية يكون 
ضنحيحا نافذاة ولبس للمسقط ولالغيره معارضة فيها بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 
إذا ثبت إسقاط الحق من تلك الأرض للرجل المذكور باختيار المسقط 


.١55 /5 الفتاوى الخيرية‎ )١( 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
1 


مستوفيا شرائط الصحة وتركها له باختياره تلك المدة» لا يكون للمسقط ولا 
لغيره معارضته فيها بدون وجه شرعى. 


6 


واللّه تعالى أعلم 























١71/7 صفر سنة‎ ٠١]5401[ 
سئل ني رجل واضع يده عن أبيه على أطيان أميرية مدة تزيد على خمس‎ 
عشرة سنة. ثم جاء رجل وتعهد بالبلد, فأخذ جانبا من أطيانها وترك جانباء‎ 
ومن جملة المتروك تلك الأطيان» فجاء شيخ البلد واستولى على بعض طين‎ 
هذا الرجل الواضع يده عليه عن أبيه من غير رضاه واختياره» ومكث تحت يده‎ 
نحوا من ست سنينء ثم باع بعضا منه للغير من غير إذن صاحبه وعلمه وإجازته.‎ 
ولما ترك المتعهد العهدة ورجع كل إلى ما كان عليه أولا أراد صاحب الأرض‎ 
المبيعة الرجوع إلى أرضه فوجدها قد بيعت. أيُمَكن من أخذها ويجاب لذلك‎ 
حيث كان الاستيلاء عليها من غير رضاه واختياره والبيع من غير علمه وإذنه؟‎ 

أجاب 
الحق في أرض الزراعة الأميرية يسقط بالإسقاط أو الترك الاختياري» 
وقد صرحوا بأن المزارع في أرض سلطانية لاايملك الأرضء وإنما هو أحق 
بمنفعتها من غيره حيث لم يكن خائنا ولا معطلا لها تعطيلا يضر ببيت المال» 
وبأن المزارع في الأرض السلطانية إذا رأى غيره يتصرف فيها ولم يمنعه ليس 
له حق الاسترداد وبأن الترك إذا كان بغير اختيار لا تسقط به القَدَمِية» ولصاحب 
الحق انتزاعها من يد المتعدي عليهاء فإذا وجد من الرجل المذكور ما يفيد 
سقوط حقه منها لا يكون له معارضة واضع اليد عليها وإلا فله انتزاعها من يده. 
واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















هرق 

١71/7 صفر سنة‎ ١5]5940*[ 

سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية تلقاها بطريق 
الرهن من صاحبهاء وصار يتصرف بها مدة تزيد على خمس وثلاثين سنة. ثم 
بعد هذه المدة أراد رجل أجنبي من الراهن أخذ الأرض بالإكراه من واضع 
اليد عليها المدة المذكورة متعللا بأنه أولى بها من واضع اليد ويدفع له دراهم 
الرهنء وكل ذلك بدون إذن صاحب الأثر الراهن وبدون إجازته. فهل والحال 
هذه لا يجاب لذلك ويمنع من معارضة واضع اليد عليها حيث لم يكن له فيها 
حق ولم تكن ممسوحة عليه ولا على أبيه؟ 

أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك إن كان الواقع ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[7904]؟7 صفر سنة ١717/7‏ 

سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية عن أبيه وأجداده 
مدة من السنين» فادعى الآن جماعة على واضع اليد أنهم يستحقون حصة في 
الأرض عن مورثهم, فاعترف المدعى عليه ببعض الحصة المدعى بها وأنكر 
البعض الآخر. وطال النزاع بينهم؛ فدخل الناس بينهم بالصلح على يد نائب 
القاضي على أن المدعى عليه يدفع لهم بعض الحصة المدعى بهاء والبعض 
الآخر يُُسقّطون حقهم فيه للمدعي. ورضي كل منهم بذلك بالمجلسء ودفع 
المدعى عليه الجانب من الأرض الذي وقع عليه الصلح وأسقطوا حقهم ني 
البعض الآخر من الأرض لواضع اليد المدعى عليه وكتب بذلك حجة شرعية. 
فهل والحال هذه إذا ثبت الإسقاط بالبينة الشرعية يكون الإسقاط صحيحا نافذا 
وليس لهم معارضة واضع اليد بدون وجه شرعي؟ 
































و#ح7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























أجاب 
ليس للجماعة المذكورين والحال ماذكر معارضة المسقط له فيما 
أسقطوه له باختيارهم حيث استوف الإسقاطٌ شرائطه الشرعية. 
واللّه تعالى أعلم 
[7905]؟7 صفر سنة ١717/7‏ 
سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية بطريق الإسقاط 
من صاحبها في نظير قدر معلوم من الدراهم؛ ثم مات كل من المسقط والمسقّط 
له عن ابن» فوضع ابن المسقط له يده على الأرضء وصار يتصرف فيها مدة من 
السنين» ثم بعد ذلك أنكر ابن المسقط الإسقاط وأراد الرجوع ني الأرض على 
ابن المسقط له. فهل إذا ثبت الإسقاط من مورث الابن قبل موته بالبينة الشرعية 
يكون الإسقاط صحيحا نافذاء وليس للابن ولا لغيره معارضة واضع اليد في 
ذلك بدون وجه شرعى؟ وهل إذا ادعى شخص بأن أراضى الزراعة الأميرية 
تسري فيها الشفعة لا عبرة بدعواه ولا شفعة في أراضي الزراعة الأميرية؟ 
أجاب 
ليس لابن المسقط والحال ماذكر معارضة ابن المسقط له بالاختيار 
بدون وجه شرعيء ولا تجري الشفعة في إسقاط الأراضي التي آلت لبيت 
المال. 
واللّه تعالى أعلم 
[1401” صفر سنة ١717/7‏ 


سكئل في رجلين واضعين أيديهما على قطعة أرض زراعة أميرية» لكل 
واحد منهما فيها حصة معلومة أثر عن آبائهما وأجدادهما جيلا بعد جيل 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















::١ 
مدة طويلة من السنين» فأسقط أحدهما حقه فيها للآخر في نظير قدر معلوم‎ 
من الدراهم. ووضع المسقط له يده على جميع القطعة الأرض المذكورة‎ 
وصار يتصرف فيها وحده مدة من السنين» » ثم بعد ذلك أراد المسقط الرجوع في‎ 
القطعة الأرض المذكورة على المسقّط له. فهل والحال هذه إذا ثبت الإسقاط‎ 
باليكة الشترفية يكون الإتقاط صنحيها تاقذاء ولا بيظل الإلنشاط ادر جوعه عل‎ 
المسقّط له بدون وجه شرعي؟‎ 
أجاب‎ 

ليس لمن أسقط حقه من أرض الزراعة الأميرية باختياره لآخر الرجوع 
على المسقط له فيما أسقط حقه منه حيث استوفى الإسقاط شرائطه الشرعية 
بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 
[5]4007 صفر سنة ١71/7‏ 


سئل في رجلين بأيديهما قطعة أرض زراعة أميرية مشتركة بينهما يزرعانها 
ويدفعان خراجها مدة نحو عشرين سنة وهي بأيديهما معاء والآن يريد أحدهما 
منع الآخر منها منكرا وجاحدالِحَقَه . فهل إذا أقام الثاني بينة بالاشتراك لا يجاب 
الآخر لذلكء ولا يكون له منع شريكه من حقه بدون وجه شرعيء ولا عبرة 
بإذكاره وتجيحل لحن شريكه ذا فحفق فق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

حيث كانت تلك الأرض في أيديهما سوية يتصرفان فيها تلك المدة لا 
يكون لأحدهما الاختصاص بها بدون مخصص شرعيء فتبقى في أيديهما كما 
كنك | القديم يز على ناه مالم كرك سلاف بطررى شرن . 

واللّه تعالى أعلم 
































و7لححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
حت 























١ ]1904[‏ ربيع الأول سنة ١7177‏ 

سثئل في رجل مات عن ابنين وبنت» وزوجة» وترك الميت المذكور قطعة 
أرض زراعة أميرية» فأرادت الآن زوجة الميت وبنته أن تأخذا حقهما في أرض 
الزراعة الأميرية بطريق الإرث عن مورثهما المذكور. فهل والحال هذه لا 
تجابان لذلك بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

الحق في أرض الزراعة الأميرية بعد موت صاحب الحق عنها لولده 
الذكر لا بطريق الميراث بل بطريق الأحقية» ولايجري التوارث فيها؛ إذ لا 
ملك لمزارعها فيهاء وإنما له حق الانتفاع بها ما دام ينتفع مها وينتفع جانب بيت 
المال مع انتفاعه بخراجها. 

واللّه تعالى أعلم 

[59504؟]5 ربيع الأول سنة ١71/7‏ 

سئل في رجل مات عن ابن بالغ وثلاث بنات, وترك ما يورث عنه شرعا 
من عقار وغيره» ومن جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية» فوضع الابن يده 
عليها مدة تزيد عن خمس عشرة سنة وهو يزرعها ويدفع خراجهاء ثم مات عن 
ابن فوضع يده عليها بعد موت أبيه مدة من السنين وهو يزرعها ويدفع خراجها. 
والآن تريد العمات المذكورات منازعته في الطين وأخذ حصة فيه عن أبيهن. 
وقسمته قسمة الميراث. فهل لا تَجَبْنَ لذلك شرعاء ولا تجري القسمة ولا 
التوارث فيهاء ويمنعن من منازعة ابن الأخ المذكور فيها بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 
المصرح به أن الأحق بأرض الزراعة الأميرية بعد موت مزارعها ابنه إذا 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















5 
كان قادرا على زراعتها ودفع مؤنهاء ولا يجري التوارث فيها فلا تقسم بين 
الووثة قي السرارث 7 
واللّه تعالى أعلم 

١7177 ؛ ربيع الأول سنة‎ ]19١[ 

سئل في جماعة واضعين أيديهم على قطعة أرض زراعة أميرية تلقوها عن 
آبائهم وأجدادهم, وكل منهم واضع يده على نصيبه الذي تلقاه عن أبيه» فأسقط 
أحدهم نصيبه فيها لرجل منهم في نظير قدر من الدراهم؛ ووضع المسقط له 
يده على ذلك وصار يتصرف فيه من نصيبه الذي تلقاه عن أبيه مدة من السنين» 
فوضع رجل من الجماعة المذكورين يده على نصيب الرجل المسقط له سنتين 
بدون وجه شرعيء فطلبه الرجل من واضع اليد فامتنع من ذلك وأنكر استحقاقه 
فيه عن أبيه. فهل والحال هذه إذا أثبت المدعى دعواه الاستحقاق فيه: البعض 
عن أبيه والبعض بطريق الإسقاط من مستحقه بالبينة الشرعية يجبر واضع اليد 
على تسليم جميع ذلك للمدعي المذكور؟ 

أجاب 

إذا أثبت من يدعي الاستحقاق استحقاقه لما يدعيه بالوجه الشرعيء ولم 
يوجد منه ما يفيد سقوط حقه من تلك الأرض بنحو الترك الاختياري -يؤمر 
واضع اليد بتسليم ما يستحقه إليه والحال هذه حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

[1" ربيع الأول سنة ١717/7‏ 

سثل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أميرية وهو واضع يده عليها. 
رهنها عند آخر على قدر معلوم من الدراهم؛ فوضع المرتهن يده عليها وزرعها 


.١55 /” الفتاوى الخيرية‎ )١( 
































و#ح7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
5255 


مدة. ثم مات عن وارث ووضع الوارث يده على الأرض المذكورة» فطلب 
الراهن أخذ أرضه من يد وارث المرتهن المذكور. فأنكر الوارث المذكور 
استحقاقه للأرض المذكورة متعللا بوضع يده بعد موت أبيه. فهل إذا أثبت 
الراهن المذكور أرضه المذكورة بالبينة الشرعية يجبر الوارث المذكور على 
تسليم الأرض للراهن المذكور؟ 























أجاب 
إذا أثبت الراهن استحقاقه لتلك الأرض بعد دعوى صحيحة بالبينة 
العادلة» ولم يوجد مانع من سماع دعواه بذلك. ولم يوجد منه ما يفيد سقوط 
حقه من تلك الأرض بنحو تركها اختيارا -يكون له الاستيلاء على ما يستحقه. 
ومجرد الرهن المذكور وإن لم يكن صحيحا شرعا لا يفيد سقوط الحق من 
الأرضء وعليه دفع ما بذمته من الدين لربه. 
[4]1917 ربيع الأول سنة ١717/7‏ 
ومضى على ذلك ست سنواتء ثم مات المسقط وصار المسقط له يزرعها مدة, 
ثم مات عن ورثة أسقطوا حقهم منها لآخر ومضى على ذلك مدة من السنين» 
ثم أسقط المسقط له حقه منها لرجل آخر ومضى بعد الإسقاط الأخير مدة تزيد 
على خمس عشرة سنة ثم بعد مضي المدد المذكورة قام ورثة المسقط الأول 
يدَعُون على واضع اليد بأن إسقاط مورثهم لمن أسقط له كان بطريق الإكراه 
ويريدون إثبات ذلك. فهل إذا كان الورثة المذكورون مقيمين بالبلد مشاهدين 
لما وقع من الإسقاطات والتصرف في الأرض المذكورة من الزرع والغرس 
وغير ذلك المدد المذكورة ولم يعوا بذلك قبل مضي خمس عشرة سنة لا 


4. 


تسمع دعواهم الإكراه ويمنعون من معارضة واضع اليد عليها؟ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 

ووجود عذر شرعي كغيبة أو كون الخصم ذا شوكة يُخَاف منه. 
واللّه تعالى أعلم 

١7177 ربيع الأول سنة‎ ١١]1931[ 

سثل في رجل كان واضعا يده على قطعة أرض زراعة أميرية بتمكين 
الحاكم له من نحو اثنتين وثلاثين سنة» وهو يزرعها ويدفع خراجها من غير 
منازع له فيهاء ثم في أثناء المدة المذكورة أسقط من كان له الحق ني الأرض 
حقه ني مقابلة قدر معلوم من الدراهم كان عليه لواضع اليد الآن طائعًا مختارًاء 
ثم مات المسقط عن خمسة بنين» فادعى أحدهم أن والده رهن الأرض تحت 
يد واضع اليد. وأقام كل منهما بينة على دعواه لكنٌّ بينة مدعي الرهن متقدمة» 
وبينة الإسقاط متأخرة. فهل والحال هذه يقضى ببينة واضع اليد المتأخر ولا 
عبرة ببينة مدعي الرهن المتقدمة التاريخ؟ 

أجاب 

حيث أثبت واضع اليد دعواه الإسقاط بالبينة العادلة من والد الابن 
المذكور بتاريخ متأخر عن تاريخ بينة الرهن الذي ادعاه الابن المذكور, 
واستوف الإسقاط شرائطه الشرعية -يقضى بالآرض للمسقط له حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

[1915] ؟ ربيع الثان سنة ١17177‏ 

سئل في بني أعمام لهم قطعة أرض زراعة أميرية مشتركة بينهم, أخذها 
جار لهم وأعطاهم بدلها من أرض زراعته. وزرع كل منهما أرض الآخر سنتين» 
































و7لححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
ك5 


وني السنة الثالثة أخذ الجار أرضه ودفع خراج أرض أولاد الأعمام التي أخذها 
منهم سنة؛ ثم أخذوها منه ووضع كل يده على أرضه حكم الأصول وزرع كل 
أرضه. والآن يريد ذلك الجار منازعة أولاد الأعمام وأخذ أرضهم منهم ثانيا 
متعللا بالترك. فهل لا يجاب لذلك, ولاعبرة بتعلله المذكور إذا ثبت ماذكر 
بالوجه الشرعيء ويمنع من منازعتهم في أرضهم بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

إذا حصل من أولاد الأعمام ترك اختياري للرجل المذكور في تلك 
الأرض يكون له أخذها منهم إذا لم يوجد ما يبطل حقه فيها كتركها لهم ثانيا 
باختياره» وإلا فلا. 























واللّه تعالى أعلم 

[1916]” ربيع الثاني سنة ١717/7‏ 

سئل في أخوين يستحقان قطعة أرض زراعة أميرية واضعين أيديهما 
عليهاء يزرعانها لأنفسهما سوية مدة من السنين» وهي ممسوحة باسم أحدهما 
على عادة الأقارب, وكانا في معيشة واحدة وكسب واحد. فتوني أحد الأخوين 
-وهو الممسوح عليه الطين -» ووضع الأخ الثاني يده عليها مع ابني أخيه 
المتوفى مدة, ثم تعهد بالبلد ذو شوكة فأخذ أطيانا من أربابها بالقهر من غير 
اختيارهم ومن جملتها جانبا من ذلك الطين استولى عليه من الأخ الحي 
وولدي أخيه بالقهر والغلبة ولم يحصل منهم ترك اختياري وزرعهاء وما بقي 
من تلك الأرض فهو تحت يد الآخ وابني أخيه المذكورين, ثم توني الأخ الآخر 
عن ابنيه فوضعا أيديهما مع ابني عمهما على ما بقي من تلك الأرض كما كان 
أبوهماء ثم ترك المتعهد ما أخذه من الأراضي لأربابه. فهل يكون طين الأخوين 
المذكورين المأخوذ من أحدهما وولدي الآخر لابني كل من الأخوين حيث 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















لا 


كان الحق ثابتا للجميع فيه ولم يحصل من الأخ المأخوذ منه ترك اختياري 
ولامن ابنيه» ولا يكون لابني الأخ الآخر الممسوح عليه الطين الاختصاص 
به متعللين بمجرد أن الطين جميعه كان ممسوحا باسم أبيهما حيث كان الحق 
ثابتا لكل من الأخوين ووضع اليد حاصل لهماء سيما وأن الآخ الآخر واضع 
يده عليه بعد موت أخيه الممسوح عليه الطين» والأخذ بطريق الجبر كان واردا 
عليه مع ابني الممسوح عليه. ولم يوجد منه ولا من ابنيه ما يفيد سقوط الحق 


من ذلك؟ 
أجاب 
نعم ليس لابني الممسوح عليه الاختصاص بتلك الأرض والحال ما 
ذكر بدون مخصص شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


2 ربيع الثاني سنة ١717/7‏ 


سثل في أطيان تحت يد رجل وذريته من بعده مدة تزيد على تسع عشرة 
سنة» وأعطى له الطين المذكور في ابتداء المدة المذكورة بالقهر والجبر عنه 
لعجز صاحبه عن زراعته؛ ودفع عليه المعطى له بأمر الحاكم مبلغا قدره مائة 
ريال» وصار يزرعه ويدفع ما عليه من الخراج وغيره. ثم إن واضع اليد توفي 
وصارت ذريته تزرعه من بعده بقية المدة المذكورة أعلاه» والآن يدعي رجل 
أن له قرابة بصاحب الطين الأصلي وأراد نزع الطين ممن هو معهم المدة 
المذكورة. فهل والحال ما ذكر لا يجاب المدعي المذكور لذلك» سيما وأن 
صاحب الطين كان مشاهدا لتصرف واضعي اليد أغلب المدة المذكورة ولم 
ينازعهم. وكذلك ابن صاحب الطين موجود ومشاهد ولم ينازع واضعي اليد 
مطلقا؟ 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























أجاب 

ليس لقريب صاحب الحق التارك لتلك الأرض باختياره معارضة 
واضعي اليد المدة المذكورة والحال هذه حيث لا حق له فيها بدون وجه 
شرعي. ءِ 

واللّه تعالى أعلم 

[5]1911 ربيع الثاني سنة ١717/7‏ 

سئل في جماعة أبناء عم مجتمعين في معيشة واحدة, وبأيديهم أطيان 
زراعة أميرية تراضوا على قسمتهاء واختص كل واحد منهم بجانب منها برضاه. 
وأسقط كل حقه مما زاد على ذلك لأبناء عمه. ووضع كل يده على ما خصه من 
ذلك؛ وصار يزرعه ويدفع خراجه لجانب الديوان مدة» وبعد ذلك أراد أحدهم 
نقض القسمة والرجوع فيما أسقط حقه منه لباقيهم. فهل لا يجاب لذلك؟ 

أجاب 

ليس لمن أسقط حقه باختياره من أرض الزراعة الأميرية لغيره معارضة 

المسقّط له فيما أسقط حقه منه بدون وجه شرعى. 


13> ربيع الثاني سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية رهنها بيد آخر على مبلغ معلوم 
من الدراهم, ثم رهنها المرتهن لثان وهو لثالث من غير إذن رب الأرض» 
ثم مات الراهن الأول عن ابن فافتكها ممن هي بيده ووضع يده عليها مدة 
أربع سنين وهو يزرعها وينتفع بهاء ثم أسقط وترك حقه منها باختياره لرجل 
أجنبي في مقابلة مبلغ معلوم من الدراهم بموجب حجة شرعية بيد المسقط له 
ثابتة المضمونء فوضع المسقّط له يده عليها نحو سنتين وهو يزرعها ويدفع 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















لحت 
خراجهاء والآن يريد المرتهن الثالث منازعة المسقط له ونزعها منه متعللا بأنه 
لم يأخذ دراهمه وأنه أولى وأحق بها. فهل إذا كان الإسقاط من ربها ثابتا لا 
يجاب لذلك ولا عبرة بتعلله المذكور ويمنع من منازعة المسقط له؟ 
أجاب 

صرح علماؤنا بأن رهنية الطين الذي لبيت المال لا تصح”"» ويسميها 
بعض أهل قرى مصر غاروقة» وحق صاحب الطين لا يسقط بأخذ دراهم على 
رهنه» وحينئذ فليس للمرتهن المذكور منازعة المسقّط له ونزع الأرض من يده 
بمجرد تعلله المذكور والحال ماذكر في السؤال» وله مطالبة غريمه بما دفعه له 
إن لم يثبت عليه استيفاؤه أو أنه أبرأه منه. 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ 159319[‏ ربيع الثاني سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته. وعن بنت وعن تسعة بنينء وترك ما 
يورث عنه شرعاء ومن جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية. فهل والحال هذه 
تكون أطيان زراعته الأميرية للأولاد الذكور سوية دون الإناث» وليس للزوجة 
والبنت حق في أطيان الزراعة الأميرية» سيما وهمالم يضعا أيديهما على الأطيان 
المذكورة؟ 

أجاب 

نعم يكون الحق ني تلك الأرض للذكور لا لغيرهم؛ ولا يجري التوارث 
فيها فلا تقسم بين الورثة قسمة الميراث كما صرحوا به”"» وحينئذ فلا حق 
للبنت ولا للزوجة فيها ما لم يحصل من الذكور ترك لهما بالاختيار في جزء 
منها أو إسقاط كذلك. 

واللّه تعالى أعلم 


.46 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
155 /” المرجع السابق‎ (0 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























١١ ]7597[‏ ربيع الثاني سنة ١17177‏ 

سئل في رجل مات عن بنات. وله ابن أخ شقيق, وترك قطعة أرض زراعة 
أميرية» فوضع ابن الأخ المذكور يده عليهاء ثم بعد ذلك أرادت بنات الميت أن 
يأخذن حقهن في الأرض المذكورة بطريق الميراث عن مورثهن. فهل والحال 
هذه لا يجبن لذلك؟ وما الحكم حيث وضع ابن الأخ يده عليها مدة من السنين 
بإذن الحاكم ومكنه منهاء وصار يزرعها ويدفع خراجها مع حضور البنات 
المذكورات ومشاهدتهن لتصرفه فيها تلك المدة؟ 

آأجاب 

نعمء ليس للبنات في أرض الزراعة الأميرية حق عن مورثهن بطريق 
الميراث. بل ولا لابن الأخ أيضا؛ إذ لا يجري التوارث في أرض الزراعة التي 
آلت لبيت المال» والحق فيها لمن مكنه الحاكم منها. 

6 ربيع الثاني سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته» وعن بنت بالغة» وترك ما يورث عنه شرعا 
من دار ونخيل» ومن جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية» فوضعت البنت يدها 
عليهاء ثم أسقطت وتركت حقها باختيار منها لامرأة أخرىء فوضعت يدها 
عليها وصارت تزرعها وتدفع خراجها مدة نحو عشر سنين من غير منازع 
لها فيها تلك المدة» والآن تريد المسقطة الرجوع فيها ونزعها منها متعللة بأن 
الإسقاط لم يكن في مقابلة شيء من الدراهم ولا غيرها. فهل إذا كان الإسقاط 
ابتا بالبينة الشرعية لا تجاب لذلك شرعاء ولاعبرة بتعللها المذكور, وتمنع 
من منازعتها فيها بدون وجه شرعي؟ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















أجاب 
نعم. لا عبرة بمجرد هذا التعلل. 
واللّه تعالى أعلم 
[؟371737” ربيع الثاني سنة ١717/7‏ 
سئل في رجل مات عن خمسة بنين» وترك ما يورث عنه شرعا من عقار 
ومواش وغير ذلك مما يورث. ومن جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية» 
فاستمر الجميع في معيشة واحدة مدة حتى زادت التركة ونَّمَتَء فاقتسموا 
التركة مع نمائها بينهم بالفريضة الشرعية على يد قاضء وأخذ كل منهم حقه. 
وتراضى الجميع على أن يكون لأكبرهم نصف الأطيان, وللأربعة النصف 
وأخذوه واستقلوا به» وتركوا وأسقطوا حقهم باختيارهم من النصف الثاني 
لأخيهم؛ ووضع كل يده على ما أخذه وزرعه وصار ينتفع به وحده بموجب 
جحة فترغية ريد كل نابنا المطحيرن: والآن تريد الإخوة الأربعة الرجوع في 
الأطيان ومقاسمة الأخ فيها. فهل لا يجابون لذلك شرعا إذا كان الإسقاط 
والترك بالاختيار منهم لأخيهم ثابتاء ويمنعون من منازعته فيما بيده من الأطيان 
بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
البو لين مقطا و لل تكفابان رعق الزراعة الأميرية باختياره مستوفيا 
إسقاطه وتركّه شرائطً الصحة معارضة المسقّط له في ذلك بدون وجه شرعي. 


١7177 جمادى الأولى سنة‎ ١ ]١97[ 


وقبل مضي السنة رهنها عند المستأجر المذكور على دين عليه رهنا مؤقتا بسبع 
































وص7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
:1 


سنين مضافة للسنة المستأجرة. فهل يكون للراهن بعد مضي السنة المستأجرة 
دفع دين الرهن وأخذ أرضه من المستأجر المذكور, ولا يكون الرهن والحال 
هذه لازماني المدة المذكورة لاا سيما ومدة الإجارة في السنة المذكورة لم تنته 
إلى الآن؟ 























أجاب 
نعم» يكون للراهن المذكور بعد مضي مدة الإجارة دفع ما بذمته من الدين 
للرجل المذكورء والاستيلاء على أرضه الآميرية والحال هذه حيث لا مانع» 
وقد صرحوا بعدم صحة رهن الأراضي الآميرية إذ لا ملك فيها لمزارعها"". 
[:797؟]: جمادى الأولى سنة ١7177‏ 
وغيرهاء ومن جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية الممسوحة باسمه خاصة. 
فوضع الأبناء أيديهم عليها بعد موته مدة تزيد عن عشرين سنة» واستمروا 
يتصرفون وينتفعون بها من غير منازع لهم ولا لأبيهم فيها تلك المدة» والآن 
تريد عمات الأبناء وبنات وزوجات عمهم أخذ حصة في الأطيان بالميراث عن 
مورثيهن وقسمتها قسمة الميراث. فهل لا تَجَبّنَ لذلك» ولا تجرى القسمة ولا 
التوارث ني أرض الزراعة الأميرية» ويكون الحق فيها للأبناء خاصة خصوصا 
مع وجودهن بالبلد ومشاهدتهن تصرف الأبناء وتركها لهم باختيارهن في تلك 
أجاب 
لاايجري التوارث في أرض الزراعة الآميرية فلا تقسم بين ورثة صاحب 


.46 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















اوفك 
الحق فيها بعد موته قسمة الميراث» وقد صرحوا بأن الأحق بها بعد موت 
مؤازعها ولذه الزكر لا الأنم 20 
وانئه تان أعلم 

١ ]79475[‏ جمادى الأولى سنة ١71/7‏ 

سئل في رجل يستحق قطعة أرض أميرية مات عن أولاده ذكورا وإناثاء 
وأحد الذكور بالغ جعله المت وصيا على ُصَّرِ فصار الوصي المذكور يزرع 

ع 0 0 
الأرض له ولإخوته الذكور مدة: ثم بلغ القصّر وأراد الإناث مقاسمة الذكور في 
الأرض المذكورة بطريق الميراث. فهل لا يجري التوارث في الأرض الأميرية» 
ولا حق للإناث فيها بطريق الميراث؟ 
أجاب 

نعم لا يجري التوارث في الأرض الأميرية فلا تقسم بين الورثة قسمة 

الميراث. 
وآئله تعالى أعلم 

[75 جمادى الأولى سنة ١7177‏ 

سثئل فى رجلين انفردا عن أبيهما فى معيشة,. فأعطاهما الأب قطعة 
رضن إزاالة امريف و ابشقظ رك د عق باسيا رم ينها لابيعة ترعينا ايها 
عليها وزرعاها لأنفسهما وتصرفا فيها. وأعطاهما وملكهما بعضا من الغلال 
والدراهم؛ وقبضا وحازا ما ملّكّه لهما وتصرفا فيه. فهل إذا أراد الأب الرجوع في 
الإسقاط وفيما ملكه لهما وتصرفا فيه لا يجاب لذلك إذا ثبت كل من الإسقاط 
والتمليك بالوجه الشرعي؟ 


.١59 /” المرجع السابق‎ )١( 
































و7ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
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آأجاب 

إذا ثبت كل من الإسقاط والتمليك لابنيه المذكورين مستوفيا شرائط 
الصحة واللزوم لا يكون للأب الرجوع عليهما بشيء من ذلك بدون وجه 
شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

77١ ]07[‏ جمادى الأولى سنة ١7177‏ 

سئل في رجل مات عن أولاد ذكور وإناث وترك ما يورث عنه شرعاء ومن 
جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية. فهل إذا قسمت التركة بين الورثة بالفريضة 
الشرعية وأراد الإناث قسمة الأرض المذكورة كذلك لا يجبن لذلك. ويكون 
الحق فيها لابن الميت القادر على زراعتها والقيام بشئونها؟ 

أجاب 

لا تجري القسمة ولا التوارث في أرض الزراعة الأميرية التى آلت لبيت 
المال» والأحق بها ابن ماس تجو ليها عه العنو ااي كان قادرا على 
زراعتها ودفع مؤنها لجهة بيت المال. 

واللّه تعالى أعلم 

[1797؟ رجب سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل مات عن ابنين وبنتين وترك ما يورث عنه شرعاء ومن جملة 
ماتركه أرض زراعة أميرية» ثم مات أحد الابنين عن أخيه وأختيه الأشقاء. 
ثم مات الابن الثاني عن ابنين وعن أختيه شقيقتيه ولم تقسم التركة؛ ثم بعد 
ذلك قسمت بالفريضة الشرعية بين الورثة» فأعطى ابنا الاببن لإحدى البنتين 
قطعة أرض زراعة من مخلفات والدها وتركاها لها. وأسقطا حقهما لها فيها 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















32 
باختيارهماء ووضعت يدها عليها وصارت تزرعها وتدفع ما عليها من الخراج» 
وهي قادرة على زراعتها وعلى القيام بوظائفها. فهل إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية 
يكون الحق ني الأرض للبنت المذكورة ولابنها من بعدها؟ 
أجاب 

إذا استوفى الإسقاط والترك الاختياري شرائطه الشرعية بعد كون المسقط 
مستحقا لما أسقطه بوجه شرعي يكون الحق للمسقط لهاء وبموتها يتتقل الحق 
في تلك الأرض لابنها حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

١717/7 رجب سنة‎ ١١]79474[ 

سئل في أخوين في معيشة واحدة أحدهما شيخ بلد أعطاه الحاكم الطين 
العاطل من حصته الذي عجز أربابه عن زراعته ودفع خراجه. وألزمه الحاكم 
به فوضع يده عليه وصار يزرعه لنفسه خاصة ويدفع خراجه. ومكنه الحاكم 
منه مدة من السنين بعد أن تركه أربابه باختيارهم له. ثم مات شيخ البلد المذكور 
غن أولاده الذكور القادرين على زراعت والقيام بستونه» فطلب العم مقاسمة 
أولاد أخيه فيه. فهل لا يجاب لذلك شرعاء ويكون الحق فيه لأولاد مَنْ مكنه 
الحاكم منه وتركه أربابه باختيارهم لأبيهم. سيما وأن أحدهم شيخ بلد عوضا 
عن أبيه إذا تحقق ما ذكر بالطريق الشرعي؟ 

أجاب 

إذا كان الحق في ذلك الطين لأبي الأولاد المذكورين خاصة دون أخيه 

ومات عنه يكون الأحق به أولاده الذكزر دون أخية والخال هذه وإلة قاذ 


واللّه تعالى أعلم 
































و7لححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























[1 شعبان سنة ١71/7‏ 

سئل في جماعة لهم أطيان زراعة أميرية معلومة القدرء فأسقطوا وتركوا 
حقهم باختيارهم منها لجماعة آخرين في مقابلة مبلغ معلوم من الدراهم, 
فوضعوا أيديهم على الأرض المذكورة وصاروا يزرعونها ويدفعون خراجها 
مدة تزيد عن خمس عشرة سنة بموجب حجج شرعية بيد المسقط لهم ثابتة 
المضمون. والآن يريد بعض ورثة المسقطين الرجوع وأخذ الأرض ممن هي 
تحت يده منكرا لإسقاط مورثه. فهل لا يجاب لذلك شرعا ويمنع من منازعة 
المسقط لهم ني الأرض المذكورة حيث كان الإسقاط ثابتا ولا عبرة بالإنكار 
المذكور؟ 

أجاب 

إذا ثبت الإسقاط بالاختيار من صاحب الحق مستوفيا شرائط الصحة 
بالوجه الشرعي لا يكون لورثته معارضة المسقّط لهم في ذلك والحال هذه 
بدون وجه شرعيء ولا عبرة بإنكارهم بعد الثبوت. 

واللّه تعالى أعلم 

١١؟ا/؟ رمضان سنة‎ ١]3*5[ 

سئل في جماعة لهم أرض زراعة أميرية ممسوحة باسم أبيهم. فتعدى شيخ 
البلد وأخذها منهم بالجبر عليهم وزرعها مدة مع منازعتهم له فيها مُدَهَ وضع 
يده عليهاء ثم رفعوا الأمر للحاكم فأمره بتسليم الأرض لأربابها وسلمها لهم 
فوضعوا أيديهم عليها وزرعوها تلك السنة. والآن يريد شيخ البلد المذكور 
أخذها منهم ثانيا. فهل لا يجاب لذلك حيث كان الحق ثابتا لهم فيها عن أبيهم 
إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















أجاب 
إذا كان الحق ني تلك الأرض ثابتا للجماعة المذكورين, ولم يوجد ما 
يفيد سقوط حقهم منها لا ايكون لشيخ البلد انتزاعها من أيديهم بدود وجه 
[؟5]734*5١‏ رمضان سنة ١171/7‏ 
سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية بطريق الإسقاط 
في نظير قدر معلوم من الدراهمء ثم بعد مدة ادعى المسقط أنه رهنها عند 
واضع اليد على قدر معلوم من الدراهم» ويريد أخذها من واضع اليد ويدفع 
له الدراهم, فأنكر واضع اليد دعواه» وكل من المدعي والمدعى عليه معه بينة 
تشهد له بذلك. فهل تقدم بينة واضع اليد الذي هو مدعي الإسقاط على بينة 
الخارج؟ 
أجاب 
إذا ثبت الإسقاط من صاحب الحق للرجل المذكور بالاختيار مستوفيا 
[ 81793 شوال سنة ١71/7‏ 
سئل ني رجل له أطيان أميرية» وله عبد» وأربع بنات» وزوجتانء فأعتق 
العبد وأسقط ونزل له عن فداني طين» وأسقط ونزل لكل واحدة من بناته عن 
فدان» وأسقط ونزل لإحدى زوجتيه عن فدان» ثم توفي عن العبد وعن الأربع 
































و7لححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
:1 























بنات وعن الزوجتين وعن أولاد أخيه الذكور. فوضعت البنات والزوجة والعبد 
أيديهم على الأطيان المذكورة بعد وفاته. ومكنهم الحاكم منها من مدة : 2 
أشهرء ثم بعد هذه المدة يريد الآن أولاد الأخ منازعة البنات والزوجة ني الطين 
المذكور. فهل إذا ثبت بالبينة الشرعية إسقاط الرجل المذكور ونزوله لكل من 
البنات والزوجة والعبد ني الطين المذكور لا يكون لأولاد الأخ منازعتهم فيه 
أجاب 

إذا ثبت الإسقاط المذكور بالوجه الشرعي مستوفيا شرائط الصحة لا 

يكون لأولاد الأخ معارضة المسقط لهم فيما ذكر بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١71/7 شوال سنة‎ ١١179 5[ 

سئل في جماعة أسقطوا حقهم ني قطعة أرض زراعة تبرعا منهم لرجل مع 
أبيه في معيشة واحدة» وَقَبلَ الرجل المسقط له ذلك وكلفت باسمه مع أرض 
أبيه. وصار يزرع جميع اللخاما من السنينء ثم أراد المسقط لهالمذكور 
إسقاط ما يستحقه من تلك الأرض المسقطة له الممكن فيها من قِبّلِ الحاكم 
لأولاده إسقاطا شرعيا. فهل له ذلك والحال ما ذكرء وليس لأبيه منعه من ذلك 
حيث كان الحق ثابتا له فيما ذكر على انفراده؟ 

أجاب 

إذا كان الحق ني تلك الأرض ثابتا للرجل المذكور دون أبيه بطريق 
شرعيء لا يكون لأبيه معارضته فيها ولا منعه من إسقاط حقه منها لأولاده 
والحال ماذكر بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















العف 

١71/7 شوال سنة‎ ٠١ ]75945[ 

سثئل في جماعة يستحقون منفعة أرض زراعة أميرية أسقطوا حقهم فيها 
لرجل أجني في نظير قدر معلوم من الدراهم ق, قبضوه منه طائعين مختارين. 
ووضع المسقط له يده على الأرض المذكورة وصار يزرعها ويدفع ما عليها من 
الخراج مع تمكين الحاكم له منهاء والآن أنكر الجماعة المذكورون الإسقاط 
في الأرض المذكورة لواضع اليد. فهل والحال هذه إذا أن ثبت واضع اليد إسقاط 
الجماعة المذكورين له ني الأرض المذكورة طائعين مختارين لاعبرة بإنكارهم 
ذلك ويمنعون من منازعة المسقط له بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا ثبت الإسقاط والترك الاختياري من الجماعة المذكورين للرجل 
المذكور مستوفيا شرائطه الشرعية لا يكون لهم معارضته فيما ذكر بدون وجه 
شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[5 35> شوال سنة ١١1/7‏ 

سثل في رجل مات عن أولاده الذكور الأربعة وبنتين» ونتحت يده أرض 
زراعة أميرية» ووضع الذكور أيديهم على الأرض ومكنهم الحاكم منها وصاروا 
يتصرفون فيها مدة» ثم بعد ذلك وكلوا أحدهم في بيعها لرجل آخر أثرّا حجرًا 
له بقدر معلوم من الدراهم» وأسقطوا حقهم فيها له وكتب بذلك حجة شرعية 
من نائب القاضيء واستولى عليها المسقط له وصار يزرعها مدة» ثم بعد ذلك 
أنكروا التوكيل وأرادوا الرجوع في البيع والإسقاط. فهل والحال هذه إذا ثبت 
التوكيل في البيع والإسقاط بالبينة الشرعية يكون الإسقاط صحيحا نافذًا وليس 
لهم معارضة واضع اليد في ذلك بدون وجه شرعي؟ 
































و7لححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 























أجاب 

إذا ثبت التوكيل بالإسقاط واستوفى الإسقاط شرائطه الشرعية لا يكون 
لهم معارضة المسقط له فيما تحقق الإسقاط والترك الاختياري فيه بدون وجه 
شرعي. ِ 

واللّه تعالى أعلم 

[/93] ه ذي القعدة سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل رهن قطعة أرض زراعة لرجل آخرء ثم بعد موت الراهن 
أراد ورثته دفع ما على أبيهم من الدين وأخذ الأرض المذكورة. فهل يجاب 
لذلك أولاد الراهن المذكور وليس للمرتهن منعهم من الطين حيث كان الرهن 
المذكور ثابتا بالوجه الشرعىء ويكون لأبناء الميت الراهن المذكور أخذ 
الأرض الملاكوره حيك له وود ما يشبد يفورظ حفهم ولاح مهو متها ؟ 

أجاب 

الأحق بأرض الزراعة الأميرية بعد موت مستحقها أولاده الذكورء فإذالم 
يوجد ما يفيد سقوط حقهم ولاحق أبيهم من تلك الأرض يكون لهم انتزاعها 
من المرتهن المذكور حيث كانوا قادرين على زراعتها ودفع مؤنهاء وعليهم 
دفع ما بذمة أبيهم من تركته لرب الدين. 

واللّه تعالى أعلم 

[8]79 ذي القعدة سنة ١71/7‏ 

سكل في امرأة لها أطيان زراعة أميرية بالشراء من أربابها. وضعت يدها 
عليها مدة حياتها وهي تزرعها وتنتفع بهاء ثم ماتت عن أخوين وأخت أشقاء. 
فهل إذا كان لها أولاد أخ ثالث وأوصت لهم بثلث الأطيان المذكورة لاتصح 
الوصية في الأطيان الأميرية؟ 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















اك 
أجاب 

نعمء لاتصح الوصية في الأطيان الأميرية كما هو مصرح به”"» والحق 

فيها والحال هذه لمن يمكنه الحاكم منها. 
واللّه تعالى أعلم 

[4م( ذي القعدة سنة ١717/7‏ 

سثئل في أخوين يستحقان قطعة أرض زراعة أثرا عن أبيهما تحت يد 
رجل أجنبى, فطلباها منه» فادعى أن رجلا آخر باعها وأسقط حقهما فيها له 
طرق إل كالة عنهماء فأنكر الأخوان دعواه ذلك وجحداها. فهل والحال هذه 
إذا لم يثبت التوكيل منهما في البيع والإسقاط بالبينة الشرعية لا عبرة بدعوى 
واضع اليد ذلك» ويجبر على تسليم الأرض لهما حيث كان معترفا ومقرا لهما 
بالاستحقاق فيها عن أبيهما؟ 

أجاب 

إذا لم يثبت على الأخوين المذكورين توكيل بما ذكر» ولم يوجد منهما 
ما يفيد سقوط حقهما ني تلك الأرض كعجزهما وتركهما لها اختيارا يؤمر 
واضع اليد بتسليمها لهما حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

[3 ذي القعدة سنة ١71/7‏ 

سئل في أرض خراجية غير صالحة للزراعة» أعطاها الحاكم لرجل ومكنه 
منهاء وجعل على كل فدان منها قدرا معلوما من الدراهم يدفعه الممكّن المذكور 
في كل سنة لجهة الديوان مدة من السنين معينة» وبعد مضي المدة يكمل المال 


.46 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
1 


على كل فدان حسب المال المجعول على أطيان ناحية تلك الأرضء فصار 
الرجل المذكور يصلح ني الأرض ويعمل فيها جسوراء ويحفر فيها سواقي 
ويغرس فيها أشجارا وغير ذلك مما فيه إصلاح الأرض المذكورة. وقبل تمام 
المدة مات الممكن المعطى له الأرض المذكورة عن ولدين وضّعًا أيديهما على 
الأرض المذكورة» وصارا يزرعانها معا ويدفعان ما عليها لجهة الديوان وهما 
في معيشة واحدة. وأحدهما متصرف بإذن الآخ الآخر مدة من السنين» ثم مات 
المتصرف المذكور عن أولاد ذكور فصاروا مع عمهم في معيشة واحدة مدة 
أربع سنين, وبعد ذلك أراد أولاد الميت قسمة التركة والاختصاص بالأرض 
المذكورة متعللين بأن أوراد المال باسم أبيهم المتصرف المذكور. فهل حيث 
كان الأخوان المذكوران في معيشة واحدة وهما يزرعان الأرض المذكورة 
ويتصرفان فيها المدة المذكورة لا يكون لأولاد المنصرف الاختصاص بها 
بدون وجه شرعي ولا عبرة بتعللهم المذكور؟ 
أجاب 

إذا كان الحق في تلك الأطيان ثابتا للأخوين المذكورين بالسوية لا يكون 

لأولاد أحدهما منع عمهم من استحقاقه فيها والحال ماذكر بدون وجه شرعي. 


[1 دذى القعدة سنة ١١1/7‏ 


























سثل في رجل مات عن ابنين وبنت بلغ وزوجتينء وترك أرض زراعة 
أميرية» فوضع أحد الابنين يده على الأرض المذكورة مع تمكين الحاكم 
له فيهاء وصار يزرعها ويدفع ما عليها لجهة الديوان إلى أن مات عن أمه. 
فوضعت أمه زوجة الميت أولا يدها على الأرض المذكورة. ومكنها الحاكم 
منها وكلفت باسمها لكونها قادرة على زراعتهاء وصارت تزرعها وتدفع ما 
عليها من الخراج مدة من السنين. والآن أرادت زوجة الميت الأول الثانية أن 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















ارقت 
تقسم الأرض المذكورة قسمة الميراث وتأخذ نصيبها فيها بجهة الإرث عن 
مورثها. فهل لاا تجاب لذلك ولا يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية» 
ويكون الحق فيها لمن مكنه الحاكم منها سيما وأن الابن والبنت ماتا قبل وضع 
يد أخيهما المذكور على الأرض المذكورة؟ 
أجاب 

نعمء لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية فلا تقسم قسمة 

الميراث» والحق فيها لمن مكنه الحاكم منها والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

7١ ]7594557[‏ ذى القعدة سنة ١١1/7‏ 

مكل ووبره). امسق شدي تلكا مدان اطبان رراغنة أميزية 
مشتركة بينه وبين غيره -وما لكل منهم معلوم القدر- لشخص قاصرء وقبل 
ولى المسقط له الإسقاط له بولايته الشرعية عليه» وبعد الإسقاط بمدة قليلة 
قسمت الأطيان بين الشركاء والمسقّط له» واستولى كل منهم على ما يخصه. 
وصار ولي القاصر بعد ذلك يتصرف في القدر المسقط للقاصر بالزراعة ودفع 
الخراج للحاكم مدة تزيد على أربع سنين. والآن يريد المسقط الرجوع فيما 
أسقطه للقاصر متعللا بأن الإسقاط حصل قبل القسمة. فهل والحال هذه لا 
عبرة بتعلله المذكور. ويكون الإسقاط صحيحا.ء ويمنع من المنازعة بدون وجه 
شرعي؟ 

أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط والترك اختياراء فإذا 
استوفى الإسقاط المذكور شرائطه الشرعية لا يكون للمسقط معارضة المسقّط 
له بدون وجه شرعيء ولا عبرة بمجرد هذا التعلل والحال ماذكر. 


واللّه تعالى أعلم 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
5ك 























٠١ 1945 [‏ ذي القعدة سنة ١7177‏ 

سئل في ثلاثة إخوة ني معيشة واحدة, ولأحدهم أرض زراعة أميرية حازها 
من أربابها في نظير قدر معلوم من الدراهم من ماله الخاص به لنفسه خاصة دون 
إخوته؛ وصار يتصرف فيها وحده دون إخوته مدة» ثم بعد ذلك أسقط أحد 
الإخوة جانبا من أرض أخيه لرجل أجنبي من غير إذن أخيه المستحق ومن غير 
إجازته. فعلم الأخ المستحق للأرض بذلك فلم يجز الإسقاط وأخذ الأرض 
من المسقط له واستولى عليها وحده مدة من السنين» ثم بعد ذلك مات المسقط 
له عن وارث. فأراد الوارث الرجوع على أحد الإخوة المستحق للأرض متعللا 
بأن أخاه كان أسقط جانبا منها لمورثه قبل موته. ويريد أخذه الآن منه. فهل 
والحال هذه إذا ثبت الحق ني الأرض لأحد الإخوة الثلاثة بالوجه الشرعي لا 
يضح الإستقاط من آخيه ولايقذ: وليين للوارث مغارضة المستحق ف ذلك 
بدون وجه شرعيء سيما أن باقي الإخوة معترف ومقر بأن الحق فيها لأخيهم 
المذكور؟ 

أجاب 

إذا تحقق بالوجه الشرعى اختصاص أحد الإخوة بالأرض المذكورة لا 

سات الح بهايارة ذه اوكا ره 
واللّه تعالى أعلم 

[:817595 ذي الحجة سنة ١717‏ 

سئل في رجل مات عن ابنين وترك ما يورث عنه شرعا من عقار وغيره؛ 
ومن جملة ماتركه أطيان زراعته الأميرية» فاستمر الابنان في معيشة واحدة 
مدة» ثم مات أحدهما عن ابنين قاصرين» فتصرف عمهما في بيع بعض الأطيان 
المشتركة شائعا يزيد على النصف لشيخ البلد في زمن صِعْرٍ ابني الأخ بدون 
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هك 
ولاية شرعية عليهما. فهل لا ينفذ تصرفه إلا في نصيبه فقط ويكون للقاصرين 
بعد بلوغهما استرداد ما يخصهما من طين أبيهما إذا ثبت ماذكرء وإذا ادعى 
شيخ البلد أن أحد الابنين كان بالغا وقت تصرف العم وأجاز ذلك مع إنكار 
الابن دعواه لا يجاب لذلك إذا لم يثبت دعواه البلوغ والإجازة. ولاعبرة 
بدعواه المجردة عن الإثبات؟ 
أجاب 

لا ينفذ تصرف العم المذكور في نصيب ابني أخيه من تلك اللأرض بدون 
ولاية شرعية عليهما ولا وجه شرعيء» ويكون حقهما باقيا إذا لم يوجد ما يفيد 
سقوطه. 

[55 ]5 ذى الحجة سنة ١١1/7‏ 
لهفيهاء وهو يزرعها ويدفع ما عليها لجهة الديوان من مدة خمس وعشرين 
سنة» وهو يتصرف فيها من غير منازع له ولا مدافع تلك المدة. والآن ادعى 
عليه رجل بأنها كانت لقريب له مات وتركهاء ويريد أن يأخذها بطريق الإرث. 
فهل إذا كان المدعي حاضرا ومشاهدا لتصرف واضع اليد وهو ساكت لم يدع 
ولم ينازع ولم يكن هناك مانع يمنعه عن الدعوى لا تسمع دعواه بعد مضي هذه 
المدة. ويمنع من معارضة واضع اليد بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

نعمء لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سن إلا في الإرث 
والوقف ووجود عذر شرعيء ولا يجري التوارث في أرض الزراعة التي آلت 
لبيت المال. 
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١10/7 محرم سنة‎ ١]1445[ 
سئل في ثلاث نسوة واضعات أيديهن على قطعة أرض زراعة أميرية‎ 
بطريق الإسقاط من أبيهن قبل موته. وصِرَنَ يتصرفن فيها ويدفعن ما عليها من‎ 
الخراج مدة» ومكنهن الحاكم منها لقدرتهن على زراعتهاء ثم بعد ذلك أنكر‎ 
أولاد عمهن الإسقاط. وأرادوا أن يجعلوا الأرض ميراثا عن عمهم المسقط.‎ 
فهل والحال هذه إذا ثبت الإسقاط بالبينة الشرعية يكون الإسقاط صحيحا‎ 

نافذاء وليس لأولاد العم معارضتهن فيها بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم ليس لهم معارضتهن فيما ذكر والحال هذه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[17451 1 محرم سنة ١717/1‏ 
سئل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أميرية أسقط أحد أولاده الأرض 
المذكورة لرجل أجنبي بصورة البيع بدون ثمن المثل بالغبن الفاحش بغير إذن 
أبيه وبغير إجازته» ولم يكن وكيلا عنه في ذلك. فهل لا ينفذ الإسقاط المذكور 
بصورة البيع» ويكون البيع موقوفا على إجازة أبيه إن أجازه نفذ وإن رده بطل 
حيث لم يكن للابن المذكور حق ني الأرض المذكورة بوجه من الوجوه. 
ويجبر واضع اليد على دفع الأرض المذكورة لمالكها المذكور حيث لم يجز 
هذا الإسقاط؟ 
أجاب 
إذا لم يوجد من المستحق المذكور ما يفيد سقوط حقه من تلك الأرض» 
ولم يأذن لابنه فيما فعله ولم يرض به لا يسقط حقه. وإلا سقط. 
واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















١5 ]195[‏ محرم سنة ١7177‏ 
سثل في قطعة أرض أميرية لرجلين أسقط أحدهما حقه لآخر في نظير 
قدر معلوم؛ واستولى عليه ذلك الآخرٌ سنة» وبعد ذلك أسقط المسقط له حقه 
لرجل في نظير مبلغ من الدراهم, ثم أسقط الشريك الآخر المذكور أيضا حقه 
لذلك الرجل المسقط له آخراء فاستولى ذلك الرجل المسقط له المذكور على 
الحصتين مدة ثلاث سنين» ثم الآن أنكر المسقط الأول الإسقاط لمن أسقط له. 
والثاني أنكر الإسقاط لواضع اليد. فهل إذا ثبت إسقاط الأول بالحجة الشرعية 
لمن أسقط له وثبت إسقاط الثاني أيضا لواضع اليد بالبينة الشرعية لا تنزع 

الأرض من يد واضع اليد المذكور بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
إذا ثبت بالبينة العادلة إسقاط الأول والثاني بالاختيار مستوفيا شرائط 
الصحة لا يكون لهما المعارضة بدون وجه شرعيء وإلا فلاء ولا يعول شرعا 
على مجرد الخط. 
واللّه تعالى أعلم 

١ ]1444[‏ محرم سنة ١71777‏ 
سثل في رجلين لكل منهما قطعة أرض زراعة أميرية. فأعار كل منهما 
أرضه للآخر منذ ثمان سنين» والآن طلب أحدهما أخذ أرضه ورد الأرض التى 
مل الصاعة فاعكر قالدنها وادضن أنه قر كا لنابالتدك والإان ةف ميل نااك 
عشرة سنة» فأنكر دعواهء فطلب منه بينة على ما يدعي به فعجز عن ذلك؛ وادعى 
الثاني العاريّة وعجز أيضا عن إثبات دعواه. والحال أن كلا منهما معترف للاآخر 

بأرضه. فماذا يكون الحكم في ذلك؟ 
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أجاب 

إذا أقر كل من واضعي اليد بن أصل ما تحت يده مستحّق للآخرء وادعى 
أختهمنا إسقاط الآخر له فيما نهواقخت يده كما اهو مذكور وعجر عن إقيات 
دعواه -يؤمر بتسليمه لمستحقه إذا لم يوجد منه ما يفيد سقوط حقه مما تحت 
مساوم اواولا ورم ٍ 

واللّه تعالى أعلم 

١717/1 محرم سنة‎ ١5 ]75460[ 

سئل في رجل مات عن ابنين» وترك ما يورث عنه شرعا من عقار وغيره؛ 
ومن جملة ماتركه أطيان زراعته الأميرية» طلب أحدهما أخذ ما يخصه فمنعه 
الأخ متعللا بأن أباه أوصى له بالأطيان المتروكة. فهل لا يجاب لذلك ولا 
تجري الوصية في أرض الزراعة الأميرية» ولا عبرة بتعلله بها وتكون الأرض 
المذكورة مشتركة بين الأخوين بالسوية؟ 

أجاب 

إذالم يوجد من المورث مايفيد سقوط حقه منها ولا من أحد الابنين 
لا يكون لأحدهما الاختصاص بها بدون مخصص شرعيء وقد صرحوا بعدم 
جريان الوصية في الأرض الأميرية0". 

واللّه تعالى أعلم 

١717/7 محرم سنة‎ ١4 ]5461[ 

سئل في أخوين يستحقان قطعة أرض زراعة أميرية» أسقطا وتركا حقهما 
منها باختيارهما لابن أختهما البالغ في مقابلة مبلغ معلوم من الدراهم من مدة 
تزيد على ثمان سنين» وهو يزرعها ويدفع ما عليها من الخراج لجهة الديوان. 


.46 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
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اك 
والآن يريد شيخ البلد أخذها منه متعللا بأن المسقط له سكن في كفر غير بلد 
الأرض المسقط فيها. فهل حيث كان الإسقاط من الأخوين المذكورين لابن 
أختهما ثابتا بالوجه الشرعي في القطعة الأرض المذكورة لاا يجاب شيخ البلد 
المذكور لذلك شرعاء ولا عبرة بتعلله المذكور؟ 
أجاب 

إذا ثبت الإسقاط المذكور مستوفيا شرائط الصحة لا يكون لشيخ البلد 

المعارضة في ذلك بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[74617] 77 محرم سنة ١71717‏ 

سئل في رجل له أرض زراعة أميرية مات عن ابن قاصر وعليه وصي من 
قِبّلِ القاضيء صار يزرعها له من ماله حتى بلغ رشده. فوضع يده عليها وزرعها 
هو ووصيه أكثر من خمس عشرة سنة» وهو يدفع خراجها لجهة الديوان من غير 
منازع المدة المذكورة. والآن ادعى عليه بنات أخيه بأن الأرض ملك أبيهن كان 
اشتراها من ماله. وأنهن وجدن بذلك وثيقة فأنكر واضع اليد دعواهن. فهل لا 
تسمع دعواهن بذلك ولا تطلب منهن البينة عليه مع مشاهدتهن لتصرفه هذه 
المدة وهن ساكتات من غير منازعة ولم يذعين بشيء من ذلك؟ 

أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية التى آلت لبيت المال» وإنما 
هي بعد موت المستحق عنها لولده الذكر بطريق الأحقية لا بطريق الإرث إذا 
كان قاقر على زراكها كاتس جراجها كها متومدر وااو لوص وجرا ناته 
شاهد غيره يتصرف في أرضه سنين متوالية وهو تارك لها بالاختيار ليس له 


.١56 /” الفتاوى الخيرية‎ )١( 
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إزعاجه عنها ولا إخراجها كن وهذا إذا كان له فيها حق فغير المستحق 
بالاو 























[7946]/ا١‏ محرم سنة ١117/7‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية نحو فدانين» فأفرغ وأسقط وترك 
حقه منها باختياره لابن بنته المراهق» فوضع أبوه يده عليها بالولاية عليه» وبعد 
بلوغه وضع يده عليها وعلى أطيان أبيه مدة» ثم مات الأب عن الابن المذكور, 
وعن بنين قصر. فاستمر واضعا يده على الأطيان مدة تزيد على عشرين سنة. 
وبعد بلوغهم أخذوا ما خصهم من طين أبيهم منذ ثلاث سنين. والآن يريدون 
مشاركة الأخ في المسقط له من جده. فهل لا يجابون لذلك إذا كان الإسقاط له 
ثابتا من جده خاصة إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

نعم ليس لهم مشاركته إن كانت الأرض المذكورة مختصة به بطريق 
شرعيء وليس لهم معارضته والحال ما ذكر بدون وجه شرعي. 

[79]179454 محرم سنة ١171/1‏ 
القدر والحدود. آجرها لرجل أجنبى مدة معلومة نحو سنتين. والآن مسحت 
الأرض فزادت في قدر القراريط. وزادت أرض الجيران كذلك. ويريد المستأجر 
أخذ الزيادة ويزعم أنه يستحقها متعللا بأنها زادت وهى معه بالإجارة. فهل لا 


200 المرجع السابق 7”/ الات 
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الا 
يحاب لذلك ولا عبرة ب بتعلله. ويكون لرب الأرض أخذها من المستأجر بعد 
تمام مدة الإجارة حيث كان الحق ثابتا له فيها عن أبيه وكان قادرا على القيام 
بشئونها؟ 
أجاب 
ليس للمستأجر بعد تمام مدة إجارته أخذ شيء من عين الأرض التي 
استأجرها من مستحقها مما كان داخلا في حدود الأرض المذكورة والحال 
هذه بدون وجه شرعي. 
[7155]؟ صفر سنة ١11/7‏ 
الدراهم غاروقة منذ ثمان سنين, ثم مات الراهن عن ابن بالغ» فطلب أن يدفع 
الدين لربه ويأخذها من المرتهن فمنعه من أخذها متعللا بأن أباه تركها له 
بالإسقاط بموجب وثيقة بيده مذكور فيها أسماء أشخاص معلومة:» فسئل منهم 
عن الإسقاط فقالوا: لا نعلم بالإسقاط المذكور. فهل إذا ثبت اعتراف المرتهن 
بالأرض لأبي الابن يكون للابن دفع الدين لربه وأخذ الأرض من المرتهن, ولا 
عبرة بالوثيقة قة المذكورة حيث لم يثبت يثبت مضمونها شرعا إذا تحقق ف ماذكر بالوجه 
الشرعى؟ 
أجاب 
نعم» لا عبرة بمجرد وثيقة لم يثبت مضموها بطريق شرعيء والحجة: 
البيئة» أو الإقرار» أو التكول. 
































و7لححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
فت 























[5ه6 ١1]‏ صفر سنة ا/11١‏ 


سثل في أرض أميرية تركها أربابها عجرًا عن زراعتها باختيارهم؛ ومكن 
الحاكم منها رجلا آخر ووضع الرجل المذكور يده على الأرض المذكورة 
مع مشاهدة أربابها لواضع اليد. ولم يوجد منهم نزاع مدة سبع سنينء ثم 
تركها واضع اليد المذكور لرجل آخر ومكنه الحاكم منهاء فوضع يده عليها 
مع مشاهدتهم أيضا لواضع اليد وتصرفه فيها مدة إحدى عشرة سنة بالزرع 
والإصلاح ودفع الخراج لجهة بيت المال وتركهم لها باختيارهم؛ ومات 
بعضهم على هذه الحالة. ثم الآن تعصب أناس أجانب لا حق لهم في تلك 
الأرض أصلا مع من بقي ممن كانت تلك الأرض تحت أيديهم على واضع 
اليد الشانيء وأرادوا نزعها من يده ليأخذ كل منهم جزءا من الأرض المذكورة. 
فهل حيث وُجِدَ الثّكُ الاختياري من أرباب تلك الأرض لهاء ومكن الحاكم 
منها غيرهم مع حضورهم وتركهم المنازعة فيها لواضعي اليد تلك المدة يسقط 
حسق من بقسي من أرباب تلسك الأرض بما ذكسرء ولا يكون لهم ولا للأجانب 
المذكورين والحال هذه معارضة واضع اليد الثاني الممكّن من قبل الحاكم 


بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم» ليس للمذكورين ذلك حيث كان الأمر كذلك. 
والنمففان أعلم 


١١ ]451[‏ صفر سنة ١717/7‏ 
سئل في رجل واضع يده على أربعة أفدنة أرض زراعة أميرية وبئر 
اقل اك ون لات بدي 00 
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الا 
سنينء والآن ادعى ربيب هذا الرجل عليه أن الأفدنة المذكورة وتسعة قراريط 
من البئر لمورثه. ومعه بينة بذلك ويريد نزع ذلك منه. والحال أن واضع اليد 
كان يتصرف في تلك الأرض بالزرع وغرس الأشجار ونحو ذلك وهو حاضر 
ومشاهد تصرفه وتارك له تلك الأرض باختياره ولم ينازعه فيها هذه المدة. 
فهل على فرض ثبوت حق له في الأرض المذكورة يكون تركه لها باختياره تلك 
المدة وعدم منازعته لواضع اليد مع مشاهدة التصرف المذكور مسقطا لحقه 
فيهاء وإذا أثبت ما ادعاه في البئر المذكورة بالوجه الشرعى تكون له خاصة دون 
الأرض؟ ْ 
أجاب 

نعم» يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك الاختياري كما في 
الخيرية وغيرهاء وفيها أن علماءنا صرحوا ني الآراضي التي بهذا الوصف إذا 
رأى فلاحها غيره يتصرف فيها فسكت ولم يمنعه؛ ليس له بعد ذلك أن يستردها 
منه؛ لسقوط حقه فيها بذلك إذ ليست ملكا له. بل له حق المنفعة بها مادام 
مزارعاء فإذا تركها ساغ لغيره التصرف فيها لكونها مُعدة للمزارعين”". اه. 
وأما الدعوى في البثر إذا أثبتها مدعيها بالوجه الشرعي ولم يوجد ما يمنع من 
سماع دعواه الإرث فيها يقضى له بِمدَعَاه منهاء وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

[7]7945 صفر سنة ١717/7‏ 

سئل في أخوين لهما قطعة أرض زراعة أميرية وهما ني معيشة واحدة مات 
أحدهما عن ابن بالغ» والثاني عن ابن قاصر, فأسقط البالغ حقه وحق ابن عمه 
القاصر ني الأرض المذكورة» ووضع يده المسقط له اثنتي عشرة سنة. فهل إذا 


.١5ا/0155 الفتاوى الخيرية ؟/‎ )١( 
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بلغ القاصر ولم يأذن ني الإسقاط ولم يجزه يكون له أخذ ما يخصه ني الأرض 
المذكورة إذا لم يمض على بلوغه عشر سنين؟ 
أجاب 























إذا لم يوجد من ابن العم المذكور ما يفيد سقوط حقه من تلك اللأرض 
يكون له الاستيلاء على ما يخصه وإلا فلا» كما إذا وجد منه ترك لها باختياره 
ثلاث سنين متوالية» أو كونه عاجزا عن زراعتها ودفع مؤنها لجهة بيت المال 
وهذا على فرض كونها كانت جارية في استحقاقه. 

واللّه تعالى أعلم 

[59459] صفر سنة ١717/7‏ 

سئل في ثلاثة إخوة أحدهم صغير قاصر والآخران بالغان لهم قطعة أرض 
مشتركة بينهم ولم يحصل فيها قسمة» فكتب أحد البالغين وثيقة إسقاط لرجل 
بالقطعة المذكورة من غير حضور أخيه البالغ وغير رضاه. فهل ينفذ الإسقاط 
في حصة المسقط دون أخويه القاصر والبالغ الذي لم يرض بالإسقاطء أو يبطل 


في الجميع؟ 
أجاب 


لا ينفذ الإسقاط في نصيب أخويه بلا ولاية عليهما إن كان الحق فيها ثابتا 
للكل. 

[190]” ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل في رجل مات عن أربعة ذكور وتحت يده فدان أرض زراعة فقط. 
فانعزل أحدهم وصار في معيشة على حدته. واستمر الإخوة الثلاثة في معيشة 
واحدة. فحاز أحد الإخوة الثلاثة بعد عزل أخيه جانب أرض زراعة أميرية بطريق 
الإسقاط من أربابها لنفسه خاصة دون إخوته. وأضيفت باسمه ومكنه الحاكم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















هع 
منهاء وصار يتصرف فيها وحده مدة تزيد على ست عشرة سنة, ثم بعد ذلك 
أراد الأخ المعزول مشاركة أخيه ني الأرض التي حازها لنفسه خاصة بالإسقاط 
من أربابها بعد عزله. فما الحكم في ذلك إذا ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية؟ 
أجاب 

ليس للأخ المنعزل وحده مشاركة المسقط له خاصة في تلك الأرض 

والحال هذه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١717 ربيع الأول سنة‎  ]191[ 

سئل في رجل مات عن خمسة بنين» وزوجة هي أم لأربعة منهم. وترك 
لهم عقارا وأمتعة وأطيانا أميرية» ثم بعد ذلك ترافعوا لدى القاضي وقسم بينهم 
التركة والأطيان» ورضي جميع البنين بإعطاء الزوجة المذكورة بعضا معلوما 
من الطين المذكور على وجه المنفعة» واستلمته منهم وصارت تزرعه وتدفع 
ماعليه من الخراج لجهة الديوان مع تمكين الحاكم لها من ذلك. وكل من 
الورثة أخذ نصيبه وتصرف فيه وبعد ذلك ضمت الزوجة المذكورة نصيبها 
إلى أنصباء بنيها ومضى الحال على ذلك مدة ثلاث سنوات. وبعد ذلك أراد 
الابن الذي ليس منها إبطالٌ ما حصل على يد القاضي وأخذ ما أعطى لها طائعا 
معمارا دن سيفن الطين تون فيا والليا ل كه الا مساب لا لكا الاين 
المذكور؟ 

أجاب 

إذا تحقق أن الابن المذكور أسقط ما يستحقه في تلك القطعة لزوجة أبيه 

وتركها لها باختياره إسقاطا صحيحا لا يكون له معارضتها بعد ذلك بدون وجه 
واللّه تعالى أعلم 
































و7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
كلا 























[1977] 7 ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أميرية تلقاها عن أصوله. أعطاها 
لرجل رهنا في نظير قدر معلوم من الدراهم. وصار المرتهن يزرعها منذ ثلاث 
سنين» وبعد ذلك أسقط الحق منها لرجل أجنبي بدون إذن الراهن وإجازته. 
فهل يكون ذلك الإسقاط موقوفا على إجازة الراهن حيث لم يوجد ما يفيد 
سقوط حقه منها؟ 

أجاب 

إذا لم يوجد من المستحق لتلك الأرض ما يفيد سقوط حقه منها للمرتهن 

المذكور أو لغيره لا يسقط حقه. وإلا يسقط. 
واللّه تعالى أعلم 

١١ ]197[‏ ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل في رجل رهن أرضا أميرية عند شيخ البلد على قدر معلوم من 
الدراهم. ثم توفي الراهن عن ابن ابنه وهو قاصر.ء فلما بلغ الولد طلب القطعة 
الأرض من شبخ البلد. فقال شيخ البلد: إن الطين الذي تحت يدي رهنه جدك 
على مبلغ معلوم من الدراهم. وأحضر شيحٌ البلد بينةً تشهد له بذلك؛ فترك 
الولد الطين تحت يد شيخ البلد من نحو ثلاث سنين أو أربع لعجزه عن دفع 
المبلغ. فلما قَدِرَ الولد على دفع المبلغ المذكور أنكر شيخ البلد الرهن. فهل 
إذا أقام الولد بينة تشهد بالرهن يجبر شيخ البلد على أخذ المبلغ المذكور 
وتسليم الطين للمستحق المذكور حيث كان الحق ثابتا له؟ 

أجاب 

إذا ثبت ماذكر من اعتراف واضع اليد بالرهن بالوجه الشرعيء ولم 
يوجد من ابن الابن ولا من جده ما يفيد سقوط حقهما من تلك الأرض يؤمر 
واضع اليد بتسليم الآأرض لمستحقهاء وله أخذ دينه من تركة مَدِينِه وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















[1]1975 ربيع الأول سنة ١7177‏ 

سئل في رجل مات عن أخ شقيق وأختين شقيقتين وترك ما يورث عنه 
شرعاء ومن جملة ما تركه أرض زراعة أميرية أثر لهه فوضع الأخ يده عليها 
وزرعها لنفسه خاصة, والآن يريد كل من الأختين قسمتها وأخذ حصة فيها 
بالميراث. فهل لا يُجبْن لذلك ولا يجري التوارث فيها؟ 

أجاب 

الحق ني تلك الأرض لمن يمكنه منها مَنْ له الولاية في ذلك» ولا يجري 

فيها التوارث» فلا تقسم بين الورثة قسمة الميراث. 
واللّه تعالى أعلم 

١717 ربيع الأول سنة‎ ١717975[ 

سثل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية نحو ثلاثة فدادين ونصف 
وله بنتان بالغتان» فأسقط وترك حقه باختياره منها لبنتيه المذكورتين في حال 
صحته وسلامته بموجب حجة شرعية بذلك» فوضعتا أيديهما عليها في حال 
حياة الأب ثلاث سنين وبعد موته تسع عشرة سنة» والآن يريد ابن عم لهما 
منازعتهما فيها وأخذها منهما متعللا بأنه يستحقها بالميراث ولا حق للإناث 
فيها. فهل لا يجاب لذلك شرعا إذا ثبت ماذكر. ولاعبرة بتعلله المذكور, 
ويمنع من منازعتهما فيها بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

نعمء لا يجري التوارث في أرض الزراعة التي آلت لبيت المالء وإذا 
استوفى الإسقاط المذكور شرائطه المعتبرة شرعا لا يكون لأحدٍ المعارضة 
بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
































و7لححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
لت 























[955 ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أميرية عن أبيه. فتجمد عليه قدر 
معلوم من الخراجء فأعطاها الحاكم لرجل أجنبي ومكنه منها ودفع الأجنبي ما 
تجمد عليها من الخراج للديوان» ووضع يده عليها وصار يتصرف فيها مدة» ثم 
مات صاحب الأثر عن ابني عم ثم بعد مدة تزيد على اثنتين وعشرين سنة أراد 
أحد ولدي العم أن يأخذ حصة من الأرض المذكورة من واضع اليد متعللا بأنه 
يستحقها بالإرث عن ابن عمه. فهل والحال هذه لا يجاب لذلك حيث أعطاها 
الحاكم لواضع اليد ومكنه منها المدة المذكورة؟ 

أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية؛ فلا تقسم بين ورثة مستحقها 
قسمة الميراث» فليس لأحد ابني العم حق فيها بجهة الإرث عن مورثه بل لا 
بد من تمكين الحاكم منهاء وهذا على فرض عدم سقوط حق المورث بنحو 
ترك اختياري وتعطيل يضر ببيت المال أو عجز عن زراعتها ودفع مؤنهاء وقد 
صرحوا بأن من رأى غيره يتصرف في أرض مدة من السنين وهو ساكت من غير 
معارضة ليس له حق الاسترداد لآنه لا ملك له في رقبتهاء وإنما له حق الانتفاع 
إن كان قد سبق إليها قبله في المزارعة بهاء والترك الاختياري يسقط حقه في 
مزارعتها"'". 

واللّه تعالى أعلم 

[19517] 19 ربيع الأول سنة ١717‏ 

سئل في أخوين رهنًا قطعة أرض لآخر على قدر معلوم واستولى عليها 
وكتب ني شأن ذلك وثيقة بمضمون الرهن» ثم توني أحد الأخوين عن ولد 


.١5ا/4155 الفتاوى الخيرية ؟/‎ )١( 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















0ع 
قاصرء ثم أشهد على نفسه أخوه الحي الآن أن القطعة الأرض المرهونة تحت 
يد المرتهن لم تكن ملكا له ولا لأخيه المتوفى, بل إنها ملك لغيرهما وكتب 
على ظهر الوثيقة ذلك. فهل والحال هذه لاايسري إقرار العم على ابن أخيه. 
وإذا بلغ الآخ المذكور وأراد أخذ حصته ني الطين المذكور يمكن من ذلك ما 
لم يمض بعد بلوغه ثلاث سنين؟ 
أجاب 

الإقرار حجة قاصرة على المقر» فلا يسري إقرار العم المذكور على ابن 
أخيه. فإذا كان الحق ثابتا للقاصر المذكور ولم يوجد منه ولا من أبيه ما يفيد 
سقوطه يكون له الاستيلاء على نصيبه. 

واللّه تعالى أعلم 

١9 ]5974[‏ ربيع الأول سنة ١717‏ 

سثل في أخوين بالغين أحدهما متصرف بإذن أخيه ولهما قطعة أرض 
أميرية» أسقط المتصرف نصيبه ونصيب أخيه بإذنه في الأرض المذكورة لرجل 
في نظير قدر معلوم من الدراهم؛ فوضع المسقط له يده على الأرض المذكورة 
وصار يتصرف فيها بالزرع وغيره مدة تزيد على خمس سنين مع تمكين الحاكم 
له منهاء والآن أراد الأخ الثاني إبطال الإسقاط المذكور في نصيبه متعللا بأنه 
لم يكن وقت الإسقاط حاضراء والحال أنه عالم بإسقاط نصيبه وحاضر وهو 
ساكت لم يدع ولم ينازع وتارك حقه فيها باختياره لواضع اليد المدة المذكورة. 
فماذا يكون الحكم الشرعي ني ذلك؟ 

أجاب 


.4 >4 مو 


إذا تحقق الإسقاط من الأخ والإذن به له من أخيه الآخر في جميع الأرض 
المذكورة مستوفيا شرائط الصحة لا عبرة بتعلل الأخ بما ذكر» على أن مشاهدة 
































و7لححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
5 























الغير يتصرف في الأرض السلطانية من غير منازعة مع الترك الاختياري يوجب 
عدم استردادها من يده بعد مضي تلك المدة. 


سين 


سكل في قطعة أرض زراعة أميرية مشتركة بين أخوين. رهنها أحدهما 
بيد رجل أجنبي على مبلغ من الدراهم, ثم تصرف المرتهن ورهنها بيد ثانٍ 
عقب ذلك مدة. والآن طلب الأخوان أخذها من واضع اليد. فادعى الشراء من 
المرتهن وأن المرتهن اشتراها من الأخوين, فأنكرا دعواه ولا بينة ولا سند بيده 
على ذلك. فهل لا يجاب مدعي الشراء لدعواه المجردة عن الإثبات. ويكون 
للأخوين دفع دين المرتهن وأخذ أرضهما حيث كان واضع اليد مقرا ومعترفا 
لهما بهاء ولم يكن هناك مانع شرعي يمنعهما إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 

إذا كان واضع اليد معترفا باستحقاق الأخوين المذكورين لتلك الأرض 
بحسب الآصل: فإن تحقق عليهما ما يفيد سقوط حقهما منها لا يكون لهما 

انتزاعها من يده وإلا فلهما ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 
1 إ ربيع الثاني سنة ١171777‏ 

سئل في رجل مات منذ أربعين سنة عن ابن قاصرء وعن بنتين متزوجتين. 
وترك أرض زراعة أميرية, فتركها الورثة بسبب عجزهم عن القيام بهاء وصارت 
تنتقل من شخص إلى آخر ولم يضع أحد من الورثة يده عليهاء ثم أخذ الابن 
في الجهادية» فوزع الحاكم الأرض على رجل أجنبي ومكنه منها مدة عشرين 
سنة» فأصلحها وصار يزرعها ويدفع خراجها من غير منازع له فيها تلك المدة» 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















1 
ثم مات الابن في الجهادية منذ ثلاث سنين. والآن تريد أختاه منازعة واضع 
اليد وأخذ الأرض منه مع وجودهما ومشاهدتهما لتصرف واضع اليد متعللتين 
بأنهما كتبتا عليه ورقة منذ عشر سنين أنه إذا حضر الأخ يأخذ الأرض من واضع 
اليبد. فهل لا تجابان لذلك ولا عبرة بتعللهما المذكور. وتمنعان من منازعة 
واضع اليد حيث كان تركهما لها هذه المدة ثابتا إذا تحقق ماذكر بالوجه 
الشرعي؟ 
أجاب 

ليس للبنتين منازعة واضع اليد على الأرض المذكورة تلك المدة 
والحال ماذكر؛ إذ الترك الاختياري مُسقط للحق من الأرض الأميرية على 
فرض ثبوته سابقا. 

واللّه تعالى أعلم 

3 '"” ربيع الثاني سنة ١171717‏ 

سثل في رجل مات عن ثلاثة بنين منذ عشرين سنة وترك ما يورث عنه 
شرعاء ومن جملة ما تركه أطيان زراعته الأميرية» فانفرد أحد البنين في معيشة 
وحده وترك نصيبه من الأطيان فوضع أخواه أيديهما عليهاء وصارا يزرعانها 
ويدفعان خراجها من غير منازعته لهما فيها تلك المدة مع وجوهه بالبلد 
ومشاهدته لتصرفهما وعدم منازعته» والآن يريد مقاسمتهما وأخذ حصة فيها 
بالميراث. فهل لا يجاب لذلك شرعاء ويكون تركه لها هذه المدة مسقطا لحقه 
منهاء ويمنع من منازعتهما إذا تحقق ما ذكر؟ 

أجاب 

إذا تحقق الترك الاختياري من الأخ المذكور لأخويه تلك المدة في تلك 

الأرض يسقط حقه منهاء وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 
































و7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
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3 ربيع الثاني سنة ١11777‏ 

سئل في ابني عم لهما فدان طين زراعة أميري مشترك بينهماء فأسقطا 
وتركا حقهما منه باختيارهما لرجل أجنبي في مقابلة مبلغ من الدراهم أخذاه 
من المسقط له منذ عشر سنين وزيادة بموجب وثيقة شرعية من نائب الشرع 
ابتة المضمون. والآن يريد أحدهما الرجوع ني الإسقاط متعللا بأنه كان قاصرا 
وقت الإسقاط. فهل إذا كان هناك بينة تشهد بأنه كان بالغا لا يجاب لذلك». 
ولاعبرة بتعلله المذكور. ويمنع من منازعة واضع اليد المذكور بدون وجه 
شرعي؟ 

أجاب 

إذا ثبت بلوغ المنازع وقت الإسقاط وتحقق الإسقاط المذكور من ابني 

العم مستوفيا شرائط الصحة لا يكون لأحدهما المنازعة بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[8119177 ربيع الثاني سنة ١177/1‏ 

سثل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية عجز عن زراعتها والقيام 
بشئونها فتركها باختياره» فوزعها الحاكم على ثلاثة رجال أجانب ومكنهم 
منها منذ خمس وعشرين سنة» فأعطى من وزعت عليهم الأطيان فدانا منها 
بالإسقاط لرجل آخر منذ أربع عشرة سنة بموجب ثلاث وثائق ثابتة المضمون. 
والآن يريد التارك لها أولا المشاهد للتصرف فيها الرجوع على المسقط له. 
فهل إذا كان الترك ثابتا لا يجاب لذلك,. ولا تسمع دعواه بعد مضي هذه المدة. 
ويمنع من منازعة المسقط له إذا تحقق ما ذكر؟ 

أجاب 


ليس لمن ترك حقه من تلك الأرض باختياره فوزعها الحاكم على غيره» 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















11 
وصار ذلك الغير يتصرف فيها تلك المدة» مع مشاهدة صاحب الحق الأصلي 
التارك لها باختياره تصرفه -معارضة الغير فيها والحال هذه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[8119175 ربيع الثاني سنة ١11771‏ 

سثل في رجلين لكل منهما قطعة أرض زراعة أميرية تبادلا وأسقط وترك 
كل منهما حقه باختياره من أرضه للآخر منذ أربع عشرة سنة وزيادة» وكل 
منهما يتصرف فيما تركه له الآخر بالزرع والانتفاع» وأصلح أحدهما ما أخذه 
من الأرض بالقصابية وغيرها وغرسها شجرا. والآن يريد أحدهما الرجوع 
ونقض المبادلة مع وجوده ومشاهدته لتصرف الآخر هذه المدة متعللا بأنه ترك 
أرضه عاريّة. فأنكر الرجل الثاني دعواه. والحال أنه لا بينة ولا سند بيده يشهد له 
بالعاريّة. فهل والحال هذه لا يجاب لذلك شرعاء ولا يمكن من نقض المبادلة 
والرجوع فيها بدون وجه شرعي. ولا عبرة بتعلله المذكور. ويمنع من المنازعة 
مع الآخر؟ 

أجاب 

افك لابه طمن 2 هو المنكاتى التاكووين لكنوتن أرق الكش 
باختياره مستوفيا شرائط الصحة بالوجه الشرعى لا يكون لأحدهما معارضة 
الكخرقينا قعل نموا لجال ماكر يدول حشر ع ولا قلا: 

واللّه تعالى أعلم 
[19176] 9 ربيع الثاني سنة ١171771‏ 


بينهماء مات أحدهما الآن عن أولاده. فطلب العم أخذ ما يخصه ني الأرض 
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المذكورة فمنعه أولاد أخيه متعللين بأن الأرض مكلفة في دفتر الصراف على 
والدهم. فهل إذا ثبت أن الأرض مشتركة بين الأخوين المذكورين يكون للعم 
أخذ نصيبه منهاء ولا عبرة بالتعلل المذكور إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعى؟ 
أجاب 
إذا كان الحق ني تلك الأرض ثابتا للأخوين المذكورين بالطريق الشرعى» 
ولميوجد من الحي منهما ما يفيد سقوط حقه منها كتركه لأخيه أو لأولاده 
اختيارا -لا يكون لأولاد أخيه منعه مما يستحقه فيها بدون وجه شرعى. 


واللّه تعالى أعلم 























6 


١١ ]5917[‏ ربيع الثاني سنة ١171777‏ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية عجز عن زراعتها والقيام 
بشئونها لكونها صارت خرساء فوزعها الحاكم على رجل آخر ومكنه منهاء 
فأصلحها وصار يزرعها ويدفع خراجها مدة تزيد عن خمس وعشرين سنة من 
غير منازع له فيها تلك المدة. والآن يريد التارك لها منازعة واضع اليد وأخذها 
منه مع وجوده ومشاهدته لتصرفه وهو ساكت لم يدَّع ولم ينازع. فهل والحال 
هذه لا يجاب لذلك إذا كان الترك الاختياري ثابتاء ويمنع من منازعة واضع اليد 
فيها بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا وجد من صاحب الحق ترك اختياري لتلك الآأرض مع مشاهدته 
تصرف من وزعت عليه من قبّل الحاكم تلك المدة وهو ساكت لا يجاب 
لمعارضة واضع اليد والحال هذه بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















١١ ]79117[‏ ربيع الثاني سنة ١717/7‏ 

سثئل في جماعة لهم أطيان أميرية عجزوا عن زراعتها ودفع خراجها. 
فتعهد بها رجل للميري باختيارهم ودقَعَ ما عليها واستمر يزرعها سبع سنوات» 
ثم رفع يدهعنها وتركها لأهلهاء ولكثرة الأطيان على الأهالي لم يطلبها 
الجماعة المذكورون حينئذ وتركوها باختيارهم. فوزعت على غيرهم من 
الأهالي باطلاعهم ومشاهدتهم, وكلفت على من وزعت عليهم أربع سنوات 
متواليات مع دفع خراجها للميري ني هذه المدة فطلب هذه الأطيان رجل من 
بلدة أخرى من بعض الموزّع عليهم تلك الأطيان بطريق النزول والإسقاط 
لأجل حفر ساقية وغرس أشجارء فأجابوه لذلك وكْيِبَ في شأن ذلك حجة 
شرعية» وكلفت تلك الأطيان على الشخص المذكور. ووضع يده عليها أربع 
سنوات يتصرف فيها بالزرع وغيره» وصار يدفع خراجها للميري وغرس حول 
بعضها أشجاراء وذلك كله بحضورهم ومشاهدتهم وعدم المنازعة -يعني من 
أرباب الأطيان الأقدمين والمستجدين النازلين فيها-. فهل إذا طلب أرباب 
الأطيان الأقدمون الذين كانت تحت أيديهم التاركون لها باختيارهم أخذها من 
واضع اليد لا يجابون لذلك؛ ويمنعون من تعرضهم له والحال هذه؟ 

أجاب 

حيث تحقق العجز من المستحق الأصلي لتلك الأرض والترك 
الاختياري لها ومشاهدة تصرف الغير وتمكين الحاكم لغيره تلك المدة لا 
يكون له المعارضة فيها والحال ما ذكر بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 
١١5 ]7917[‏ ربيع الثاني سنة ١717/7‏ 


باختياره حال صحته. ووضع المسقط له يده عليها وصار يزرعها ويدفع ما 
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عليها لجهة بيت المال مع تمكين الحاكم له في ذلك مدة من السنين» ثم مات 
المسققط ولم يكن له أولاد. وأراد رجل آخر معارضة المسقط له وأن يأخذ 
الأرض منه ويدفعها لغيره لكونه ذا كلمة في بلدة تلك الأرضء متعللا بأن 
التكليف بدفتر صراف الناحية لم يزل باسم صاحب الأرض الأصلي. والحال 
أن الإسقاط المذكور ثابت من قبل صاحب الأرض الأصلى باختياره حال 
مده كهل والفجال هذه لا عاب الرجل النذكون لذلف حيك كان الأسيقاط 
المذكور مستوفيا شرائط الصحة؟ 
أجاب 

حيث تحقق الإسقاط المذكور من صاحب الحق حال صحته مستوفيا 
شرائط الصحة كما هو مسطور لا يكون للرجل الأجنبي معارضة المسقط له 
في ذلك والحال هذه بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 























١177/7 ربيع الثاني سنة‎ ١١179179[ 


سكل في أخوين في معيشة واحدة تَلَقًِا عن أبيهما أطيان زراعته الأميرية» 
فصارا يزرعانها معا ويدفعان ما عليها من الخراج مدة من السنين» ثم مات 
أحدهما عن أولاد ذكور صاروا مع عمهم في معيشة واحدة مدة من السنين 
أيضاء وبعد ذلك أراد أولاد الميت القسمة من عمهم والاختصاص بالأرض 
المذكورة؛ متعللين بأن أوراد المال باسم أبيهم الميت المذكور. فهل والحال 
هذه لا يكون لأولاد الميت الاختصاص بالأرض المذكورة بدون وجه شرعي؛ 
ولاعبرة بتعللهم المذكور؟ 1 

أجاب 


إذا كان الحق ني تلك الأرض ثابتا للأخوين المذكورين بالسوية عن 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















وت 
أبيهماء ولم يوجد من أحدهما ما يفيد سقوط حقه منها لا يكون لأولاد أحدهما 
بعد موته منع الآخر والاختصاص بها بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[5" ربيع الثاني سنة ١17/1“‏ 

سئل في رجل له أرض زراعة أميرية تلقاها عن أصوله من قديم الزمان 
رهنها بيد غيره: بعضها منذ اثنتي عشرة سنة. وبعضها منذ سبع سنين على 
مبلغ من الدراهم غاروقة. والآن طلب ربها أن يَفْتَكّها ويدفع الدين لربه. فأنكر 
وجحد حق رب الأرض متعللا بوضع يده عليها المدة المذكورة. فهل إذا أقام 
رب الأرض بينة بأن الأرض حقه وأنها مرهونة يقضى بها له وعليه دفع الدين 
لربه ولا عبرة بإنكاره ولا بتعلله إذا تحقق ما ذكر؟ 

أجاب 

إذا أثبت الرجل المذكور استحقاقه لتلك الأرض بالوجه الشرعي ولم 
يوجد منه ما يفيد سقوط حقه فيها يكون له انتزاعها من واضع اليد عليها حيث 
لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

[ *جمادى الأولى سنة ١71777‏ 

سكل في أخوين بالغين واضعين أيديهما على أرض زراعة أميرية عن 
أبيهما مكنهما الحاكم من زراعتها ودفع ماعليها لجهة الديوان» فوضع 
الأخوان المذكوران أيديهما على الأرض المذكورة» وصارا يزرعانها ويدفعان 
ما عليها من الخراج لجهة الديوان وهما في معيشة واحدة, ثم مات أحدهما عن 
ابن قاصر فضم العم ابن أخيه المذكور في عائلته. وصار العم يزرع الأرض 
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المذكورة ويدفع ما عليها إلى أن بلغ ابن أخيه المذكور رشيداء فأراد أخذ 
نصيب أبيه في الأرض المذكورة من يد عمه. فمنعه العم من ذلك متعللا بأنه 
واضع يده على الأرض المذكورة وهو يزرعها ويدفع ما عليهاء وأنه لا حق له 
فيها. فهل والحال هذه إذا أثبت الابن المذكور بعد بلوغه رشيدا أن أباه يستحق 
في الأرض المذكورة بالوجه الشرعي يجبر العم المذكور على تسليم نصيب 
أخيه لابنه المذكور ني الأرض المذكورة سيما وأن الابن لم يمض بعد بلوغه 
إلى الآن ثلاث سنين؟ 























آأجاب 
إذا كان لأبي الابن حق ثابت في تلك الأرض إلى أن مات عن ابنه فهو 
أحق بها من غيره إذا كان قادرا على زراعتها ودفع مؤنها ولو بنائبه كوصيه مالم 
يقم بذلك الابن ما يبطل أحقيته لنصيب أبيه. 
والذه تعالى أعلم 
[1957]” جمادى الأولى سنة ١717‏ 
سكل في ألخوين كل منهما في معيشة ورحذه: وكل منهها له أموال خاضة 
به من عقار ومواش وأطيان زراعة أميرية» ولكل منهما ابن بالغ فانفرد كل من 
الابنين المذكورين عن أبيه في معيشة وحده. والآن يريد كل منهما مقاسمة أبيه 
فيما بيده من طين زراعته بالجبر على أبيه. فهل لا يجابان لذلك ولا حق للابن 
في مال أبيه ما دام الأب حيا؟ 
أجاب 
لايجير الأب على مقاسمة ابنه فيما يستحقه الأب من أرض الزراعة 
الخاصة به بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
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أت 

١7177 ه جمادى الأولى سنة‎ ]١97[ 

سئل ني رجل له ابنان بالغان لأكبرهما أولاد أوصى لهم بثلث ما هو 
تحت يده وجار في تصرفه وأخرج بذلك حجة شرعية من المحكمة بالمحروسة 
وحجة أيضا من قاضي بلده, ثم بعد مدة ترك حقه باختياره من أطيانه الأميرية 
لكل من ولديه وأولاد ابنه الأكبر. وخص كلا منهم بشيء معلوم مفرز معين» 
فوضع كل من ولديه وأولاد ابنه يده على ما ترك له اختياراء وصار كل منهم 
يزرع ما يستحقه من ذلك بالترك الاختياري المذكورء ويدفع ما عليها لجهة بيت 
المال حال حياة التارك للأرض وصحته مع تمكين الحاكم لكل من المتروك 
لهم مما بيده. ثم مات التارك المذكور عمن ذكر فأراد أحد ولديه منازعة أولاد 
الآخر فيما ترك لهم على الوجه المسطورء ويريد نزع ذلك من أيديهم ليأخذ 
نصفه متعللا بعدم صحة الوصية في الأطيان الأميرية» والحال أن أولاد الولد 
المذكورين واضعون أيديهم بمقتضى الترك الاختياري من جدهم المذكور 
على الوجه المسطور لا بالوصية المذكورة. فهل إذا تحقق ماذكر شرعا يمنع 
الولد المذكور من منازعة أولاد أخيه فيما يمستحقونه عن جدهم المذكور على 
الوجه المسطور بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

نعم» يمنع من ذلك إن كان الآمر كذلك. 

[5]796 جمادى الأولى سنة ١7177‏ 
فيها مدة تزيد على ثلاثين سنة؛ ثم مات عن ابن فوضع الابن يده عليهاء وصار 
يتصرف فيها بعد أبيه مدة خمس عشرة سنة, فادعى الآن رجل أجنبى على 
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واضع اليد أنه يمستحق الأرض المذكورة عن ابن عم ميت له. وأن ابن عمه 
الميبت كان أودعها عند مورث واضع اليد ويريد أخذها من واضع اليد بطريق 
الإرث عن ابن عمه المذكور, فأنكر واضع اليد دعواه» والحال أن ابن عمه كان 
حاضرا مشاهدا لتصرف واضع اليد مدة تزيد على عشرين سنة» وهو ساكت من 
غير منازعة ومن غير مانع شرعي يمنعه من الدعوى. فهل والحال هذه لا تسمع 
دعوى المدعي بعد هذه المدة حيث أنكر واضع اليد دعواه؟ 
أجاب 

نعمء ولا يستحق ابن العم المذكور تلك الأرض والحال ما ذكر؛ إذ لا 

يجري التوارث فيهاء فليس له المعارضة بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[5]79 جمادى الأولى سنة ١717‏ 

سئل في رجل مات وترك قطعة أرض زراعة أميرية» وله ابن ليس له وارث 
سواه» فمكن الحاكم منها رجلا أجنبيا فدفع ما كان متأخرا عليها لجهة الديوان, 
وأصلح بعضها بعد أن كان غير صالح للزراعة» وصار يزرعها ويدفع ما عليها 
لجهة الديوان مدة تزيد على عشرين سنة. والابن المذكور مشاهد لذلك وتارك 
حقه باختياره ولم ينازع واضع اليد المدة المذكورة. والآن ادعى استحقاقها 
عن أبيه وأسقط حقه في بعضها لرجل أجنبي ووكله في قبض الباقي من واضع 
اليد. فهل والحال هذه لا يجاب الابن المذكور لذلك؛ ولايصح إسقاطه حيث 
تركها باختياره المدة المذكورة تحت يد واضع اليد؟ 

أجاب 

ليس لمن ترك حقه باختياره من أرض الزراعة الأميرية في مثل تلك المدة 
مع مشاهدته تصرف الغير فيها من غير منازعة ومعارضة واضع اليد عليها حق؛ 
لأن ما ذكر مسقط للحق. 

واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















١ 

١7177 جمادى الأولى سنة‎ ١١]85[ 

سثل في رجل يستحق جانب أطيان أميرية أسقط حقه منها باختياره 
لجماعة من مدة تزيد على خمس عشرة سنة» والمسقط لهم يزرعون الأرض 
المذكورة ويدفعون خراجها المدة المذكورة. قام الآن أولاد عم المسقط 
ينازعون واضعي اليد عليهاء ويريدون رفع يدهم عنها متعللين بأن أبا المسقط 
المذكور مات في حياة والدهم. وأنه لا يستحق في الأطيان المذكورة شيئاء 
وصدقهم المسققّط على ذلك. والحال أن أولاد العم المذكورين والمسققط 
مقيمون ني البلد ومشاهدون لتصرف واضعي اليد على الأرض المذكورة؛ ولم 
يدَّعُوا ولم يمنعهم من الدعوى مانع شرعي تلك المدة. فهل والحال هذه ليس 
لهم منازعة واضعي اليد على الأرض المذكورة» ولاعبرة بتصديق المسقط 
المذكور لأولاد عمه بما ذكر» ويمنعون من معارضة واضعي اليد بدون وجه 
شرعي؟ 

أجاب 

إذا استوفى الإسقاط المذكور شرائط الصحة؛ ووضع المسقط لهم 
أيديهم على الآرض تلك المدة وهم يزرعونها وينتفعون بها ويدفعون ما عليها 
لجانب بيت المال» مع مشاهدة أولاد عم المسقط لذلكء وتركهم بالاختيار 
وعدم منازعتهم من غير مانع -لا تسمع دعواهم على واضعي اليد بما ذكر 
لأمرين: الأول النهي عن سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في 
الإرث والوقف ووجود عذر شرعيء والثاني تركهم لتلك الأرض مع مشاهدة 
تصرف الغير فيها تلك المدة؛ فإن ذلك مسقط للحق على فرض تحققه. ولا 
عبرة بتصديق المسقط لأولاد عمه بعد مضي تلك المدة وانتقال الحق لغيره. 

واللّه تعالى أعلم 
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1١ ]17[‏ جمادى الأولى سنة ١7177‏ 

سثئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية من مدة نحو 
عشرين سنة وهو يتصرف فيها بأنواع التصرفات الشرعية المدة المذكورة: ثم 
مات عن أولاد ذكور وضعوا أيديهم على الأرض المذكورة» وصاروا يزرعونها 
وينتفعون بها مع تمكين الحاكم لهم فيهاء ثم بعد مضي عشر سنين ادعى رجل 
من أهل البلد على واضعي اليد أن الأرض المذكورة كان رهنها تحت أيديهم 
فأنكروا دعواه. فهل والحال هذه إذا لم يبت المدعي المذكور دعواه الرهن 
واستحقاقه في الأرض المذكورة بالبينة الشرعية لاعبرة بدعواه المجردة عن 
الإثبات الشرعي ويمنع من معارضة واضعي اليد في ذلك بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 
نعم» لا عبرة بدعواه المجردة والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 

[798] 7 جمادى الأولى سنة ١71777‏ 

سئل في رجل مات عن خمسة أبناء» ومما ترك أرض زراعة أميرية استولى 
عليها أولاده مدة حياتهم, ثم ماتوا عن أولادهم ذكورا وإناثاء فاستولى عليها 
الذكور مدة حياتهم أيضاء ثم ماتوا عن أولادهم الذكور فاستولى الأولاد عليها 
مدة نزيد على عشرين سنة. وبعد ذلك كله قامت أولاد بنات أولاد الميت الأول 
ينازعون واضعي اليد المذكورين ني تلك الأرض ويطلبون ميراث أمهاتهم فيها. 
فهل لا يجابون لذلك حيث لا تستحق البنات في الأطيان الأميرية شيئا بطريق 
الإرث؟ 

أجاب 


ل يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية التي آلت لبيت المال؛ فلا 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















ايلك 
تقسم بين ورثة مستحقها قسمة الميراث» وإنما الحق فيها بعد موت المستحق 
لولده الذكر لا بجهة الإرث بل بطريق الأحقية. 
واللّه تعالى أعلم 
[7]4 جمادى الأولى سنة ١7177‏ 
سثئل في رجل فرغ لآخر عن أفدنة طين معلومة بأرض خراجية في مقابلة 
مبلغ معلوم من الدراهم قبضه الفارغ من المفروغ له. وكتب بينهما بمقتضى 
ذلك حجة شرعية لدى قاضي الجهة. وبعد ذلك غاب الفارغ من البلد وتوجه 
إلى جهة أخرى. واستمر المفروغ له يزرع تلك الأفدنة تسع سنين والفارغ 
غائب عن البلد. ثم حضر من غيبته وادعى على المفروغ له أن فراغه عن الأفدنة 
المذكورة كان مُكرّها فيه من شيخ بلدته بسبب ضربه الشديد له المتكرر منه له 
في أوقات متعددة على دفع مبلغ معلوم كان عليه. فهل إذا كان الفراغ بسبب 
الإكراه على دفع ذلك المبلغ من غير أن يأمره بالفراغ عن تلك الأفدنة لا يكون 
إكراها شرعياء ولا يقدح ني صحة الفراغ المذكور؟ وعلى فرض كون الإكراه 
واقعا على الفراغ عن تلك الأطيان وغاب المكرّه عن بصر المكره وذهب بنفسه 
للقاضي واعترف له طائعاء وأجرى القاضي بينهما صيغة الفراغ لتلك الأطيان 
وقبض المبلغ طائعا أيضا يكون ذلك نافيا لإكراهه شرعاء وإذا قلتم بذلك فهل 
إذا ترافعا لدى قاض آخر وأثبت الفارغ الإكراه على الوجه المشروح لا يسوغ 
للقاضي الحكم بالإكراه وفسخ الفراغ المذكورين, وإذا حكم بذلك لا يكون 
حكمه واقعا موقعه الشرعي؟ 
أجاب 
الإكراه على دفع دين على المكره من غير أمره بالفراغ لا يكون إكراها 
على ذلك الفراغ» فإذا صدر الفراغ المذكور بالاختيار صحيحا لا يكون للمفرغ 
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إبطاله بإثبات أنه كان مكرها على هذا الوجه. ولا يحكم بفسخه بعد صدروه 
صحيحا بدون موجب شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[7440] جمادى الأولى سنة ١7177‏ 

سئل في رجل مات عن أولاد ذكور وإناث» فوضعت أولاده الذكور 
أيديهم على قطعة أرض زراعة أميرية بطريق الأحقية عن أبيهم المذكور 
وصاروا يتصرفون فيها زيادة على ستين سنة» ثم وضعت أولاد أولاد الرجل 
المذكور أيديهم بعد موت آبائهم على تلك الأرض نحو ست عشرة سنة: ثم 
ادعى الآن أولاد الإناث المذكورات على واضعي الأيدي المذكورين بأن لهم 
في تلك الأرض حقا عن أمهاتهم بطريق الإرث. فهل حيث كان الأمر ماهو 
مسطور لا يجابون لذلك. وتبقى الأرض تحت يد من ذكر» سيما وأن المدعين 
المذكورين كانوا حاضرين ومشاهدين للتصرف المذكور مدة تزيد على 
أربعين سنة» وكذلك أمهاتهم من قبلهم مشاهدات للتصرف المذكور مدة تزيد 
على خمس عشرة سنة مع ترك الجميع باختيارهم؟ 

أجاب 
نعم» لا يجاب أولاد الإناث لذلك إن كان الأمر كذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

[61 جمادى الأولى سنة ١71777‏ 

سئل في رجل يسنحق قطعة أرض أميرية أسقط حقه منها باختياره لآخر في 
نظير مبلغ معلوم؛ فوضع المسقّط له يده عليها وصار يصلحها ويزرعها ويدفع 
خراجها مدة من السنين» ثم بعد ذلك ادعت زوجة المسقط على المسقط له أن 
الأرض المذكورة حقها ولاحق لزوجها فيها وتريد رفع يد المسقط له عنهاء 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















هه 
والحال أن الزوجة المذكورة حاضرة بمجلس الإسقاط عالمة به ومشاهدة 
لتصرف المسقط له في الأرض المذكورة من وقت الإسقاط إلى الآن. فهل إذا 
ثبت بالوجه الشرعي حضورها مجلس الإسقاط وعلمها به ومشاهدتها لتصرف 
المسقّط له لاتسمع دعواها بماذكر حيث أنكر واضع اليد دعواها مع تركها 
لتلك الأرض اختيارا مدة وضع يد المسقط عليها وبعد الإسقاط بثلاث سنين؟ 
أجاب 

لا تجاب زوجة المسقط لرفع يد المسقّط له عن تلك الأرض إذا تحقق 

ما ذكر بالسؤال بالوجه الشرعي بدون موجب. 
.والله تغالى أعلك 

١١1/7 جمادى الثانية سنة‎ ٠١١4[ 

سثل في رجل له أطيان زراعة أميرية مات عن ابنه. واستولى عليها رجل 
أجنبي» وتنازع معه ابن الميت في شأنها وأخذ منه بعض طين أبيه بواسطة 
الحاكم, وكان لابن الميت أولاد عم ني عياله يأكلون ويشربون من جملة 
عائلته؛ أرادوا منازعة ابن الميت فيما أخذه من طين أبيه» ويطلبون أخذ حصة 
منه متعللين بأنهم كانوا معاونين لأبيه قبل موته. فهل لا يجابون لذلك والحال 
هذه؟ 

أجاب 

مجرد معاونة أولاد العم المذكورين لأبي المستحق في أشغاله لا يوجب 

استحقاقهم فيما هو مختص به. 
واللّه تعالى أعلم 

١5 ]7949*[‏ جمادى الثانية سنة ١117/7‏ 

سئل في رجل أسقط حقه من قطعة أرض زراعة أميرية لرجل آخر 
باختياره» فاستولى عليها المسقط له. وصار يتصرف فيها بالزرع والقلع مدة 
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تزيد على عشر سنين» ثم بعد ذلك أراد صاحبها الأصلي أخذها من واضع اليد 
متعللا بأنه استولى عليها بطريق القهر والغلبة وينكر الإسقاط المذكور. فهل 
إذا أثبت واضع اليد الإسقاط بالبينة الشرعية يكون الحق له ويمنع المسقط من 
معار ضته والحال هذه؟ 























أجاب 
الك الاسحفاظ الماكون الا سواو بالزعنه سرض موعر قت انط 
الفح لا ك3 المجيدفط رابخال ما ككومها زهي اميت له ول اكه الا من 
بدون وجه شرعي. 


١71/7 جمادى الثانية سنة‎ ١1]55945[ 

سئل في رجل مات عن أربعة بنين وله أرض زراعة أميرية استحقها أبناؤه 
بعد موته» واختص كل واحد منهم بحصة من الأرض المذكورة» وحين القسمة 
حصل الرضا والتوافق على أن يتركوا لواحد منهم جانبا مما يستحقونه من 
الأرض زيادة عن نصيبه. فتركوه له باختيارهم ورضاهم. ووضع كل منهم يده 
على حصته وزرعها وأقرهم الحاكم السياسي على التوافق المذكور. فهل إذا 
أراد أحدهم الرجوع فيما أعطاه لأخيه برضاه متعللا بأن الحاكم السياسي جبره 
ولم ينبت ذلك بوجه شرعي لا يجاب لذلك؟ 

أجاب 

إذا ثبت الإسقاط والترك الاختياري من الإخوة لأخيهم في بعض الأرض 

مستوفيا شرائط الصحة لا يكون لأحدهم الرجوع فيما أسقطه له بدون وجه 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















[5949؟] 75 جمادى الثانية سنة ١1/7‏ 

سثئل ني رجل مات عن زوجة؛ وعن بنت بالغة» وعن أخ لأب. وترك 
عقارا ونخلاء ومن جملة ذلك قطعة أرض زراعة أميرية جزيرة أثر. فأخذ كل 
من الزوجة والبنت حقها في العقار والنخل بالفريضة الشرعية» وتركتا أرض 
الجزيرة الأميرية للأخ؛ ووضع الأخ يده على الأرض ومسحت عليه» وصار 
يتصرف فيها مدة تزيد على خمس وثلاثين سنة. ثم مات عن ابن ابن» فوضع 
ابن الابن يده على الأرض ومكنه الحاكم منهاء فصار يتصرف فيها مدة ست 
سنواتء ثم بعد ذلك أرادت الآن بنت الميت الأول أن تأخذ نصيبها في أرض 
الزراعة الأميرية بطريق الإرث عن أبيها بعد تركها لجد واضع اليد المدة 
المذكورة باختيارها. فهل والحال هذه لا تجاب لذلك؟ 

أجاب 
نعم لا تجاب البنت المذكورة لذلك إذا كان الواقع كذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

[4] جمادى الثانية سنة ١1177‏ 

سئل ني رجل أخذ أرضًا بورًا غير قابلة للزراعة من المتولي من طرف 
الديوان على أن يصلحها ويهيئها للزراعة ويزرعهاء بشرط أن تكون عليه كل 
سنة بأجرة معلومة أقل من الخراج مدة من السنين معينة» وأنها بعد مضي تلك 
المدة : ن عليه بالخراج الكامل» فأصلحها وطم المنخفض وكسح المستعلي 
منها بمواشيه وآلاته وخدمته. وهياً جسورهاء وحفر مساقيهاء وغرس فيها 
جملة أشجارء وبنى بها دوارًا لحفظ مواشيه وآلاته وما يخرج من الزراعة, ثم 
قبل انتهاء مدة الإجارة التي أجرتها أقل من الخراج مات واضع اليد المتصرف 
المذكورء فانتتصب أحد أولاده متصرفا بدله بإذن باقيهم. وصار يزرع هو 
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وإخوته الأرض المذكورة ويستغلونها بمواشي والدهم ومهماته, ولما انتهت 
مدة الأجر القليل ضرب عليها الخراج أسوة غيرها من الأطيان» وما زال الأخ 
الكبير وإخوته يستغلونها سوية بينهم ويخدمونها بالمواشي والآلات المخلفة 
عن أبيهم وغيرها من المواشي والآلات المشتركة بينهم, غير أن المكتوب ني 
الديوان اسم الأخ الكبير. فهل إذا مات والحال هذه وأراد أولاده الاختصاص 
بتلك الأرض دون أعمامهم لكونها ني الديوان باسم أبيهم لا يجابون لذلك 
لكون وضع اليد والتصرف بينهم واحذاء ولا يكون لهم إلا نصيب والدهم؟ 
أجاب 

إذا كان الحق في تلك الأطيان ثابنًا للإخوة المذكورين بالسوية عن أبيهم 
بطريق الأحقية» ولم يوجد ما يفيد سقوط حق بعضهم منها لا يكون لأولاد 
أحدهم بعد موته منع أعمامهم مما يستحقونه فيها والحال ما ذكر بدون وجه 
شرعي حيث لم يختص بها أحدهم في تلك المدة بما يوجب الاختصاص. 

والله تعالى أعلم 

[794917] 79 جمادى الثانية سنة ١١1/7‏ 

سئل في أرض زراعة أميرية عجز أصحاب الأرض المذكورة عن زراعتها 
ودفع ماعليها لجهة الديوان» وتجمد عليهم قدر معلوم من الدراهم لجهة 
الديوان» وتركوا الأرض المذكورة باختيارهم للحاكم؛ فوزعها الحاكم على 
رجل آخر ومكنه منها وكُلّفت باسمه لقدرته على زراعتها ودفع ما عليها لجهة 
الديوان بعد دفع ما عليها من المتأخر لجهة الديوان» وصار واضعا يده عليها 
يزرعها ويدفع خراجها هو وأولاده مدة عشرين سنة من غير منازع ولا معارض 
لهم فيها المدة المذكورة والآن أراد التاركون للأرض المذكورة أن يأخذوها 
من واضع اليد بعد مضي هذه المدة وهم مشاهدون لتصرفه وانتفاعه بها هو 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















7 
وأولاده. وهم ساكتون لم يَذَّعُوا ولم ينازعوا من غير مانع شرعي. فهل والحال 
هذه لا يجابون لذلك ويسقط حقهم بالسكوت والترك اختيارا؟ 
أجاب 
إذا تحقق ما هو مسطور بالسؤال لايكون لهم معارضة واضع اليد على 
تلك الأرض لسقوط حقهم منها بما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 


[817949 رجب سنة ١717/7‏ 


سئل في إخوة ثلاثة ة أشقاء في معيشة واحدة كان أحدهم شيخ بلد وحصل 
انكسار ني الحصة. وباعوا أملاكهم وسددوا ما عليهم للميريء وبقي لهم 
ا ا ل ا ل لي 
لهم؛ وصارت الأرض بيد الجميع مشتر تركة. ثم مات كل من الإخوة الثلاثة عن 
أولاده الذكور. فهل يكون لكل من أولاد الإخوة أخذ ما يخص أباه أن لو كان 
حيا من الأرض المذكورة حيث كانت بيد الجميع» ولا يكون لورثة أحدهم 
الاختصاص بشيء منها بدون مخصص شرعي إذا تحقق ما ذكر بالطريق 
الشرعي؟ 

أجاب 

موت الستتسىن لاضن الززاعة الأميرية ع أولاده الذكون الفادريث 
على زراعتها ودفع مؤنها يكونون أحق بها من غيرهم» حيث لم يوجد منهم 
ولامن أبيهم ما يفيد سقوط الحق فيهاء وليس لآولاد أحد الإخوة المستحقين 
لتلك الأرض منع باقيهم عما يخصهم منها بطريق الأحقية عن أبويهم بدون 
وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
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١717 رجب سنة‎ ١١175449[ 
سثل في رجل مات عن أولاد خمسة ذكورء وترك جانب أطيان أميرية‎ 
قدرها تسعة وثلاثون فداناء فأخذ ثلاثة منهم خمسة عشر فدانا من ذلك, وتركوا‎ 
حقهم من باقي الأطيان المذكورة لأخويهم باختيارهم. كما ترك الأخوان‎ 
حقهما في الخمسة عشر فدانا للإخوة الثلاثة المذكورينء واختص كل فريق‎ 
بما استقل به وتصادق الجميع على ذلك. وكتب بذلك حجة شرعية» ووضع‎ 
الأخوان أيديهما على ما ترك لهما من الأطيان بالاختيار» ومكنهما الحاكم‎ 
منها وصارا يزرعانها ويدفعان ما عليها لجهة الديوان مع تكليف ما اختص به‎ 
كل فريق باسمه. ثم بعد مضي مدة أراد الإخوة الثلاثة الرجوع على أخويهما‎ 
فيما تركوه لهما من الأرض المذكورة بالاختيار. فهل إذا ثبت ما ذكر بالوجه‎ 

الشرعي لا يجابون لذلك ويمنعون من المعارضة لأخويهم؟ 
أجاب 
يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالترك الاختياري» فليس للإخوة 
الثلاثة معارضة الأخوين فيما تركوا حقهم منه لهما على الوجه المسطور 
بالسؤال بدون وجه شرعي. 


[0*]١؟‏ رجب سنة ١71/8‏ 

سئل في رجلين أسقطا حقهما لرجل من قطعة أرض أميرية باختيارهماء 
وتركاها له كذلك ومكنه الحاكم منهاء فوضع الرجل المسقط له يده عليها 
وصار يزرعها ويدفع خراجها مدة. فهل إذا أراد المسقطان الرجوع على واضع 
اليد وأخذ الأرض منه متعللين بآن الإسقاط كان لاني مقابلة دراهم لا يجابان 
لذلك حيث كان الإسقاط ثابتا بالوجه الشرعى؟ 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ا 
امه 


آأجاب 

نعم. لا يجابان لذلك والحال ما ذكر حيث كان الإسقاط المذكور 

مستوفيا شرائط الصحة. 
واللّه تعالى أعلم 

١7177 شعبان سنة‎ ١]*00[ 

سئل في رجل مات عن أمه. وعن بنته» وزوجته. وعن أولاد عم عاصب. 
وترك مايورث عنه شرعاء ثم بعد قسمة التركة بين ورثة الميت بالفريضة 
الشرعية ادعى ابن بنت الميت أن جده أوصى له بفدان أرض زراعة أميرية بعد 
موته. فهل والحال هذه لا تصح الوصية في أراضي الزراعة الأميرية؟ 

أجاب 

لا تصح الوصية في الأطيان الأميرية التي آلت لبيت المال. 

واللّه تعالى أعلم 

[5]*007 شعبان سنة ١١1/7‏ 

سئل في رجلين ادعيا على جماعة واضعين أيديهم على أرض زراعة 
أميرية عن مورثهم بأنهم أسقطوا حقهم في الأرض المذكورة لهما فأنكروا 
دعواهماء وطلب الحاكم الشرعي منهما بينة على طبق دعواهما. فهل 
إذا أحضرا بينة لاتعرف مقدار ما أسقطه كل من المدعى عليهم ني الأرض 
المذكورة, ولاحدودهاء ولاأسماء أربابها -لا تقبل شهادتها حتى يبينوا 
المقدار والحدود وأسماء أربابها ونصيب كل واحد من الجماعة المذكورين 
في الأرض المذكورة؟ 
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أجاب 
يشترط التحديد في الشهادة على العقار كما يشترط في الدعوى به؛ 
فالشهادة على هذا الوجه المبين في السؤال غير مقبولة. 

١17 ]"00*[‏ شعبان سنة ١717/7‏ 
سئل في جماعة يستحقون أرض زراعة أميرية أسقطوا حقهم فيها لرجل ني 
ثابتة المضمون بالوجه الشرعي, فوضع المسقط له يده على الأرض المذكورة 
ومكنه الحاكم منهاء وكلفت باسمه ودفع ما عليها من الخراج لجهة الديوان. 
والآن أراد رجل مجاور لتلك الأرض المذكورة أن يأخذ الأرض المذكورة من 
المسقط له بالشفعة ويقول: أنا أولى بها من المسقط له. فهل والحال هذه لا 

شفعة في أرض الزراعة الأميرية ويكون الحق فيها للمسقط له؟ 
أجاب 
لا تجري الشفعة في أرض الزراعة الأميرية التى آلت لبيت المال. 

١9] 5[‏ شعبان سنة ١117/‏ 
سئل في رجل مات عن أولاد ذكور وإناث» وعن زوجاته. وترك ما يورث 
عنه شرعا من عروض ونقود وعقار وخلافه.» ومن جملة متروكاته أطيان أميرية 
جارية في تصرفه وتحت يده المدة المديدة والسنين العديدة» وهو يدفع ما هو 
مرتب عليها من الأموال الأميرية في كل عام» أخذها بالإسقاط الشرعي من 
مستحقيها بموجب حجة شرعية» وبعد وفاته وضع أولاده الذكور عليها أيديهم 
مدة من السنين» وهم يتصرفون فيها ويدفعون أموالها الأميرية في كل عام. فهل 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 1 
اريك 


والحال هذه يكون الحق ني الأطيان الأميرية المذكورة لأولاده الذكور خاصة 
دون الإناث ودون زوجاته؟ 
أجاب 

ل يجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية التي آلت لبيت المالء فلا 
تقسم بين ورثة المتوفى عنها قسمة الميراث؛ وإنما تعطى لولده الذكر بطريق 
الأحقية». فإذا لم يوجد من أبناء المتوفى المذكور ترك شيء من تلك اللأرض 
باختيارهم لباقي الورثة يكونون أحق بها من باقيهم. 

واللّه تعالى أعلم 

١717/7 شعبان سنة‎ 75 ]"٠06[ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية ممسوحة باسمه رهنها بيد 
رجل أجنبي على مبلغ من الدراهم ثم مات الراهن عن ابن بالغ. فطلب 
افتكاك أرض أبيه من المرتهن ودفع الدين له. فهل يجاب الابن المذكور لذلك 
حيث كان المرتهن مقرا ومعترفا بآن الاستحقاق له فيها عن أبيه إذا ثبت ما ذكر 
بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

إذاالم يوجد من الراهن ولا من ابنه ما يفيد سقوط حقهما من تلك الأرض 
يكون لابنه أخذها من واضع اليد عليها المقّر له بها وعلى الابن المذكور دفع 
ما على أبيه من الدين من تركته لربه. 

واللّه تعالى أعلم 

[0 1" شعبان سنة ١7177‏ 

سئل في جماعة لهم قطعة أرض زراعة أميرية خرس أسقطوا حقهم فيها 
لرجل آخر طائعين مختارين في نظير قدر معلوم من الدراهم؛ ومكنه الحاكم 
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منها فوضع المسقط له يده عليها وصار يزرعها ويدفع ماعليها من الخراج لجهة 
الديوان مدة ثمان سنين حتى أصلحها وصارت صالحة للزراعة» والآن رجع 
بعض المسقطين في الأرض المذكورة ونازع المسقط له فيها وأخذ منه قدرا 
معلوما من الدراهم زيادة وصدق على الإسقاط الأول للمسقط له المذكور, 
واستمر المسقّط له واضعا يده عليها. فهل والحال هذه إذا ثبت الإسقاط منهم 
والتصديق بالوجه الشرعي في الأرض المذكورة طائعين مختارين وأراد بعض 
المسقطين الرجنوع ثانيافي الإسقاط بعداتصديقه لا يجاب لذلك ويمنع من 
معارضة واضع اليد في ذلك بدون وجه شرعي؟ 























أجاب 

إذاثبت الإسقاط المذكور مستوفيا شرائط الصحة لا يكون لهم ولا 
لأحدهم الرجوع ني ذلك ولا منازعة المسقط له فيما ذكر بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

١17177 رمضان سنة‎ ١]"00017[ 

سئل في قطعة أرض زراعة أميرية بيد أخوين مات أحدهما عن ثلاثة بنين» 
وعن أخيه. فعند إرادتهم قسمة ما يخصهم منها بطريق الأحقية عن مورثهم 
ادعى أحد البنين أن أخويه وعمه أسقطوا حقهم منها له من غير مقابلة شيء. 
وأظهر وثيقة بذلك وطال النزاع بينهم» ثم اصطلحوا جميعا بعضهم مع بعض 
على أن لكل منهم جزءا معينا معلوم القدر من تلك الأرضء وتصادق المدعي 
المذكور معهم على ذلك. ورضي كل به وذلك على يد بينة شرعية وبموجب 
وثيقة أيضا. فهل إذا أراد أحد البنين المدعى المذكور نقض ماذكر لا يجاب 
لذلك حيث كان ثابتا بالوجه الشرعي؛ سيما وصدر منه ذلك طائعا مختارا؟ 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها ا 
6ه 


أجاب 

إذا تصادقوا جميعا على أن لكل منهم جزءا من تلك الأرض بعد دعوى 
أحدهم إسقاط حق الباقي له لا يكون له الرجوع في ذلك حيث تحقق ما ذكر 
مستوفيا شرائط الصحة. 

واللّه تعالى أعلم 

[0"]"” رمضان سنة ١117/7‏ 

سئل في رجل مات عن أربعة بنين» وعن إخوة» وترك لهم ما يخصه في قطعة 
أرض زراعة أميرية» واستمر البنون واضعين أيديهم على القطعة المذكورة مع 
أعمامهم في معيشة واحدة, ثم إن أحد البنين حاز قطعة لنفسه من ماله الخاص 
به من غير الطين المشتركء ثم مات عن ابنه فوضع ابنه يده على الطين الذي 
حازه والده. ثم مات عن ابنه فوضع ابنه يده على الطين المذكورء وحاز قطعة 
أيضا لنفسه من ماله الخاص به وصار يزرعها لنفسه خاصة ويدفع خراجهما 
وماعليهما من المطاليب لجهة الديوان مدة تزيد على خمس عشرة سنة؛» والآن 
ادعى عليه بنو بني أعمامه بآن لهم حقا فيهماء ويريدون مقاسمته فيهما فأنكر 
عليهم دعواهم. فهل إذا كانوا حاضرين ومشاهدين لتصرف واضع اليد وهم 
ساكتون لم ينازعوا ولم يمنعهم مانع شرعي عن الدعوى لا تسمع دعواهم بعد 
مضي تلك المدة, ولا توارث ني أرض الزراعة الأميرية» ويمنعون من معارضة 
واضع اليد؟ 

أجاب 

إذا كانت اليد والتصرف للابن المذكور على الخصوص مع مشاهدة 
أقاربه المذكورين تصرفه فيهما وسكوتهم عن الدعوى وتركهم لها مع التمكن 
من المنازعة في تلك المدة لا تسمع دعواهم. 

واللّه تعالى أعلم 
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١171/7 رمضان سنة‎ ١]>04[ 
سئل في رجل مات منذ عشر سنين عن بنتين بالغتين» وعن عمء وترك‎ 
قطعة أرض زراعة أميرية فوضعتا أيديهما عليها مع التصرف ودفع الخراج بعد‎ 
أن مكنهما الحاكم منهاء والآن يريد ابن العم أخذها منهما مع وجوده وتركه‎ 
لها متعللا بآنه لا حق للإناث فيها. فهل إذا ثبت ما ذكر يسقط حقه منها بالترك‎ 
الاختياري؛ لا سيما وأن الحاكم مكنهما منها ولا عبرة بتعلله المذكور ويمنع‎ 

من منازعتهما فيها بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 
نعم يمنع ابن العم من منازعة البنتين المذكورتين في تلك الأرض حيث 
تحقق ماهو مزبور. 
واللّه تعالى أعلم 

[0 رمضان سنة ١11/7‏ 
سئل في أخوين في معيشة واحدة وبأيديهما أطيان زراعة أميرية معلومة, 
فأسقط وترك أحدهما حقه باختياره في نظير قدر معلوم من الدراهم لبنتي عمه 
البالغتين بحضرة جمع من المسلمين» والآن يريد المسقط الرجوع ني الإسقاط 
منكراله. فهل إذا ثبت الإسقاط بالوجه الشرعي لا يجاب لذلك. ولا عبرة 

بإنكاره ويمنع من منازعتهما فيما أسقط حقه منها لهما بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
إذا ثبت الإسقاط المذكور بالوجه الشرعي مستوفيا شرائط الصحة لا 
يكون للمسقط الرجوعء وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 0 
/ا.هة 


[0* رمضان سنة ١١1/7‏ 

سئل في رجل مات عن ابنين وترك لهما خمسة أفدنة طين أميرية» وعاشا 
سوية مدة تزيد على سنة» ثم خرج أحدهما عن معيشة أخيه وترك الآخر واضعا 
يده عليها مدة إحدى عشرة سنة» ومكن الحاكم واضع اليد المذكور من أطيان 
معلومة من بلد أخرى بعد وفاة أبيهماء وصار يزرعها لنفسه ويتتفع بها دتسع 
سنين. والآن أراد الأخ الخارج مشاركة أخيه في الأطيان التي مكنه الحاكم منها 
مدعيا أنها متروكة عن أبيه. فهل والحال هذه إذا لم يثبت ماذكر بالوجه الشرعي 
لا يجاب الأخ الخارج لذلك سيما وهي مكلفة على واضع اليد؟ 

أجاب 

نعم إذ لا يقضى لمدّع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي. 

١717 رمضان سنة‎ 7١]017[ 
حق ابن أخيه القاصر في منفعة الأرض لبنته بدون مسوغ شرعي وكتب لها وثيقة‎ 
بذلكء والحال أن العم المذكور لم يكن وصيا على القاصر لا من قِبَّلِ الميت‎ 
ولا من قبّل قاض. فهل والحال هذه لا يصح الإسقاط ولا ينفذ حيث كان بغير‎ 
مصلحة. ويكون للقاصر بعد بلوغه رشيدا أخذ الأرض من بنت عمه المذكورة‎ 
حيث لم يجز الإسقاط؟‎ 

أجاب 

إذا كان الحق ني تلك الأرض ثابتا للقاصر المذكورهء ولم يوجد ما يفيد 
سقوط حقه منها كعجزه عن زراعتها أو تركها اختيارا بعد بلوغه - لا ينفذ 
إسقاط العم المذكور والحال ما ذكر منفعة القاصر في تلك الأرض لبنته. 
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[01] 77 رمضان سنة ١717‏ 

سثل في جماعة يستحقون منفعة قطعة أرض زراعة أميرية» أسقط 
أحدهم منفعتها لرجل أجنبي بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن باقي الشركاء 
في مقابلة قدر معلوم من الدراهم بموجب وثيقة شرعية» ووضع المسقط له يده 
عليها وزرعها نحو ثلاث سنين. والآن يريد المسقط الرجوع منكرا للإسقاط 
المذكور. فهل إذا كان الإسقاط المذكور ثابتا بالوجه الشرعي لا يجاب لذلك 
ولاعبرة بإنكاره ويمنع من منازعة المسقّط له؟ 

أجاب 

إذا شت التوكيل والإسقاظ المذكو زان ميتوفيا 5[ منهبنا شترافظ الضوية 
بالوجه الشرعي لا يكون للجماعة المذكورين معارضة المسقط له في ذلك 
بدون وجه شرعي: ولا عبرة بالإنكار والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

[7>015]” شوال سنة ١717‏ 

سئل في جماعة مستولين على جملة أطيان أميرية عجزوا عن زراعتها 
وعن أداء ما هو مرتب عليها لجانب الديوان» فذهبوا لرجل وتركوا له الأطيان 
التي عجزوا عنها بالطوع والاختيار» واستولى عليها الرجل المذكور وصار 
يزرعها ودفع ماهو متأخر عليها من الأموال الأميرية لجانب الديوان في مدة 
وضع أيديهم عليها. ومكثت تحت يده مدة تزيد على سبع سنين. فهل حيث 
تركوها مختارين وصار يتصرف فيها واضع اليد المدة المذكورة وهم مطلعون 
على تصرفه لايكون لهم الرجوع. ولاحق لهم في منفعة الأرض حيث كان 
تركهم لها بالطوع والاختيار أم كيف الحال؟ 
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أجاب 

ليس لمن ترك حقه من أرض سلطانية لغيره باختياره» ووضع المتروك له 
يده عليها وتصرف فيها بالزرع والانتفاع بها ودفع خراجها لجهة بيت المال مع 
التمكين له منهاء ومشاهدة التارك لذلك مدة من السنين -معارضة المتروك له 
في تلك الأرض والحال هذه بدون وجه شرعى؛ لأن ماذكر مسقط للحق كما 
أفتى به الخير الرملي وغيره”". 1 

واللّه تعالى أعلم 

١1717 شوال”" سنة‎ ٠١ ]"01١6[ 

سثل في رجلين لكل منهما قطعة أرض زراعة أميرية تخصه. أسقط كل 
منهما حقه ني أرضه للآخر في مقابلة منفعة الأخرى وزيادة دراهم من أحدهما 
لصاحبه. ووضع كل منهما يده على ذلك وكتب بينهما وثيقة شرعية. فهل 
والحال هذه إذا أراد أحدهما الرجوع على صاحبه فيما أسقط حقه منها لا 
يجاب لذلك حيث كان باختيارهما الإسقاط المذكور إذا تحقق ما ذكر؟ 

أجاب 

إذا وقع الإسقاط المذكور مستوفيا شرائط الصحة لا يكون لأحدهما 

نقضه بدولن موجب. 
واللّه تعالى أعلم 

[015*] 3 شوال سنة ١11/‏ 

سئل في إخوة يستحقون قطعة أرضٍ زراعة أميرية عن والدهم أحدهم 
بالغ» وللقصر أم وصي عليهم وعلى مالهم لحفظه. فأسقط الأخ البالغ نصيبه 


.١717/41١55 الفتاوى الخيرية ؟/‎ )١( 
شوال»» ولعل الصواب ما أثبتناه.‎ ١١ (؟) في الأصل:‎ 
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7 
ونصيب إخوته القصر ني الأرض المذكورة بدون إذن الوصي وإجازتها لامرأة 
أجنبية وبدون مسوغ شرعي وبدون القيمة. فهل والحال ماذ كر لا ينفذ الإسقاط 
في نصيب المسقط المذكور ولا في نصيب القصر حيث لم تجز الوصي 
المذكورة الإسقاطً المذكورّء لاسيما وأن الوصى قادرة على زراعة الأرض 
المذكورة ودفع ما عليها لجهة الديوان؟ ْ 
أجاب 

إذا كان للقصر حق ثابت في تلك الأرض وأمهم وصي عليهم لا ينفذ 

تصرف الآخ المذكور في نصيبهم على الوجه المسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[07 307 شوال سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل مات عن بنته» وأولاد عم عصبة. وله أرض زراعة أميرية» 
فوضعت البنت وأو لاد العم المذكورون أيديهم على الأرض المذكورة 
ومكنهم الحاكم من زراعتها ودفع ما عليها لجهة الديوان. وصاروا يزرعونها 
وينتفعون بها سوية مدة من السنين» والآن أرادت بنت الميت منع أولاد عم أبيها 
من الانتفاع بها وتختص بها وحدها. فهل لاتجاب لذلك ويكون الحق فيها 
لجميع الورثة المذكورين حيث مكنهم الحاكم منها سوية؟ 























أجاب 
ليس للبنت بعد وضع أولاد العم أيديهم على تلك الأرض معها 
وتصرفهم فيها مدة من السنين وهي تاركة ساكتة مختارة مع تمكين الحاكم 
الذي له ولاية التمكين أولاد العم والبنت منها -الاختصاص بها والحال ما 
ذكر بدون مخصص شرعيء والمصرح به أن الأحق بالأرض السلطانية بعد 
موت مزارعها ولده الذكر فقط. 
واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















١717 شوال سنة‎ ٠١ ]"01[ 

سئل في رجل مات عن ابنين وترك لهما جانبا من أطيان الزراعة الأميرية, 
ورمى شيخ البلد عليهما جملة من الأطيان الأميرية أيضا وهما في معيشة واحدة 
وكسب وسعى واحد. فهل والحال هذه تكون تلك الأطيان التى تركها لهما 
والدهما والأطيان الي رماها شيخ البلد عليهما مناصفة بينهماء ولا يمنع 
الاشتراك فيها خروج الورد من دفتر الصراف باسم أحدهماء وإذا كان لأحدهما 
أبناء في عياله وأراد أن يجعل لهم حصة من تلك الأطيان لا يجاب لذلكء لا 
سيما والأبناء المذكورون حدثوا بعد رمي الطين المذكور بمدة؟ 

أجاب 

ليس لأحد الابنين الاختصاص بما تحت أيديهما من تلك الأطيان 
المخلفة لهما عن أبيهما ولا بما أعطي لهما سوية من قِبّل شيخ البلد بدون 
مخصص شرعيء وليس لأبناء أحدهما أخذ حصة من تلك الأرض بدون وجه 


يوس للق 
حر ا 


ساد الو عو البع ب لمن مي ا او 
ا المنفعة منها لرجل أجنبي بدون إِذْنٍ وإجازة من الابنين المذكورين. 
فهل لا ينفذ الإسقاط في ثلثي الأرض المذكورة حيث كان الحق ثابتا للابنين 
المذكورين ني ثلثي الأرض عن أبيهما بدون إذن وإجازة منهما؟ 
أجاب 
إذا كان حق الميت ثابتا ني تلك الأرض ومات عن ابنيه البالغين وهما 
قادران على زراعتها ودفع مؤنها لجهة بيت المال فهمًا أحق بنصيب والدهما 
































و7لححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
؟١اه‏ 


منهاء فإذا لم يوجد منهما ما يفيد سقوط حقهما منها كإهمالها وتركها باختيارهما 
لا يكون لشريكهما المذكور إسقاط حقهما منها بدون إذنهماء ويكون إسقاطه 
في نصيبهما والحال ما ذكر موقوفا على إجازتهما. 

١717/* شوال سنة‎ ”١100[ 

سئل في رجل عرض للحاكم أن يعطيه جانبا من أرض الزراعة الأميرية 
التي آلت لبيت المال تحت ولايته» فأعطاه جانبا منها وصار يزرعها وينتفع بها 
ويدفع ما عليها من الخراج لجانب الديوان مسانهة» وكان لذلك الرجل أخ 
غائب بالديار الشامية» فحضر من غيبته ودخل في عائلة أخيه وأقام معه نحو 
سبع سنينء ثم أراد الخروج من عائلة أخيه. فهل والحال هذه إذا طلب مقاسمة 
أخيه ني الأطيان التي مكنه منها الحاكم لا يقضى له بذلك, وتكون الأطيان حقا 
لمن هى في يده خاصة دون غيره؟ 























أجاب 

حيث مكن الحاكم واضع اليد على تلك الأرض منها بانفراده» وصار 
يزرعها وينتفع بها ويدفع ما عليها من الخراج مدة غيبة أخيه وقبل دخوله في 
عائلته لا يكون للأخ المذكور والحال ما ذكر مشاركته فيها بدون وجه يوجبها. 

واللّه تعالى أعلم 

[؟> شوال سنة ١717/7‏ 

سثل في رجل منفرد عن أبيه في معيشة وحده. وله أرض زراعة أميرية 
واضع يده عليهاء يزرعها ويدفع ما عليها لجهة الديوان مدة تزيد على عشرين 
سنة» ثم مات عن ابنه البالغ» وعن أبيه» وعن أخيه. فوضع ابن الميت يده على 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















اهم 
الأرض المذكورة وصار يزرعها ويدفع خراجها حال حياة جده أربع سنين وبعد 
موت جده مدة تزيد على خمس عشرة""' سنة من غير منازع ولا مدافع له فيها 


هاتين المدتين. والآن أراد العم أن يأخذ حصة في الأرض المذكورة بالإرث 
عن أبيه. فهل إذا كان الجد المذكور تاركا باختياره في الأرض المذكورة لابن 
ابنه المذكور حال حياته حتى مات». وكذا عمه المذكور المدة المذكورة يسقط 
حق العم منها على فرض سبق تحققه. ولايجري التوارث ني أرض الزراعة 
الأميرية؟ 
أجاب 

إذا كانت تلك الأرض لأبى الابن المذكور خاصة دون أبيه» وكان منفردًا 
فرع اناة | وبا ل سياف :و امعم ور مايل عليها الك الكو نال عاة 
أبيه من غير معارضة من الأب له فيها إلى أن مات واضع اليد عن ابنه» فوضع 
يده عليها وصار يزرعها حال حياة جده تلك المدة وبعد موته كذلك -لا يكون 
لعمه معارضته فيها والحال ما ذكر بدون وجه شرعي؛ إذ هو أحق بها من أبي 
المي وأشية 

واللّه تعالى أعلم 

[077*] شوال سنة ١717/7‏ 

سئل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أميرية أسقطها لرجل أجنبي 
طائعا مختارافي نظير قدر معلوم من الدراهم قبضه منه بحضرة بينة شرعية» 
وكتب في شأن ذلك حجة شرعية» ووضع المسقط له يده عليها. وصار ينتفع 
بها مدة سنتين» ثم بعد ذلك أراد المسقط المذكور إبطال الإسقاط المذكور 
متعللا بأن الإسقاط المذكور في الأرض المذكورة بغبن فاحش وبدون القيمة. 


)١(‏ بالأصل: خمسة عشر. 
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فهل لا يجاب لذلك ويكون الإسقاط المذكور صحيحا نافذا ولا عبرة بتعلله 
المذكور؟ 























أجاب 

إذا استوفى الإسقاط المذكور شرائط الصحة لا يكون للمسقط الرجوع 
فيما أسقطه. وإلا فله الرجوع ولا عبرة بدعوى مجرد الغبن في بدل الإسقاط 
والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

[07"] ه ذي القعدة سنة ١717/1‏ 

سثئل ني وصي على أولاد أخته القصر, ضم الوصييٌ هؤلاء الأولاد لنفسه 
عرزل واستولى على عتارهو» ومو ,جهلة ذلك المقاز قطعة أرضن زراغة 
أميرية» طلبت القصّر بعد بلوغهم الأرض من الوصيء فأعطاهم بعضا منها 
وامتنع من تسليم باقيهاء وبعد استمرار الطلب بأخذ باقيها أعطاهم قطعة أرض 
بدلاعن الباقي المذكور, ثم بعد موت الوصي ظهر أن البدل ليس للوصي بل 
لرجل آخر استحقه بالبينة الشرعية. فهل يكون لهم الرجوع على أولاد الوصي 
وأخذهم ذلك الباقي من أرض أبيهم حيث ظهر البدل مستححقا للغير ولم يوجد 
ما يفيد سقوط حقهم منها كمضي خمس عشرة سنة مع ترك الطلب فيها وذلك 
الوصي من قبل أبيهم؛ سيما ولم يوجد من كل من الفريقين إسقاط حقه من 
أرضه للآخر وإنما أعطاه الأرض المذكورة على سبيل المبادلة في الزرع» وبعد 
انتهائها يأخذ كُلَ أرضه لكون أرض الأولاد كانت مشغولة بزراعة الوصي؟ 

أجاب 

إذا كان الحق في تلك الأرض ثابتا للأولاد المذكورين» ولم يوجد منهم 

ما يفيد سقوط حقهم منها كعجزهم عن زراعتهاء أو تركهم إياها باختيارهم بعد 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















وه 
البلوغ والتمكن مدة من السنين» أو إسقاط للغير -يكون لهم استردادها من يد 
ورثة الوصي المذكورء وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 

[075"] ه ذي القعدة سنة ١717/1‏ 

سئل في رجل أوصى لابن ابنه بجانب من أرض الزراعة الأميرية بعد موته. 
ثم بعد ذلك مات الموصي عن ابن ابنه المذكورء وعن ابن بالغ رشيد. ولم يجز 
الابن ذلك. فهل والحال هذه لا تصح الوصية ني أراضي الزراعة الأميرية ولا 
تنفذء ويكون الحق فيها لابن الميت حيث كان قادرا عليها؟ 

أجاب 

صرح علماؤنا بعدم صحة الوصية في أطيان الزراعة الأميرية التي آلت 
لبيت المال؛ إذ لا ملك فيها لمزارعهاء وإنما يستحق منفعتها ما دام قائما بأداء 
ما عليها لجهة بيت المال""» فإذا لم يوجد من المستحق إسقاط لمنفعتها حال 
حياته لابن ابنه بل أوصى له بتلك الأرض بعد موته لا يعتبر مجرد ذلك بناء 
على ما سبق. 

واللّه تعالى أعلم 

"٠ ”5[‏ 4 ذي القعدة سنة ١717/7‏ 

سثل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أميرية» أسقط منفعتها لأخيه 
في نظير قدر معلوم من الدراهم طائعا مختارا بموجب حجة شرعية ثابتة 
المضمون. فوضع المسقّط له يده عليها وصار يزرعها ويدفع ما عليها من 
الخراج مدة من السنين» ثم غاب المسقط المذكور بجهة معلومة فآراد ابنه 
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كاه 


إبطال الإسقاط في الأرض المذكورة منكرا وجاحدا لإسقاط أبيه في الأرض 
المذكورة للرجل المذكور. فهل والحال هذه إذا كان الإسقاط ني الأرض 
المذكورة ثابتا بالوجه الشرعي لا يكون لابن المسقط المذكور معارضة عمه في 
ذلك بدون وجه شرعي. ولا تسمع دعوى ابن المسقط المذكور حيث لم يكن 
وكيلا عن أبيه في ذلك؟ 























أجاب 
ل معارضة لابن المسقط حال غيبة أبيه في ذلك والحال ماذكرء ولا 
يكون خصما بدون توكيل عن صاحب الحق. 
١١ ]"075[‏ ذى القعدة سنة ١١1/7‏ 
عن أبيه» أسقط أحدهما حقه منها لأخيه طائعا مختارا ني نظير قدر معلوم من 
الدراهم بموجب حجة شرعية من نائب الشرع في غرة جا سنة 27١‏ ثم أسقط 
المسقط له الأرض المذكورة لرجل أجنبي في نظير قدر معلوم من الدراهم 
يضع المسقط له الثاني يده على الأرض المذكورة إلا بعد سنتين وثلاثة أشهرء 
فبعد وضع يده عليها بعد المدة المذكورة أراد المسققط الأول منازعة واضع 
اليد المذكور منكرا وجاحدا لإسقاطه في الأرض المذكورة لأخيه. فهل والحال 
هذه إذا أثبت واضع اليد المذكورٌ الإسقاط المذكور ني الأرض المذكورة منه 
لأخيه طائعا مختارا لاا يجاب لذلك؟ 
أجاب 


إذا ثبت بالوجه الشرعى إسقاط المنكر حقه من تلك الأرض لأخيه 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















/واعه 
باختياره مستوفيا شرائط الصحة. وأن أخاه أسقط حقه منها لواضع اليد أيضا 
كذلك لا يعتبر إنكار المنكر لذلك» ويمنع من معارضة واضع اليد في تلك 
الأرض بدون وجه شرعي. 

1١ ]"0717[‏ ذى القعدة سنة ١١1/7‏ 

سئل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أميرية عن أبيه وضع جماعة 
أيديهم عليها أربع سنين بدون وجه شرعيء فطلبها المستحق منهم فسلم 
أحدهم لهني ذلك وامتنع باقي الجماعة من تسليمها له. فهل والحال هذه 
إذا ثبت الحق فيها للمدعي عن أبيه بالبينة الشسرعية يجبر باقي الجماعة على 
تسليمها له. ولا عبرة بامتناعهم عن تسليمها له بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

على فرض ثبوت أصل الحق للمدعي في تلك الأرض فإن تحقق منه ترك 
اختياري لهاني تلك المدة وغيره يتصرف فيها ويزرعها مع تمكنه من مطالبة 
الغير بتسليمها له يسقط حقه منهاء ولا يكون له انتزاعها من باقي الجماعة, وإلا 

7١ ]"07[‏ ذى القعدة سنة ١١1/7‏ 

سئل في رجل وهب لأجنبي ربع فدان في أرض خراجية وسلمه له» ووضع 
الموهوب له يده عليه مدة. ثم بعد ذلك اشترك الواهب والموهوب له في عمل 
أربع سنوات معاء وينتفع الموهوب له بما بقي من ربع الفدان المذكور ويدفع 
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6ه 


ماعليه لجانب الديوان المدة المذكورة» ثم بعد ذلك أراد الواهب الرجوع ني 
المذكور لربع الفدان اختيارا تلك المدة؟ 























أجاب 

صرح علماؤنا بأن أرض الزراعة الأميرية ليست مملوكة لأرباءها وإنما 
لهم حق الانتفاع بهاء فلا يصح بيع رقبتها ولا هبثّها ولا رهنهاء ويمسقط الحق 
منها بالإسقاط والترك الاختياري للغير ولو بلفظ الهبة تجورًا”"» فإن تحقق من 
مالك منفعتها ما ذكر لغيره سقط حقه منهاء وإلا فلا. 

والتذكفان أعلم 

[7107]054 '"ذي القعدة سنة ١7177‏ 

سئل في رجل مات عن بنتين متزوجتين. وعن بني أخويه الشقيقين» وترك 
ما يورث عنه شرعاء ومن جملة متروكاته قطعة أرض زراعة أميرية» فوضع بنو 
الأخوين أيديهم عليها بتمكين الحاكم لهم فيها. فهل إذا نازعت البئتان بني 
الأخوين ويريدان أن يأخذا القطعة الأرض المذكورة لا يجابان لذلك. ويكون 
الحق ني الأرض المذكورة لمن مكّنه الحاكم منهاء سيما وأن البنتين المذكورتين 
تركتا حقهما باختيارهما لعجزهما عن زراعتهما في القطعة الأرض المذكورة؟ 

أجاب 

صرح علماؤنا بعدم جريان التوارث في أرض الزراعة الأميرية» فلا تقسم 
بين الورئثة قسمة الميراث”"؛ وحيث مكن الحاكم الذي له ولاية التمكين بني 
الأخوين المذكورين من تلك الأرض» ووجد الترك الاختياري من البنتين 


.46 /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
(؟) بالأصل 17» ولعل الصواب ما أثبتناه.‎ 
.١57 /”7 المرجع السابق‎ )9( 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















دكن 
وكانتا عاجزتين عن زراعتها كما هو مذكور لا يكون لهما بعد ذلك منازعة 
أبناء الأخوين المذكورين فيها بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[00"] 5 ذي الحجة سنة ١7177‏ 

سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية عن أبيهه غاب عن 
بلده مدة فاستولى عليها شيخ بلده بدون وجه شرعي وأسقطها لرجل أجنبي في 
نظير مبلغ من الدراهم» ثم حضر الغائب المذكور وأراد أخذها من واضع اليد. 
فامتنع من تسليمها له مدعيا أن شيخ البلد المذكور أسقطها له. فهل والحال 
هذه يكون الإسقاط المذكور موقوفا على إجازة الغائب المذكور, فإن أجازه 
نفذ وإن رَدَهُ بَطَلَ وله أخذها من واضع اليد ولا عبرة بدعواه؟ 

أجاب 

إذا أهمل المزارع الأرض السلطانية وعطلها تعطيلا يضر ببيت المال» 
أو تركها باختياره مدة من السنين سقط حقه منها وليس له معارضة غيره فيهاء 
فإذا تحقق أن الأرض المذكورة كانت في مزارعة الرجل الأول فإن وجد منه 
مايفيد سقوط حقه منها لا يكون له معارضة الغير فيهاء وإلا كان له المطالبة 
باستردادها من واضع اليد والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

[0 ؟ ذي الحجة سنة ١7177‏ 

سئل في امرأة نتستحق قطعة أرض زراعة أميرية تركت حقها منها باختيارها 
طائعة مختارة لأولاد زوجها الذكور. ووضع الأولاد المذكورون أيديهم عليها 
ومكنهم الحاكم منها. وصاروا يزرعونها ويدفعون ما عليها لجانب الديوان مدة 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
0 


تزيد على خمس عشرة سنة وهى مشاهدة لذلك المدة المذكورة, والآن أرادت 
أن ترجع عليهم وتأخذها منهم. فهل لاتجاب لذلك ويسقط حقها منها بالترك 
المذكور المدة المذكورة؟ 























أجاب 
نعم» لا تجاب لذلك إذا تحقق ما هو مسطور بالسؤال. 
واللّه تعالى أعلم 
[٠"]7اذي‏ الحجة سنة ١71/1‏ 
سثئل في رجل مات عن ثلاثة بنين» وزوجة؛. وخمس بناتء وترك أشياء. 
ومن جملة ما تركه قطعة أرض زراعة أميرية فاستولى بنوه عليها ومكنهم 
الخاكم منهاء لم بات كل من البدو من أولاة :كور وإنات اتاسيكولى د كور 
كلّ عليها أيضا ومكنهم الحاكم منها . فهل إذا أرادت تلك الإناث من ورثة كُل 
أخذ نصيبهن من تلك القطعة لا يجبن لذلك ويمنعن من التعرض لمن مكنه 
الحاكم منها؟ 
أجاب 
حيث مات المزارع للأرض السلطانية عن أولاده ذكورا وإناثا» فوضع 
أولاده الذكور أيديهم عليها ومكنهم الحاكم منهاء ثم ماتواعن أولاد ذكور 
كذلك فوضع أولادهم الذكور أيديهم عليهاء ومكنهم الحاكم منها كما هو 
مذكور لا يكون للإناث معارضتهم في ذلك والحال ما ذكر بدون وجه شرعي؛ 
إذ الأحق بالأرض السلطانية بعد موت مزارعها ولده الذكر القادر على زراعتها 
ودفع مؤنها لبيت المال. 
واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















١7171 ذي الحجة سنة‎ ٠١ ]"٠[ 
سئل ني رجل يستحق منفعة جانب من أطيان الزراعة الأميرية ويملك‎ 
حصة في ساقية فيها خربة» مات عن ورثة بلّعْ وقصّرء فباع الورئة البالغون‎ 
ووصي القصر حصة الساقية» وأسقطوا حقهم من أرض الزراعة لرجل في نظير‎ 
مبلغ دفعه لهم المشتري هو قيمة مثل ذلك, ووضع يده على الحصة من الساقية‎ 
والأرضء وصار يتصرف في ذلك بالزراعة وغيرهاء ويدفع ما عليها من المال‎ 
لجهة الميري مدة اثنتين وعشرين سنة» ولم ينازعه أحد من القصر بعد بلوغه‎ 
مع علمهم بالإسقاط والبيع وحضورهم بالبلدة ومشاهدتهم لتصرف واضع‎ 
اليد. والآن قام أحد البالغين بعد موت إخوته يريد انتزاع حصة إخوته القصر‎ 
من الساقية وأرض الزراعة الأميرية من واضع اليد المذكور؛ متعللا بأن بيع‎ 
وإسقاط الوصي ني الساقية وأرض الزراعة لم يصادف وجها شرعياء والحال‎ 
أن القَصَّر بعد بلوغهم مشاهدون لتصرف واضع اليد مدة خمس عشرة سنة»‎ 
ولم ينازعوا مع حضورهم في البلدة وعلمهم ببيع وإسقاط الوصي. فهل لا عبرة‎ 
بتعلله المذكور بعد ثبوت ماذكر بالوجه الشرعيء. ويسقط الحق من أرض‎ 

الزراعة الأميرية بالإعراض عنها والترك اختيارا؟ . 

أجاب 
إذا استوفى البيع والإسقاط من الوصي في نصيب القصر شرائط الصحة 
لا يكون لآحد البالغين المذكور إبطال ما ذكر بعد موت إخوته القصر ومُضي 
تلك المدة بدون وجه شرعيء ويسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالتراد 

الاختياري والإعراض عنها في مثل تلك المدة. 
واللّه تعالى أعلم 
[05] 15 محرم سنة ١717/54‏ 
سثل في رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية نزل عنها بالاختيار 
لابنه البالغ المستقل بنفسه وليس في معيشته. فصار الابن يزرعها لنفسه بطريق 
































و7لححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
فين 


الاستقلال. ويعطى ما على تلك الأرض للديوان» ومضى على ذلك مدة من 
الزمان وهو يتصرف فيها أكثر من خمس عشرة سنة, والآن أراد الأب الرجوعَ 
على الولد. فهل إذا كان نزوله عنها باختياره لولده لا يمكن من الرجوع على 


ولده بدون وجه شرعي؟ 























أجاب 
إذا تحقق الإسقاط والترك الاختياري من الأب لابنه في تلك الأرض» 
واستولى عليها الابن لنفسه خاصة تلك المدة والأب تارك لها باختياره لا 
يكون له معارضته فيها بدون وجه شرعي. 


6 


واللّه تعالى أعلم 
[036] 18 محرم سنة 1١715‏ 
سئل ني رجل واضع يده على جانب أرض زراعة أميرية مدة تزيد على 
خمس وعشرين سنة وهو يتصرف فيهاء والآن ادعى رجل هو ابن أخ لواضع 
اليد المذكور بأن له فيها حقا عن أبيه. والحال أن أباه كان في معيشة وحده 
خارجة عن معيشة أخيه. وهو مشاهد لتصرف أخيه المذكور في تلك الأرض 
نحو خمس عشرة سنة: ولم يدّعْ ولم يطلب مع تمكنه من الدعوى على أخيه 
المذكور. وكذلك المدعى صار مشاهدا لتصرف عمه بعد موت أبيه نحو عشر 
سنين من غير دعسوى وطلب مع تمكنه من الدعوى أيضا. فهل والحال هذه 
تكون دعواه غير مسموعة بعد مضي تلك المدة ويمنع من المعارضة؟ 
أجاب 
ليس للمدعي المذكور معارضة واضع اليد على تلك الأرض فيها إن 
كان الواقع ما هو مسطور بالسؤال بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















١717/4 محرم سنة‎ "١ ]"035[ 

سثل ني رجل مات عن أم؛ وأختين» وعن ابن عم عاصب. وتحت يده 
أرض زراعة أميرية» فوضع ابن العم يده على الأرض ومكنه الحاكم منها وصار 
يتصرف فيها مدة» فأرادت النساء أن يجعلن الأرض ميراثا ويأخذن نصيبهن 
فيها بطريق الإرث عن الميت. فهل والحال هذه لا يجبن لذلك,. ولا يجري 
التوارث ني أرض الزراعة الأميرية» وليس للنساء حق فيها بجهة الإرث عن 
الميق؟ 

أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الآميرية التي آلت لبيت المال» فليس 
لابن العم ولا للأختين والأم حق فيها عن الميت المذكور بطريق الإرث فلا 
تقسم قسمة الميراث» والحق فيها لمن مكنه الحاكم فيها. 

واللّه تعالى أعلم 

١717/54 صفر سنة‎ ١١ ]"010/[ 

سئل في أخوين شقيقين أسقطا وتركا حقهما باختيارهما لأختهما 
شقيقتهما من قطعة أرض زراعة أميرية منذ سنتين» فوضعت يدها عليها 
وصارت تزرعها وتدفع خراجها بموجب وثيقة بذلك؛ ثم مات أحدهما عن 
ابن, والآن يريد الأخ الباقي منع أخته منها منكرا وجاحدا للإسقاط المذكور. 
فهل إذا كان الإسقاط والترك لأخته منه ثابتا لايجاب لذلكء ولا رجوع له 
عليها ولا يمكن من نزع الأرض من أخته إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

إذا ثبت الإسقاط والترك الاختياري مستوفيا شرائط الصحة بالوجه 

الشرعي لا يعتبر إنكار ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
































ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
نغن 























١5 ]"0[‏ صفر سنة ١171/5‏ 
سئل ني رجل واضع يده على أرض خراجية مدة تزيد على خمسين سنة 
وهو يتصرف فيها بالزرع وتأدية ما عليها من الخراج الديواني في كل سنة وجميع 
مطاليب الديوان وهى مكتوبة باسمه المدة المذكورة فى دفتر الديوان المحفوظ. 
والآن ادعى أولاد أخي الرجل المذكور عليه بأن لهم حصة ني الأرض المذكورة 
وني غيرها مماني يده متعللين بأن أباهم كان شريكا وخليطا للمدعى عليه 
والحال أن أباهم مشاهد لتصرف المدعى عليه ني الأرض المذكورة وغيرها 
مدة تزيد على عشرين سنة. ولم يدع ولم ينازع ولم يمنعه من الدعوى مانع 
شرعيء وكذلك أولاده المذكورون شاهدوا تصرف المدعى عليه في الأرض 
المذكورة وغيرها بقية المدة المذكورة ني أول السؤال. ولم يدَعُوا ولم ينازعوا 
ولم يمنعهم من الدعوى مانع شرعي. فهل إذا كان المدعى عليه منكرا لدعواهم 

لا تسمع دعواهم ولا تقبل بينتهم؟ 
أجاب 

حيث تحقق أن الرجل المذكور واضع يده على الأرض السلطانية» 
واستعملها لنفسه. ودفع ما عليها من المؤن لجهة بيت المال تلك المدة» مع 
مشاهدة مورث المدعين لما ذكر بلا منازعة ولادعوى مع التمكن» وكذلك 
أولاده من بعده كما هو مذكور في السؤال -لا تسمع دعواهم لمضي المدة 
المانعة من سماعهاء ولوجود الترك الاختياري وهو مسقط للحق من الأراضي 
الأميرية على فرض سبق تحققه. 

[4 7" صفر سنة ١171/5‏ 
سئل في رجل له ثمانية أفدنة أرض زراعة أميرية خاصة به. رهن منها 
ستة لابن عمه على مبلغ من الدراهم أخذه منه. وأسقط وترك حقه باختياره 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















هه 
من فدانين لابن بنته البالغ بموجب وثيقة بذلكء فوضع ابن البنت يده عليهما 
وصار يزرعهما لنفسه ويدفع خراجهما في حياة المسققط مدة نحو عشر سنين 
وزيادة» ثم مات المسقط عن أربع بنات وعن ابن عمه المذكور وترك ما يورث 
عنه شرعا من عقار وغيره. والآن يريد ابن العم منازعة ابن البنت وأخذ دراهم 
منه في مقابلة الطين الذي أعطاه له جده بالإسقاط متعللا بأنه دفع على ما بيده 
من الطين دراهم لجده. فهل لآ يجاب لذلك حيث كان الإسقاط من الجد لابن 
البنت ثابتاء ولا عبرة بتعلله المذكور ويمنع من منازعته فيما بيده إذا تحقق ما 
ذكر بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 

ذكر بدون وجه يوجب ذلك. 

١7175 ربيع الأول سنة‎ ”]١50[ 

سئل في رجل يستحق منفعة قطعة أرض زراعة أميرية آجرها لرجل آخر 
بقدر معلوم من الدراهم ليزرعها سنة, فأخذها المستأجر ولم يزرعها ودفعها 
لرجل آخر ليزرعها السنة المذكورة. فوضع يده عليها الرجل الذي أخذها من 
المستأجر وزرعهاء ثم مات مستحق منفعة الأرض المذكورة عن ابنين بالغين 
وابن قاصرء فبعد مضي السنة المذكورة طلب بنوه الأرض المذكورة من واضع 
اليد فامتنع من دفعها لهم, وادعى أنه أخذها من أبيهم بطريق البدل فأنكر البنون 
دعواه. فهل إذا كان واضع اليد معترفا بأن الحق ني منفعة الأرض المذكورة 
لأبيهم» ولم يثبت انتقالها له بوجه شرعي يؤمر برفع يده عنها وتسليمها لهم ولا 
يسقط حقهم فيها والحال هذه؟ 
































و7ححصي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
كىه 























أجاب 

من المعلوم أنه لا يُقضَى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي» 
فإذالم يوجد من البنين ولا من أبيهم ما يفيد سقوط حقهم من تلك الأرض 
يؤمر واضع اليد بتسليمها إليهم. 

واللّه تعالى أعلم 

١715 ربيع الأول سنة‎ 4 ]"١٠41[ 

سئل في رجل مات عن بنتين وابن بالغين وترك قطعة أرض زراعة 
أميرية» فوضع الابن يده على الأرض المذكورة ومكنه الحاكم منها وصار 
يزرعها ويدفع ما عليها لجهة الديوان مدة من السنين» ثم ماتت إحدى البنتين 
المذكورتين عن زوجهاء وأخيها وأختها المذكورين فقط» ثم مات الابن 
المذكور عن أخته شقيقته» فوضعت الأخت المذكورة يدها على الأرض 
المذكورة بتمكين الحاكم لها فيها لكونها قادرة على زراعتها ودفع ما عليهاء 
فصارت تزرعها وتدفع ما عليها لجهة الديوان. والآن أراد ابن زوج بنت الميت 
الأول بعد موت أبيه أن يأخذ نصيب أبيه في الأرض المذكورة بطريق الإرث؛ 
والحال أن أباه كان تاركا حقه بزعمه فيها لأخى زوجته المذكورة باختياره مدة 
من النتنين إلى آزامات: فهل والحال هذه لأايجاب لذلك» ولا يجري التوارث 
فيهاء ولا تقسم بين الورثة قسمة الميراث» ويكون الحق فيها لمن مكنه الحاكم 
منها حيث كانت واضعة اليد قادرة على زراعتها ودفع ما عليها لجهة الديوان؟ 

أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية التي آلت إلى بيت المال؛ 

فلا تقسم بين الورثة قسمة الميراث» والحق فيها لمن مكنه الحاكم منها. 
واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















[55 5110 ربيع الثاني سنة ١717754‏ 

سكل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية أثر عن أصوله؛ أسقط وترك 
حقه منها باختياره لرجل أجنبي في مقابلة مبلغ من الدراهم أخذه من المسقط 
له ثم وضع المسقط له يده عليها وصار يزرعها ويدفع خراجها منذ سبع 
وعشرين سنة من غير منازع له فيها بموجب وثيقة شرعية بيده بذلك. والآن 
يريد المسقط الرجوع فيها متعللا بأنها مرهونة بيده فأنكر واضع اليد دعواه. 
فهل إذا كان الإسقاط منه ثابتا لا يجاب لذلكء ولا عبرة بتعلله المذكور ويمنع 
من منازعته فيها إذا تحقق ما ذكر؟ 

أجاب 

إذا ثبت الإسقاط بالاختيار في الأرض المذكورة بالوجه الشرعي لا يعتبر 

إنكار المسقط لذلك» وليس له الرجوع فيما أسقط حقه منه. 
واللّه تعالى أعلم 

١717/4 ربيع الثاني‎ 9 ]"١ 5*[ 

سثل في رجل له أطيان زراعة أميرية أثر عن أصوله أكرهه ذو شوكة 
بالحبس وتوعده بالضرب على أن يسقط حقه له من جانب منهاء فأسقط حقه 
من جزء منها له بالإكراه» والحال أن رب الأرض لم يكن عليه دين للميري 
ولا لغيره. فهل إذا كان الإكراه المذكور ثابتا بالبينة الشرعية لآ يسقط حق رب 
الأرض منهاء ويكون له استردادها وأخذها من المسقط له بعد زوال الإكراه إذا 
تحقق ماذكر؟ 

أجاب 

إنما يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالإسقاط الاختياري أو 

الثرك كذلك؛ فإذا تحقق ذلك سقط الحق منها وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 
































وص7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
رن 























7١ 3[‏ ربيع الثاني سنة ١717/4‏ 

سثل في امرأة تستحق منفعة قطعة أرض زراعة أميرية بالإسقاط ممن له 
الحق فيها لهاء وهي واضعة يدها عليها مدة من السنين تزرعها وتدفع ما عليها 
لجهة الديوان» وهي قادرة على زراعتها ودفع خراجها لجهة الديوان. تعدى 
عليها زوجها ودفع الأرض المذكورة لرجل أجنبي, وأسقط الحق فيها للرجل 
الأجنبي بدون إذن زوجته المذكورة وبدون إجازتها في ذلك. فهل والحال هذه 
لايسقط حق المرأة المذكورة من الأرض المذكورة:» ويكون الإسقاط المذكور 
موقوفا على إجازتها إن أجازته نفذ وإن ردته بطل حيث لم تأذن في ذلك ولم 
يمض على ذلك ثلاث سنين؟ 

أجاب 

إذا كان الحق ني تلك الأرض ثابتا للمرأة المذكورة بالطريق الشرعى 
لا ينفذ إسقاط زوجها حقها منها لآخر بدون إذنهاء وإذا لم يوجد منها ما يفيد 
سقوط حقها من منفعتها بوجه شرعي كإجازة إسقاط الزوج أو ترك اختياري 
لها يكون لها المطالبة برفع يد المسقط له على هذا الوجه ونزعها منه حيث لا 
مانع. 

[ 1*0 35 ربيع الثاني سنة ١717/4‏ 

سئل في رجل يستحق أرض زراعة أميرية تركها لرجل باختياره طائعا 
مختاراء فوضع الرجل المذكور يده على الأرض المذكورة» وصار يتصرف فيها 
بأنواع التصرفات الشرعية مدة تزيد على تسع سنين حتى بنى فيها ساقية وغرس 
فيها أشجارا مع اطلاع التارك المذكور ومشاهدته له في التصرف المذكور المدة 
المذكورة ولم ينازعه فيها. والآن أراد التارك أخذ الأرض المذكورة من واضع 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















خرن 
اليد المذكور بعد مضى تلك المدة المذكورة. فهل والحال هذه يسقط حقه من 
الأرض المذكورة بتركه اختيارا لواضع اليد المذكور تلك المدة» ولا يكون له 
نزعها من يد واضع اليد المذكور بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم» يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بمثل ما ذكر. 
[ جمادى الأولى سنة ١71/5‏ 
سثل في رجل مات عن ولدين ذكرين. وبنت ابن» وترك ما يورث عنه 
شرعاء ومن جملة متروكاته قطعة أرض أميرية كان رهنها في حال حياته لرجل 
أجنبي على قدر معلوم من الدراهم, ثم بعد وفاته دفع الابنان المذكوران القدر 
المرهون عليه الأرض المذكورة» ووضعا أيديهما عليها دون بنت الابن مدة 
سنين, وهما يزرعانها ويدفعان ما عليها لجهة الديوان. والآن تريد بنت الابن 
منازعة الابنين المذكورين فيها. فهل إذا كانت الأرض المذكورة حق المورث 
وليس لوالدها فيها حق لا تجاب لذلك. وتمنع من معارضة واضعي اليد حيث 
كانت بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
لا منازعة لبنت الابن الميت حال حياة أبيه مع ابني الميت المذكور 
المذكورة. 
[/51 77>0] " جمادى الثانية سنة ١7١/5‏ 


سئل في رجل مات عن بنت؛. وعن أخ. وتحت يده قطعة أرض زراعة 
أميرية» فوضعت البنت يدها على الأرض ومكّنها الحاكم منهاء وصارت 
































و7ححي الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
.ممه 























تتصرف فيها مدة عشر سنينء ثم مات العم عن ابن» ومضى على ذلك مدة 
تزيد على خمس وعشرين سنة» فأراد الآن ابن العم أن يأخذ الأرض من بنت 
عمه متعللا بأن لا حق لبنت العم في أرض الزراعة الأميرية. فهل والحال هذه لا 
عبرة بتعلله بذلك حيث كانت قادرة على زراعتهاء ومكنها الحاكم منها المدة 
المذكورة» ويمنع ابن العم من معارضتها في ذلك بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
لا يجاب ابن العم لذلك إن كان الأمر كذلك بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[ ]8 جمادى الثانية سنة ١١1/5‏ 

سثئل في رجل واضع يده على قطعة أرض أميرية بالإسقاط ممن له الحق 
فيها إسقاطا صحيحا بموجب حجة شرعية ثابتة المضمون بيد المسقط له في 
ذلك من مدة ست وعشرين سنة. وهو يزرعها ويدفع خراجها وما عليها من 
المطاليب لجهة الديوان. والآن يدعي على واضع اليد المذكور رجل أجنبيٌّ 
بأن الأرض المذكورة حقه. فأنكر المدعى عليه دعواه. والحال أن المدعي 
المذكور لم يكن عنده برهان على دعواه. فهل والحال هذه إذا لم يُثبت المدعي 
المذكور دعواه بالوجه الشرعي لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات الشرعيء. 
ويمنع من معارضة واضع اليد المذكور فيها حيث ثبت الإسقاط ممن له الحق 
فيها؟ 

أجاب 
من المعلوم أنه لا يُقضَّى لمدّع ار دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي 

على فرض كونبها مسموعة شرعاء وتركٌ الدعوى خمس عشرة سنة بلا عذر 
شرعي مانع من سماعها فيما عدا ما استثنيء والترك الاختياري في الأرض 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















فون 
الأميرية مع رؤية الغير يتصرف فيها مسقط للحق فيها على فرض سبق تحققه 
للتارك في مثل تلك المدة أيضا. 
واللّه تعالى أعلم 

[54 ]8 جمادى الثانية سنة ١١1/5‏ 

سئل في أربعة إخوة أعطى الحاكم اثنين منهم قطعة أرض زراعة أميرية 
دون باقي الإخوة» ومكنهما الحاكم منها ومسحت عليهما وحازاها لأنفسهماء 
وصارا يتصرفان فيها وحدهما دون باقي الإخوة مدة تزيد على ست وثلاثين 
سنة, ثم بعد ذلك أراد باقي الإخوة مشاركتهما فيها بدون وجه شرعي. فهل 
والحال هذه لا يجاب باقي الإخوة لذلك, وليس لأحد منهما معارضتهما فيها 
بدون وجه شرعيء سيما ولم تكن من أثر والدهم؟ 

أجاب 

نعمء ليس لباقي الإخوة ذلك إن كان الأمر كذلك بدون وجه شرعي 

ووعقبب الاشترالك: 
واللّه تعالى أعلم 

١١1/5 جمادى الثانية سنة‎ ”١ ]"٠060[ 

سئل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية نحو فدانين وربع» أسقط وترك 
حقه باختياره منها لابنه البالغ المنفرد عنه في معيشة وحده في مقابلة مبلغ من 
الدراهم قبضه الأب منه بموجب حجة شرعية ثابتة المضمونء فوضع الابن 
يده عليها وزرعها لنفسه من ماله الخاص به ثم آجرها لأبيه وصار يأخذ أجرتها 
منه في كل سنة مدة نحو سبع سنين. والآن مات الأب فادعى رجل أجنبي بأن 
الأب أسقط حقه منها له منذ ثلاث سنين. فهل إذا كان الإسقاط للابن المذكور 
































و7ححصري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
فرن 


ثابتا قبل الإسقاط للأجنبي المذكور لاا يصح الإسقاط الثاني» ويكون موقوفا إن 
أجازه الابن المسقط له سابقا نفذ وإن رده بطل إذا تحقق ما ذكر؟ 
أجاب 

إذا ثبت الإسقاط من الأب لابنه المذكور في تلك الأرض مستوفيا شرائط 
الصحة بالوجه الشرعي بتاريخ سابق على إسقاط الأب للأجنبي المذكورء ولم 
يوجد من الابن المسقط له ما يفيد سقوط حقه من تلك الأرض بعد ذلك كتركه 
اختيارّاء لا ينفذ إسقاط الأب للأجنبي بدون رضا صاحب الحق وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 























[51٠”]ه‏ رجب سنة ١71/5‏ 

سئل في رجل مات عن ابن وبنتين» وزوجة» وترك ما يورث عنه شرعاء 
ومن جملة ما تركه جنينة بها أشجار وأرض زراعة أميرية» فوضع الابن يده 
على أرض الزراعة الأميرية ومكنه الحاكم منهاء وصار يزرعها ويدفع ما عليها 
لجهة الديوان مدة من السنين» ثم بعد ذلك بنى الابن في الأرض الأميرية بعض 
أماكن لنفسه من ماله الخاص به بجوار الجنينة المذكورة من خارجها ووضع 
يده على ذلكء والآن تريد الإناث المذكورات أخذ نصيبهن فى الأرض الأميرية 
بجهة الإرث الشرعي مع ما بناه فيها. فهل والحال هذه لا يجبن لذلك,. ولا 
يجري التوارث ني أرض الزراعة الأميرية» ويكون الحق فيها للابن المذكور 
حيث مكنه الحاكم منها وكان قادرا على زراعتها ودفع ما عليها لجهة الديوان» 
وما بناه فيه يكون ملكا له؟ 

أجاب 

لاايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية التي آلت لبيت المالء فلا 

تقسم بين الورثة قسمة الميراث» وحيث مكن من له ولاية التمكين ابن الميت 















































باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها م 
اوذركن 


المستحق لها منهاء واستمر واضعا يده عليها مدة من السنين يزرعها ويدفع ما 
عليها لجهة بيت المال فهو أحق بها من بنتي الميت وزوجته؛ وما بناه فيها لنفسه 
خاص به. ١‏ 
واللّه تعالى أعلم 
[057”]” رجب سنة ١717/5‏ 
سئل في رجل أسقط حقه من منفعة أرض أميرية لرجلء ثم أسقط المسقط 
المذكور منفعة تلك الأرض ثانيا لرجل آخر في نظير مبلغ معلوم من الدراهم, 
وقبض المسقط المذكور المبلغ المذكور من المسقط له الثاني. فهل إذا ثبت 
الإسقاط الأول يكون للمسقط له الثاني الرجوع بما دفعه للمسقط؟ 
آأجاب 
إذا وقع الإسقاط الأول مستوفيا شرائط الصحة واللزوم يكون الإسقاط 
الثاني موقوفا على إجازة المسقط له الأول فيبطل بِرَّدَهِه وإذا بطل يكون للمسقط 
له الثاني الرجوع ببدل الإسقاط. ش 
واللّه تعالى أعلم 
[05"] /اا شعبان سنة ١71/5‏ 


سثل في رجل منفرد عن والده في معيشة وحده. وكان والده واضعا يده على 
أطيان زراعة أميرية عجز عن زراعتها ودفع خراجها فتركها باختياره» فمكن 
الحاكم ولدَّه منها وجَبَّرَه على زراعتها وأداء ما عليها من الأموال الأميرية, 
وكلفها باسمه ووضع يده عليها في حياة والده مدة تزيد على ست سنين» وصار 
والده ني عائلته. فهل إذا مات الوالد وكان له ولد آخر ونازع أخاه ني هذه الأطيان 
والحال هذه لا تكون الأطيان المذكورة متروكة عن والده لمن يستحق أرضه 





























و7ححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
0 


الأميرية؟ وهل إذا لم تكن كذلك واشترى الابن من نمائها مواشي وغيرها لا 
يكون ذلك تركة أيضا عنه؟ 























أجاب 

يسقط الحق من أرض الزراعة الأميرية بالعجز عن زراعتها وتركها 
اختتاراء وإذا مكو الجاكم ابه المغرد عدهافي القديشة لا يكون لابنه الالخر يعد 
موت أبيهما معارضة الممكن فيها من قِبّل مَنْ له الولاية في ذلك بدون وجه 
شرعي؛ احرك ضار الى انها شيا لمانا ة راقم ونها اكتراة الجمت نم 
نماء تلك اللأرض بعد اختصاصه بها لنفسه لا يكون تركة عن أبيه. 

واللّه تعالى أعلم 

١171/5 رمضان سنة‎ 7١ ]"05:4[ 

سثل في رجل مات عن بنت أخيه. وابن أخته. وله أرض زراعة أميرية 
مكّن الحاكمٌ منها رجلاء وأمره بزرعها ودفع خراجها لجهة الديوان» وصار 
يزرعها ويدفع خراجها لجهة الديوان مدة نحو عشر سنين مع حضور بنت أخي 
الميت وابن أخيه المذكورّين واطلاعهما على تصرفه فيها المدة المذكورة من 
غير طلبها أو جانب منها وسكوتهما هذه المدة. والآن يريد كل منهما أخذ 
جانب منها بطريق الميراث عن الميت المذكور. فهل لا يكون لهما حق 
فيها ولا يجري فيها توارث. ويكون الحق فيها لِمَنْ مكّنه الحاكم منها ويدفع 
خراجها لجهة الديوان؟ 

أجاب 

لايجري التوارث في أرض الزراعة الأميرية التي آلت لبيت المال» 
ويسقط الحق منها -على فرض سبق تحققه- بالإعراض عنها والترك اختيارا 
في مثل تلك المدة مع مشاهدة تصرف الغير فيها بلا منازعة. 

واللّه تعالى أعلم 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















[ هه ١٠”]4؟‏ شوال سنة ١7/5‏ 

سئل في إخوة وابن عم لهم يستحقون جانب أطيان أميرية» وهم واضعون 
أيديهم عليها مدة طويلة» ثم توني ابن العم المذكور عن ولد قاصر وزوجة: 
حب الولد ق عجر ارلاديع ابح بك ثم مات عن أمه وأولادها من أجنبي 
وزوجة:. فأخذ كل من الورثة ما يستحقه من التركة بالميراث الشرعي, وبقيت 
الأطيان المذكورة تحت يد أولاد العم المذكورين يدفعون ما عليها من الخراج 
وغيره للحاكم, وينتفعون بها بسائر الانتفاعات مدة خمس سنوات مع تمكين 
الحاكم لهم من ذلك. والآن بعد مضي المدة المذكورة طلبت الأم وأولادها 
أخذ الميراث فيما يخص الولد المتوفى من الأطيان الأميرية. فهل لا يجابون 
لذلك وتبقى الأطيان مع واضعي اليد كما كانت قبل ذلك؟ 

أجاب 

الآطيان السلطائية التى الك 'لبيت المال لست مملوكة لمن هي باسمة 
وات مستكتها لاتررت عند فا نعلي بين وزئة قننمة الميراكه وإن كان 
له ولد ذكر فهو أحق بها من غيره وإلا فَلِوَلِيٌ الأمر فيها تمكين من شاء منها. 

واللّه تعالى أعلم 

١715 ذي القعدة سنة‎ ١5 ]"٠55[ 

سئل في رجل يستحق قطعة أرض زراعة أميرية أسقط حقه فيها لجماعة 
في نظير قدر معلوم من الدراهم بموجب حجة شرعية مسجلة بسجل القاضي 
المصان. فوضع المسقط لهم أيديهم على الأرض المذكورة: ومكنهم الحاكم 
منهاء وصاروا يزرعونها ويدفعون ما عليها لجهة الديوان مدة تزيد على ثمان 
سنين. والآن أراد المسقط إبطال الإسقاط في الأرض المذكورة مُنكرا وجاحدا 
إسقاطه فيها لهم. فهل إذا أثبت ثبت المسقط لهم الإسقاط ني الأرض المذكورة 
































وح7ححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
لاه 


من المسقط المذكور طائعا مختارا بالوجه الشرعى لا يجاب لذلك ولا عبرة 
بإنكاره ويمنع من معارضة واضعي اليد والعحال ما ذكر؟ 
أجاب 
إذا ثبت الإسقاط المذكور بالوجه الشرعي مستوفيا شرائط الصحة لا 


يعتير إنكاره. 























واللّه تعالى أعلم 
١١ ]٠517[‏ ذي القعدة سنة ١71/5‏ 
سثل فى رجل مات عن ابنه وعن أولاد ابن آخر وترك ما يورث عنه شرعاء 
ومو عتملة ماتركة آطيان زرافته الأميريةة فاستمر أولاد الابن مع عمهم في 
معيشة واحدة مدة من السنينء ثم بعد ذلك أفرز العم طين أبيه نصفين» وأسقط 
وترك حقه باختياره من النصف بعد القسمة والإفراز لأولاد أخيه. فأخذوه 
ووضعوا أيديهم عليه مدة نحو ثماني عشرة سنة وزيادة» وهم يزرعونه وينتفعون 
به ويدفعون خراجه. ثم مات العم عن ورثة منذ خمس سنين, فطلبت ورثته 
الآن الرجوع فيما تركه أبوهم لأولاد أخيه. فهل إذا كان الإسقاط والترك من 
أبيهم ثابتا لأولاد أخيه لا يجابون لذلكء ولا يمكنون من الرجوع إذا تحقق ما 
ذكر؟ 
أجاب 
نعمء لا يجابون لذلك إذا تحقق ما ذكر في السؤالء وكان الإسقاط 
مستوفيا شرائطه المعتيرة. 
واللّه تعالى أعلم 
[1054 19 ذي القعدة سنة ١715‏ 
سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة أميرية بالإسقاط والترك 
الاختياري من آخر. فوضع المسقط له يده عليها مدة ثمان سنين وزيادة» وهو 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















5 
يتصرف فيها بسائر التصرفات الشرعية من غير منازع له فيها تلك المدة» والآن 
يريد ابن المسقط بعد موت أبيه الرجوع فيها وإبطاله؛ متعللا بآنه كان له جزء 
فيها وأن أباه أسقط حقه منه من غير إذنه وإجازته» والحال أنه وقت الإسقاط 
كان في معيشة أبيه وحاضرا ومشاهدا لتصرف واضع اليد تلك المدة. فهل إذا 
ثبت تركه لها اختيارا تلك المدة لايجاب لذلك ولاعبرة بتعلله ويمنع من 
معارضة المسقط له فيها؟ 
أجاب 

ليس لابن المسقط المذكور معارضة المسقط له في تلك الأرض بعد 

مضي تلك المدة إذا تحقق ما هو مسطور بالسؤال بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١71/0 صفر سنة‎ ١١]”059[ 

سثل في رجل أسقط حقه من فدان طين واحد من أثر أبيه وجده لعمته 
بطوعه واختياره» وكتب به حجة إسقاط شرعية تبرعًا منه» فاستولت على ذلك 
وانتفعت به مدة من السنين. فهل إذا أراد الرجوع بعد ذلك فيما أسقطه لا يجاب 
لذلك حيث استوف الإسقاط والترك شرائط الصحة؟ 

أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك إذا تحقق ما ذكر بالسؤال بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]*00[‏ جمادى الأولى سنة ه717١‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته وأخيه وترك أرض زراعة أميرية» فعرضت 
الزوجة لولي الأمر ني الأرض المذكورة بأن تأخذ بعضهاء فمكنها من ربع 
































و7لححري الفتاوى المهدية المجلد الرابع 
يكن 


الأرض على قدر ما يخصها بالميراث؛» ومككّن الأحّ من باقيهاء ووضع كل منهما 
يده على ما مكنه منه ولى الأمر ني الأرض المذكورة» وترك كل منهما للآخر 
ما استولى عليه تركًا اختياريًا بحضرة بينة شرعية» وصار كل منهما يتصرف 
فيما يخصه بأنواع التصرفات الشرعية» ويدفع ما عليها لجهة الديوان لكونها 
مكلفة باسمه مدة. والآن أراد الأخ المذكور أخذ الأرض المذكور التي مكن 
ولي الأمر الزوجة منها متعللا بأنه أولى بها منها. فهل والحال هذه لا يجاب 
لذلك؛ ويكون الحق فيها للزوجة حيث مكنها منها ولي الأمر وليس له نزع تلك 
الأرض من يدها حيث كانت قادرة على زراعتها ودفع ما عليها لجهة الديوان؟ 
أجاب 
نعمء لا يجاب لذلك والحال ما ذكر بالسؤال بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


[3١؟73‏ جمادى الأولى سنة ه717١‏ 























سئل في رجل يستحق منفعة أرض زراعة سلطانية مات عن زوجة. وبنت» 
وأخوين وأخت. وللبنت زوج وضع يده على تلك الأرض مدة تزيد على ثلاث 
عشرة سنة بعد موت المورثء وتركها الورثة المذكورون جميعهم له تركًا 
اختياريا ومكنه الحاكم منها وكلفت باسمه خاصة. واستمر يزرعها لنفسه 
ويدفع ما عليها لجهة ببت المال مع علم الورثة المذكورين واطلاعهم على 
ذلك وتركهم تلك الأرض باختيارهم, ثم مات الأخوان والأخت المذكورون 
عن ورثة فأراد ورثتهم الآن أخذ جزء من تلك الأرض بسبب أنها كانت 
مستحقة لمورث مورثيهم مع مشاهدة مورثيهم تصرف واضع اليد المذكور 
فيها السنين العديدة» وتركهم إياها له باختيارهم وتمكين الحاكم واضع اليد 
منها ومشاهدة الورثة المعارضين التصرف المذكور قبل موت مورثيهم وبعده. 


























باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها 




















غيكن 
فهل لا يجابون لذلك والحال ماذكر ويسقط حقهم وحق مورثيهم على فرض 
كونهم مستحقين لها بما ذكر ويمنعون من معارضة واضع اليد بدون وجه 
شرعي؟ 
أجاب 
نعم لا يجابون لذلك إن كان الواقع ما هو مسطور بالسؤال. 
واللّه تعالى أعلم 

[07"]/ جمادى الثانية سنة ه/1١١‏ 

سكل في رجلين لكل منهما قطعة أرض زراعة أميرية» فترك كل منهما 
حقه من أرضه باختياره للآخرء ووضع كل منهما يده على أرض صاحبه بطريق 
البدل» وأحدث أحدهما جسرافي الأرض التى أخذهاء والثاني غرس قصبا 
فارسيا في الأرض التي أخذها منذ سبع مسنين. والآن أحدهما يريد الرجوع في 
أرضه. فهل لا يجاب لذلك؟ 

أجاب 

يسقط الحق في أرض الزراعة السلطانية بالإسقاط والترك اختياراء وليس 
لمن أسقط حقه إسقاطا معتبرا شرعا معارضة المسقط له فيما أسقطه له بدون 
وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[*3*5]"505” رجب سنة ١717/8‏ 

سثل في رجل له قطعة أرض زراعة أميرية تصرف عمه فيها في غيبته 
بالإسقاط لرجل أجنبي ني مقابلة مبلغ من الدراهم من غير إذنه. ثم بعد وضع 
المسقط له يده على الأرض نحو سنة أجاز رب الأرض الإسقاط بموجب وثيقة 
































لبي الفتاوى المهدية المجلت اتواج 
:6 























بذلك؛ وبعد مضي نحو ست سنوات حضر رب الأرض وطلب الرجوع فيها 
ونزعها من المسقّط له منكرا وجاحدا للإجازة. فهل إذا ثبت أنه أجاز تصرف 
عمه لا يجاب لذلك ولا يمكن من نزعها من المسقط له ولا عبرة بإنكاره؟ 
أجاب 
لا يعتبر الإنكار مع الإثبات الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١ [‏ ذي الحجة سنة ه17١١‏ 

سثئل في امرأة واضعة يدها على قطعة أرض زراعة أميرية رهنت بعضها عند 
رجل أجنبي على قدر معلوم من الدراهم أخذته منه. فوضع الرجل المذكور يده 
على الأرض المرهونة مدة ثلاث سنينء ثم بعد مضي تلك المدة أرادت المرأة 
المذكورة أن تدفع دراهم الراهن التي أخذتها منه وتسترد الأرض. فادعى إسقاط 
تلك الأرض له من قبلهاء فأنكرت دعواه ذلك» والحال أن الرجل المذكور لم 
يكن عنده برهان شرعي ولا حجة من عند قاض بدعواه. فهل والحال هذه لا 
عبرة بدعوى الرجل المذكور المجردة عن الإثبات الشرعيء ويجبر على تسليم 
الأرض المذكورة للمرأة المذكورة» سيما وأن رهنها للأرض المذكورة عند 
الرجل المذكور ثابت بالوجه الشرعيء ولم يمض على وضع يده على الأرض 
المرهونة المذكورة إلا مدة الثلاث سنين المذكورة؟ 

أجاب 
من المعلوم أنه لا يقضى لمدع بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي. 
الله تعالى أعلم 


عت 












































0:١ 
المحتويات‎ 
كتاب العشر والخراج والجزية 5 00 اا‎ 
0000 باب فيما يتعلق بالأطيان الأميرية من التصرفات وأحكامها‎ 
مطلب: لا يتعلق دين الميت بالأطيان الأميرية. عدا اتسين الالانا‎ 
7/5 .. مطلب في ترك العشر والخراج لصاحب الأرضء وما قيل في ذلك.‎ 
مطلب: لا يتعلق الدين بالأطيان الأميرية ولا تورث. ون‎ 
مطلي: أزاضى :بيت الضال يسلك :بها ما يشلك بأراضي الوقنف‎ 
0 لسري لبها اقسمة الأفزال.‎ 
مطلب: لا تصح الوصية بالأطيان الأميرية. ا و و10‎ 
































